الأستاذ الد كتور: محمد الصغير بعلي 
أستاذ القانون الإداري 
كلية الحقوق - جامعة عدابة 


ذ الدكتور حمد الصغير بعلي» أستاذ القائون الإداري بكلية الحقوق» جامعة 
.ها السابق. 

بلى الماجستير في القائون من حامعة بغداد» والدكتوراه من حامعة الجزائر؛ 
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الجرائرء والمالية اإعامة» ولس 


س هذا المؤلف على: فسم تمهيدي يتعرض - بإيجار- إلى: مبدأ المشروعية 
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سورة النساء [الآية 58], 


قال رسول الله صل اله عليه وسلم : 
"المضاةثلالة» قاضاننفيالماروقاض ف الجنة : 
- رجلقضىبغ يرا ىقلم ذاكفذاك في المار؛ 
- وقاض لا ملم فاهلك حقوق الفا سفهوفالنار» 

- وقاضقضى با لقف نلك ف اة . " 


N 


كلمة الناشر 


مازالت المكتبة القائونية با جزائر تفعفر إلى الدراسات والمؤلفات العلمية الشخصصة 
في مختلف مباحث رفروع القائون» رغم الأهمية البالغة للك سواء بالنسبة لطلبة كلات 
الحقوق خاصة أو المشتغلين قل الفانون عامة من؛ قضاة ومحامين ومسولقين ومحطرين 
رإطارات إدارية رغيرهم. 

رهذا: فان "دار اللوم“ إذ تتطلق = من یږت في نشر هذه السلسلة من الكتب 
العلمية والفانونية. إغا تأمل رفع مستوى النكوين العلمي الخخصضص رترفية الوعي القانوي 
عا يتوافق والمعطيات رالأسس التي يقوم عليها الجتمع الخزالسري في ملف مؤسساته 
ومنظوماته. 

واه من وراء الفصد وهو ولي التوفيق. 


بعتير موضوع المنازعات الإدارية من أدق وأهسم موضوغات القفائون الإداري 
لتشعب مباحثه رتشتت أحكامه بين قوالين رنصوص منعددة ومخوعة. 

ونظرا لازدياد تدخل السلطات العمومية؛ لي جميع مناحي وجوانب الياة العاممة» 
را بنجم عنه - حجما- من ازدیاد للمشاکل رالمازعات الإدارية, فإن وضع الات 
وقواعد رهيئات قضائية للفصل في تلك المنازعات وفضها بالطرق اللائمة والإجسراءات 
المناسبة يشكل أكبر الضمانات رأفضل الوسائل لإقامة دولة الحق والفائون التي تكفسل 
الصلحة العامة وتحمي حقوق الأفراد رحرياقم . 

وفي هذا لسیاق جاء تأسيس: 

مجلس الدرلة المحشإ بموجب الادة 152 من دستور 1996, والمنظم بعوجب القانون 
العضوي رقم 02-98 المؤرخ في 1998-05-30, 

إلى جائب انحاكم الإدارية الي تجد أساسها القانوي في القانون رقم 02-98 المؤرخ 
في 1998-05-30 رإن کائت الغرف الإدارية القالمة باجالس القضائية تبق مخنصة 
بصلاحياقا إلى حين التنصيب الفعلي للمحاكم الإدارية 

رقد تم تويج هنا المسار ياصدار القانون رقم 09-08 الؤرخ في 25 فيفري2008 الععلق 
بقانون الإجراءات المدنية رالإدارية 

ومؤلقنا هذا المتعلق بالمتاز عات الإدارية contentieux Administra)‏ 1 بقوم 
على النطة العامة الآنية؛ رذلك بالتطرق إلى: 


0 


- عض الفاهيم الأساسية: ميدا المشروعية. شكال الرقابة على الإدارة: راهم 
الأنظمة الفضالية المقارئة في هذا الجال (القسم اللمهيدي). 

- اينات القضالبة الإدارية : اغاکم الإدارية » مجلس الدولة ١‏ من حيسٹ: 
تنظيمها وتسيبرها واختصاصها رالمرء الأول), 

- الدعوى الإدارية > من حيث : أتواعها والاخ* ا القضاني جاءوالإجراءات 
المخبعة بشأها (الخزء الكاي) 


والله ولي التوفبق 


" 


القسم التمهيدي الشمل الام 
القسم التمهيدي 


المدخل العام 


1- سنجعل من هذا القسم التمهيدي مقدمة ومدخلا عاما للمنازعات الإدارية باجزائر 
حيث نتطرق تباعغسا من خلال ثلاة أبواب » إلسى :؛ 

مدا المشروعية 

- آهم أشكال وأنواع الرقابة على أعمال الإدارة العامة؛ 

- آهم أنظمة الرقابة الفضائية على أعمال الإدارة العامة . 


الاسم -اللداصل الام 
الباب الول 


مدا السمضرإ ممه 
Le principe de la légallté‏ 


2- بفصد بدا المشررعية » جعناه الواسع » سيادة الفانون أي خضوع يع الأشخاص › 
جا فيها السلطة العامة بكل هيداقا وأجهزفا للقواعد القانوئية السارية الفعول بالدولة. 

ما المشروعية الإدارية » فمعناها : خضوع الأعمال راللصرفات المادرة عن 
السلطة التنفيذية (الإدارة العامة) للنظام القانوي السائد بالدولة لي مختلف قواعده""؛ 
3- يبني مبدأ المشروعية على مجموعة القواعد القانونية التي جشكل مها السظام الفانوي 
السائد بالدرلة » الموجودة والواردة مخف الصادر؛ الكعوية (المدونة) رغير المكوبة (غير 
الدونة) ٠‏ التي تعجر مرجعية للقاضي الإداري في قراراته وأحكامه (الفصل الأرل) . 

ونظرا للدور المنوط بالمينات والمؤسسات الإدارية (السلطة الجفيذية) مسن حبسث 
السهر على المصا م العامة للمجتمع رمواكبة احتياجاته رومواجهة ما قد يعترضها من ظروف 
غير عادية » فإن نطساق أو مدى تطبيق مبداً المشررعية جد له بعض النحديد والقيد 
بموجب مح هينات الإدارةالعامة سلطة نقديرية في الظروف العادية والتضبيق من نطاقه في 
الظروف الاسائية » أو في حالة أعمال السيادة أر الحكومة (الفصل الثاي). 


41 تدص الادة 4 من المرسوم رقم 131-8 المؤرخ ې 4 يولبو سنة 1988 الذي بنظم العلافات بين 
الإدارة رالمواطن » على ما باي 

"ب أن ينشدرج عمل السلطة الإدارية في إطار الفرائين والدطيمات العمول ها » وهه المغة » مب 

ان تصددر الععليمات والمنشورات والذ كرات والآراء ضمن احدرام التصوص اللي تشتعيها* 


الفصل الأول 
محمادر يدا المشروة 
4- يمد ميدأ المشروعية قواعده رأحكامه في مصادر متوعة رمسعددة ترتد إلى : مصادر 
مكتوبة وأخرى غير مكعوبة"'. 
المبحت الأول 
الاد ر المشضوبه 


5- تتمشل المصادر المكتوبة لمبد! المشروعية في التشريع » جعناه الواسع » علسى الحستلاف 
أشكاله رمراتبه ودرجاته : الدسعورء القانون ‏ الحظيم , 


الطاب الأول 
التشريع الأساسي (اللستور ) ١0ذ La ء0١۸١) u‏ 


6- يشكل الدستور التشريع رالقانون الأساسي "ماها»ءصدكفمه] ما " الذي يضمن 
الحقوق والخريات الفردية رالجماعية » رمي مبدا حرية اخنيار الشعب » يضفي الشرعية 
على مارسة السلطات» ويكفل الحماية القانونية ورقابة عمل الساطات العمومية لي ممع 
لسوده الشرعية مھ 


1- راجع خاصة : 
- الد كتور ا سایمان مد الطماري القضاء الإداري ۹ الاب الأرل ۾ دار الفکر العري» القاهرة » 
مصر؛ بدون تاریخ ص: 35 وما بعدها . 
- د عبد الفني بوني عبد الله » القعداء الإداري » منشأة العاراف » الإسكندرية » مصر» 1996 ؛ ص:12 
رها بعدها, 

» De Al Gaudemet venezia (J.C), 
rge | پا‎ yh (J.C), trallé de drolt adminlatratif, L.G.O.J, 
. 1989 دياجة رمفدمة) دستور‎ - 2 


القسم التمهيدي الدخملالماام 


راذن . فالدسورء بالنظر إلى مصدره رالسلطة التأسيسية) ؛ بتميز بالسمو والعلوء 
لائه قوق الحميع ؛ بجا بتضمن من قواعد وميادئ لعتير اسسا بيني غليها الجحمع في مختلف 
منظرماته وجوانب حياته '. في الأنطمة الغربية حاصة 

أما لي الدول العربية رالإسلامية فإن الوضع برض انسجام وتوافق الدستور ممع 
أحكام الشر ع الإسلامي في جوهرها ومضموفا 


7- رغادة ما يثور- ذا الصدد - التساؤل حول قيمة مغدمة أو ديباجة الدستورء ومدى 
اغتبارها جزء' بدخل في نكوين مبدأ الشروعية* . 

راثرأي الراجح . يقوم على التمييز بين : 

- المبادى رالأحكام القاتونية ‏ التي تتضمنها تلك المغدمة › حیٹ لا للف - من 
الناحبة القاتونية - عن باقي آحكام رمواد) الدستورء وبالتالي بجحب على السلطات العامق 
ومنها السلطة التفبذية؛ ضرورة الالترام ما تحت رقابة القضاء 

- رها تتضمنه من توجيهاات رأبعاد فكرية رفلسفية كمجرد إرشادات للمشرع 
قيما سنه من قوالين؛ حيث تلف طبيعتها عن الأولى 


1- بتضمن دستور 1989 ( 1996 ) إضافة للدياجة ‏ على أربعة أبواب ١‏ يعلق الأرل متها ” بالبادئ 
العامة الني تحكم انمع الخزائري* » ويتعصب الثاني على " تظيم السلطات"؛ بينما بعصل الكالك * بالرفابة 
رالمؤسسات الاستشارية" ٠‏ أما الباب الرابع فيعرض " للتعديل الدستوري * 

2“ إضافة إل الإسلام , أوردت ديباجة دستور 1989 (1996) ؛ المفاهيم رالمصطلحات الخطلفةالرنيية 
التالية: الخربة ١‏ الكفاج لهاد ء العزة » الكرامة » البحر الأييضش المحوسط ١‏ المهد النوميدي ٠‏ الفح 
الإسلامي ؛ اروب المحربرية , الاستممار ١‏ الدجقراطبة ١‏ نقرهر المصع. الوبة ١‏ العروبة » الأمازيية › 
الأمة الشعب المزائري ٠‏ الخركة الوطية ‏ جبهة التحرير الوطني ٠‏ الؤسسات الدستورية المية 
الأصيلة: الاستفلال ١‏ درلة عصرية ؛ السيادة » الاخيارات الجماعية » التروة الوطنية » المعاركة » 
الشؤون العمومية ؛ العدالة الاجدماعية . المساراة » مو القانون ؛ القاتون الأ ساسي » ارات الفردية 
رالجماعية ؛ الشرعية » السلطات العمومية ؛ التضامن . العدل ٠‏ التقدم . المغرب العريي الكبى › 
العوسطية؛ إفريفيا ١‏ لورة أرل نوفمير ١‏ القضابا المادلة 
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n 
المطلب الثاني‎ 
التشريع العادي "القانون"۔ ها وا‎ 


- ان 
حماطا على ميدأ المشروعية. جب على الإدارة العامة - في مالف متوياقا 
2 آنه" 
نارم ا رسمه اللطة التشريعية (البرلان: المجلس الشعي الوطفي» ا 
الادتي 
اسا ۷ ی الحالات التي نوفا إباها الدستور راختصاص الفالوت): بموجب الادتين 
2١‏ حاصه | ee‏ 
١‏ وحق نيد الادارة العامة بالقواتين (التشريعات العادية) جب أن نكون تلك القرانين 
O E‏ 
بارس اجس الدسو ري" الرقابة الدستورية على القوانين» حيت يز 
الو انين رالعادبة )> والقوانين العضوية . 
رالفوانين العضوبة هي الفوالسين 
,الفصوى. والعلقة خحاصة ب غيم السلطات 
)2 
لالخاب) واجال الإعلامصي. رالالي رالأمني : 


المعلفة مراضيع ذات الأمية الكبيرة 
العمومية» وانخال السياسي (الأحراب» 


زق و من الدمتور » بتكون املس الدستوري هن 9 أعضاء : 3 أعضاء 
المجمهورية ؛ وباقي الأعضاء البعة لتخهم کل من اللطة 
الأعة ) ١‏ والسلطة 


1 - فنضی الواد من 163 
س بهم رلیس الس بهم ريس 
لشريعية غرفق الرلان ر 04 = 2 من انجتس الشعبي الوطفى + 2 من جلى 

اليكمة العلا + ١‏ فن محلم الدولة) , 

:ر 02 =1 ٍ 

الفضاتبة :ر 2 ن و چ ا 
يمع اناس . إضافة إلى مراقية دستورية هوان ٠‏ نة اة 
a‏ ار في الطعون السلقة بالاسكفناءات ١‏ رالانتخابات 
دستورية العاهدات رالتظمات» والعصل 


والشريهبة 
2 ۴ الادة 123 س الدستور على ما بأي: 
إضاقة إلى انجالات الحصصة للقوائبن العضوية موجب اللصخور ٠‏ 

الىالات الإيه 

- ټظیم الاطات العمومية » وغملها 

و طام الأنتحابات 

- القانون التعلق بالأحراب السياسبة 

- الفانول التعلق بالإعلاه 


شر ع البرلان بقوائين عضوية ي 


ا 


م 
رايز الفوانين العضوية عن باقي القوانين ۽ السملفد پاي 
إلبها بالمادة 2 من الدستور خاصة ہے . 
اول( - الصادفة عليها بأغلية 3.4 أعضء 
طرف اخلی الشعي الوطني بالأغلبية المطلقة فقط کما هو الال باللسبة القو 
نتیا) جوب إيداء اججلس الدستوري ر 
اخطاره من طرف رئيس اخمهوریق 
۱ 
لجمهررية درنس انجلس النعي الوط 
e‏ طني ورئيس مجلس ١‏ 
ومجدر الإشارة هتا إلى أن الاتفاقيات رالعاهد 
الجمهورية بد موافقة غرفتي الرلان تعر جزم 
القواتينا" لكنها نفع للرقابة الدسورية أبس 


المطاب الثاثت 
التشريع الفرعي 'اللائحي" ءالتنظlيم‏ . La réglementation‏ 


10- بتمشل التظيم (التشريع الفرعي أراللانحي 
العامة هن قرارات إدارية تنظيمية تعلق با 
للعشريع العادي رالقانون , 


) فيما تصدره هيات راجهسرة الإدارة 
وضاع ومراکر عامة كما هو الخال بالنسسبة 


سے 


- القانوں الأساسي للقضاء والعظبم الفضاني. 

- القاتون المحعلق بقوالين الالة 

- الفانون المعملى بالأمن الوطي. 
تتم المصادفة القانرن ١‏ 
ا ای لون المضوي ‏ بالاغليية الطلقة الراب رباغليية ااانه أرباع (3/4) أعضاء مجلس 
للع الفانون العضوي لراقية مطابقة ايعس مع الد طرال 
1 - أنظر الادة 1 :132 من الدستور ii‏ 


عم ر 


الس الدستوري قبل صدوره ٠‏ 


~42 = 


لات ر 30 مالا ) السار 


مجلس الأمة ربينما بصادق عليها مسن 
انين العادية), 
أي حول مدی مطابقتها للدستور پیر 
اما الي اللوانین؛ ۷ ازم لامر وچو ےر 
POT 166 ê‏ 
لأمة حق إخطار انجلس الدستوري 


اث الي بصسادق علیهسا ریس 
من الام التاوي لدو ع مره ل 


القسه لتمهينم الدنعصل لام 


1- ربظهسر الدشريع الفر عي » اساسا لي الاطة التظيمبة 
pouvoir réglementaire‏ 1 الخولة لبعض هيئات الإدارة العامة"!. 

بقصد بالسلطة التظيمبة الاخحصاص الموط مينات الملطة الفيذبة 
رالإدارةالعامة) بسن فواعد قانونية عامة ومجردة لا تلف من الناحية الموضوعية رالمادبة عن 
الفوائين الصادرة عن السلطة التشريعية (الدشريع العادي)؛ فالاختلاف بين السلطة 
النظيمية والسلطة التشريعية إنما ينبني على أساس العيار الشكلي - العضوي : 

فالسلطة الظيمية مو كلة لبعض هينات وأجهزة الإدارة العامة بينما الالطة 
الدشربعية تسند - أصلا - للهينة التشريعية (البرلان) » إذ أا مدوطة - أساسا = بكل من؛ 
رئيس الجمهورية» والوزير الأول" ر رئيس الحكومة سابقا) , 

أولا) - رئيس الجمهورية : تنص الادة 125 رالففرة الأرلى) من الدستور على 
أن "بارس رئيس الجمهورية السلطة الحظيمية في المسائل غير المحصصة للفائون ". 

ومثل هذا التص إغا يشر مشكلة الفرقة والتمسيز بين اخمصاص القانون (النشريع العادي) 
راخحصاص الحظيم (التشريع الفرعي) . 

فالسلطة الددظيمية لرئيس الجمهورية واسعة (غير محددة) ومستفلة : فقد تم حدبدها 
بطريقة سلبيةء ما بجعل مجاغا واسعا يال كافة الميادين والشؤون باستخناء محال القانون 
الحدد - أساسا- موجب الادتين 122 و123 من الدستور؛ كما أا تبقى مسستقلة عسن 
السلطة التشربعية 


1 - أنظر : د محمد الصفم بعلي؛ الفانوت الإداري دار العلوم؛ عدابة» 2004 ص ؛ 20 وما بعدها, 
2 - تم استبدال وظيفة * ريس اليكومة * ب! وظيفة * الوزير الأول ” ؛ بموجب التعديل الدستوري طبفا 
للقائوت رقم 19-08 المزرخ ل17 ذي القعدة عام 1429 الوالق 19 نوفمير 2008, 

لفد قلص هذا العدبل الدستوري من صلاحيات رليس الخكوعة ( الوزبر الأول ) » مقتريا بذلك من 
دسعور 1976 في تعديلاته محلال الدمائينات من الفرن الماضي » حيث كانت المادة 113 منه المعدلة بموجب 
الفائون رفم 06-79 المؤرخ لي 7-7- 1979 , تدص على ما بان : “ بعين رئيس الجمهورية أعساء 
اليكومة, 

بمكن لرليس الجمهورية أن بعين وزيرا أول ". 
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س 


القتسم التمهيدي الدحل العام 


و جارس رئيس الجمهورية السلطة التظيمية لي الواقع» وجب الوقع غلسى 
المراسيم الرئاسبة جاع نادء اوم وا#ءغ0 طقا للفقرة 6 من المادة 77 من الدستور. 

ثانيا)- الوزير الأول : بيدما تتجلى السلطة التظيمية للوزبر الأول في ما بوقعه 
من هراسم تنفيذية (sاناںءف>ء‏ كاء٣ءغ(0)‏ تطبفا وجسبدا ل: ' مخطط عمله " الموضوع 
لنفيذ "برتامج رئيس الجمهورية ' , 

وإذا كانت السلطة البنظيمية لرلبس الجمهوربة, كما سبق مستقلة رواسعةء فسإن 
السلطة الظبمبة للوزبر الأول مرتيطة بالسلطة التشريعية» ذلك أن الادة 125 رفقرة 2) 
تنص على أن ؛ 

"يندر ج تظبيق القوانين في الجال التنظيمي الذي يعود للوزير الأول * 

وهو ما تشير إليه أيضا الادة 85 ر فقرة 2) من الدستور التي تبص على أن " يسهر 
(الوزيرالأول) على تمفيذ القوانين والنظيمات ' فهي تسد للوزير الأرل مهمة تفيذ 
القوانين الصادرة عن.السلطة الدشربعية» إضافة للتنظيمات (المراسيم الرنامية) الصادرة عه 
وعن رئيس الجمهورية . وهو ما جمل الوزير الأول في تبية راضحة لرئيس الجمهورية ؛ 
سواء من الناحية العضوية ر التعين) أو الموضوعية ( خطط العمل ) 

وعليه ‏ لان ميدأ المشررعبة إنغا يتحقق ويصان لدى اححترام تدرج هذه الممسادر 
المكتوبة : تطبيقا لقاعدة تدر ج القواعد القانونية > حيت تأحذ القاعدة ق ة رة المهة 
المادرة عنها ؛ الدستور جتل قمة ارم , ثم يليه القانون الصادر عن السلطا الت دة 
أن التنظيمات الصادرة عن السلطة التقيذبة أاسقل من ذلك 


المبحث الثاني 
المصادر غير المكوبة رفير المدونة) 


2- مدل المضادر غير الكنوية رغير المدرنة) ليدأ اللشروعية الإداريف ل ٠١ ٠٠١‏ الالاراي 
رالبادى العامة للقانون. 


۲ 


القصم التمهيدي الدخمل الام 


الطاب الأول 
العرM‏ . La coutume‏ 


3 - يفوم العرف الإداري ء كباقي الأعراف الأخرى رالمديّ » لتجاري..)» على ركئين 


ناسین م" 
أولا- الركن المادي : ويتمشل في اعتياد الإدارة العامة » في تصرفها وأعمالمهاء 
على سلوك معين بصورة هتكررة رمسنمرة 


ثانيا- الركن المعنوي: وبمثل في الإعتقاد بالالتزام بتلك النصرقات . مواء 
من جانب الإدارة أر الأشخاضص المعاملن معها 
4- تعر الأعراف الإدارية» إلى جانب الأعراف الدسعورية أيها, مصادر لمبداً المشروعبة الإداربة 
تخضع ها الإدارة العامة في مارسة أعماها حيث يترتب على #خالفتها بطلان تلك الأعمال. 

ريشترط في العرف الإداري باعتباره مدر للقانون الإداري وللمشررعية 
الإدارية, أن لا بكون مالفا للدشريع ضمانا لاحعرام ميدأ تدر ج القواعد القانوتية بالدرلة 

كما أنه بمكن للمشريع أن يعدل أر يلغي الأعراف الإدارية الفانمة ناشيا ممع 
مقتنضيات الإدارة العامة أر يعمد إلى إقرارها والنص عليها صراحة؛ ذلك أن العديد مسن 
قواعد الفاتون الإداري المكنوبة حاليا إنغا برجع أصلها إلى أعراف إدارية كانت مارية 
وساندة من قبل 

المطلب الثاني 
للبادئ العامة للقانون 
Les principes généraux de droit‏ 


5- بفصد بالمبادئ العامة للفانون . محموعة البادئ غير المكتربة أصلا التي اكشفها 
رأبرزها القضاء الإداري (مجلس الدرلة الفرنسي) ن خلال احکامه وقراراتها" 


1 عرفت اشحكمة الإدارية العليا عصر العرف الإداري بأنه 

" تبر اصطلح على إطلافه على الأرضا ع الني درجت الجهات الإدارية على اتباعها لي مراولة نشاط ععين 
هاء ويدشا من استمرار الإدارة الترامها هذه الأرضاع والسير على تسبفها لي مباشرة هذا الدشاط, أن 
تصبح بشابة القاعدة الغانونية الواجية الاتباع'. 
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القتسم التمهيدي-المدمل الام 

- ومن آهم آلبادى العامة للقانون » التي جد مصدرها في أحكام القضاء الإداري 
يبمكن الإشارة إلى المبادئ العامة القانونة الآية : 

مبدا كفالة حق الدفاع » ميدأ المساراة بمخدلف تطيقانه » رمبداً الخرية مختلف 
تطبيقاته أيضاء ميدأ العدل والإنصاف » ومبدأ عدم رجهية القرارات الإدارية , وبلا 
استمرارية المرافق العامة » ومبداً تكييف رتطورا رافق العامة » وغيرها من المبادئ العامة 
التي تسري على الإدارة العامة في ملف جوانبها 
6- رعن مصدر قوغا الإلزامية » قإن الرأي الفقهي الراجح» في فرنسا مثلاء برجمه إلى 
القضاء نفسه» فهي على حد تعبير الفقيه : دي لوبادیر reأول‏ وسوا "٥0‏ ذات مصدر 
فضائي حالص" . 

" Ces principes sont de source purement jurisprudentielle" 

- ومثل هذا الراي بتماشى مع الوضع في الجزائر أيضاء في جال الإجتهاد القضاني 
وما قد يضمن من مبادئ عامة للقانون » حيث تنص الادة 152 من الدستور رفقرة 3) 
على أن ؛ 

" تضمن النحكمة المليا ومجلس الدرلة توحيد الاجتهاد القضاني في جميع ناء السبلادء 

ریسهران على احرام القانون ' 

وي تفس السياق» ذهيت الادة 31 من القانون العضوي رقم 98 - 01 المؤرخ في 
0 ماي 1998 التعلق باختصاصات مجلس الدولة رتظيمه وعمله حدما نصت على أن ؛ 

يعفد مجلس الدولة في حالة الضرررةء جلساتة مشكلا من كل الفرف محتمعة, 
لاسيما في الخالات التي يكون فيها القرار المخد بشأفا يدل تراجعا عن اجتهاد فصاني٠‏ 


1“ بثور لي فرنسا = مدلا - جدل فقهي حول دور مجلس الدولة قي إبرار وصياطة تالم الادئ ٠‏ إلى 
جانپ دور اجلس الدستوري 
كما بور التسازل عن مدى إمكانية وضع فات رقرائم للك البادئ ١‏ وعن مصدر قوله القاتونة , ورعن 
عوفعها من مصادر المشررعية. 


- براجع لي الموضوع ١‏ حاصة 
De Laubodaice (A), et autres , op. cit, pp : 675 et 8.‏ . 
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4# أما من حيث يمتها القانو اة وموقعها من الدشريم» ففد الححلففت الأراء المفهية» 
فاصة لي لرنسا ومصر. حول ذلك ؛: فمنهم من بجعلها تسمو على التشريع العادي رمنهم 
من لها لي الرنبة نفسهاء رمنهم بضعها أدن مه 

n‏ ذلك فإن تلك الآراء الففهية تذهب» من ناحبة آجری؛ إلى ضرررة التسزام 
السلطة النفيذية ها رعدم مالفعها لأنما ذات قيمة قانونية أسمى رأعلى ما تصدرها الإدارة 
العامة من فر ارات تنظيمية. 
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۰ Fie e mw yy 


الفصل الثاني 
نطاق وحدود مبدأ المشرومية 


8- إن الترام الإدارة العامة باحترام ميدأ المشروعية رالحضوع له لا بنفي عنها التمع 
ببعض الخرية في نشاطافا- مراعاة مفتضبات المصلة العامة - وهو ما بيترتب عه 
الاعتراف ها بسلطة تقدبرية, 

کما أن ظهور رقيام بعض الظروف غير العادية والاستانية» أو مقتضيات العمل 
الإداري متطلباته» من شأها أن تؤدي إلى 


التحديد من نطاق مبداً المشروغية راضقاء مرولة 
عليه 


وعليه؛ إن نطاق ميدأ المشررعية بتأثر بالعوامل والالات الثالة : 
- السلطة التفديرة Pouvoir diserétionnaire i‏ 
- الظروف تة : Cireonstanees vxceptionnclles‏ 


Actes de souverainetê (de gouvernement) i اعمال السيادة أو الحكومة‎ - 


المبحث اقول بر 


Le pouvoir diserêtion naire السلطة التقديرية:‎ 


9- تکون سلطة الإدارة العامة مقيدة أر تفديربة 

أو لا - المسلطة المقيذة : 44ا ٣أ ou‏ م 

- وتتجلی إا ما فرض القانون على الإدارة انخاذ قرار معين رتحديد مسلكها مغا 
ادا ما توافرت شروطه. ما يفيد سلطتها ريرض عليها تاذ الفرار. بصورة آل 

ثائیا - السلطة التفديرية : Pouvoir discrétionnaire‏ 

وتکون عندما برك للإدارة قدر معين من الرية من حيبت الاختيار بين اتخاذ القرار 

من عدمه ٠‏ رغم توافر شروطه ‏ مراعاة اللظروف والمعطيات والقعضيات الساندة بالإدارة. 

ومن أمثلة ذلك . كما قضى مجلس الدرلة الفرنسي قرار صح الأرسمة رالنياشين 

إذ تتمتع الإدارة المختصة بتقدير مدی استحقاق الشخص لکرم 


E. 


المسم لنمفيلمي الذحلالمصام 

- ومن أبرز امجالات الني تظهر فيها السلطة النقديرية وف و د 
ءاام rde‏ وما جنوله ينات الضبط الإداري الوطنية (رئيس الجمهورية ) أر الحلية 
(الراليي رئيس اليلدية) '"' من سلطات من حيث ايار القرار الملائم رالمناسب للظروف 
قتا Si‏ 

- ومن غ قإن السلطة التفديربة انما تسد إلى اعتبارات عملية نح الإدارة عدة 
يارات لمواجهة الواقع الذي لا بستطيع المشرع أن يتصوره مسيقا ولا بمكن للقاضصي 
معايشة ملابساته وتفاصيله. 8 
0- إن السلطة التقديرية, لا تعني تخوبل الإدارة الحرية المطلفة في اتخاذ قراراها إذ أففا 
بفى ملترمة بأن تقيم تلك القرارات على أركان سليمة وصحيحة من تاحية. مع إخضاعها 

ة القاضي الإدا تاحية احخرى 
A‏ 5 القرار الإداري على الأركان الالية ; السبب. 
احل. الد الإجراءات. الهدف. 

n.‏ فا ا جا عن الإدارة العامة ؛ عا ها من سسسلطة تقديريسة 
صحيحة رسليمةء فإنه بجب أن تكون أركافهما خالية من العبوب حسب النظام القانوي 
السائد ٠‏ أي مطابفتها لأحكام رقواعد المشررعية القانمة ) 

ب) رقابة القضتاء: ضمانا ليدأ المشررعية رحق لا تتعدى الإدارة رتتعسف 
في استعمال السلطة القدبرية الممنوحة ها قفد خحول الفاتون - بالمقابسل ا 
مراقبة الإدارة في هذه الخالة. خحاصة من حيث مدى ملاءمة رندامب الوسائل المستعملة 
iléاtionnaاpropor de‏ «pأineام‏ لحقيق الأغراض المرجوة أي التاسب بين الومسبلة 
والغاية خاصة في مجال لضبط الإداري . حهاية خربات وحفوق الأفراد. 


1 - يراحع مؤللتاء القانون الإداري المرجع الايل. ص 267 رما بعدها , 
2 - ص الادة 143 من الدستور على ما بان 
ينظر القضاء لي الطعن لي قرارات السلطات الإدارية " 
a‏ اہر کا ¿ ال الإداري على اللطة الغديرية للإدارة ؛ مجلة مجلس الدرلة , العدد 
- فريدة أبر كان , رفابة القاضي الإدار ۴ 
الأرل . 2002 ص ٠‏ 36 وما بعدها 
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اللسم التممينم ادامل الام 


المبحث الثاني 


Circonstances exception n elles : ةqilikaسالا الظر وف‎ 


1- من أهم صلاحات رئيس الجمهورية اخفاظ على أمن الدولة » وجب سلطاته 
الدستورية في اتناذ التدابير رالإجراءات في مال الضيط الإداري الوطني رالبوليس الإداري) 

وبالر جو ع الى الدستورء جد أن لرئيس الجمهورية أن يتخذ في حالة مديد الأمن 
والاستفرار الوطني الندابير الماسبة والإجراءات الكفيلة بدرء ذلك حطر وبالتالي ا فاط 
على النظام العام'". 

ومن أهم الوسائل القانونية لتحقيق ذلك . كن الإشارة حاصة إلى السلطات 
الفانونية المخولة رئيس الجمهورية في إعلان 

- حالة الحصار ¬ معغأو ءل état‏ 

état d'urgence ¬ رحالة الطوارئ‎ - 

- راليالة الإستشالية ¬ صەنامpءءxء'ل‏ )اغ 

état de guerre ¬ وحالة ااخۈرزپ‎ - 

ويم ذلك وجب إصدار مراسيم رئاسبة » التي تكيف على ألففامن أعمال 
السيادةد- ١ Actes de souverainetê‏ ا بترتب عنه استبعاد الرقابة القضانية علها. 


المطلب الأول 
حالة الحصاروحالة الطوارئ *' 


2- م بمبز الدستور اجمزائري في المادة 91 منه بين : حالة الخصار رحالة الطوارئ» من 


حیث القواعد الق تحکمها"' 


1 - أنظر مؤلفنا ؛ القاتون الأداري المرجع السايق » ص ¡ 267 وها بعدها 

1“ بغض النظر عن آساسها القانوي » وعدم مشروعيعها نظرا لمخالفتها لاإجراءات المصوص غلها في 
الدستور . لد عرفت ارات دل هاتین الحالین جو جب 

- الرسوم الرئاسي رفم 196-91. الؤرح لي 04 جوان 1991 المنعلق بالة الحصار؛ 

- رالمرسوم الرناسي رقم 92- ه4 المؤرخ لي 9 فيفري 1992, المتعلق بالة الطوارئ. 
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القسمة اننققيدقيم اس ست | 
س 


أ- من حيثٺ السبب : يعود مبب اعالان الخالبن إلى فام الضرورة اللحسة 
»necessitê imıpiri mw‏ پقعل حوادث ررقاتع من شأفا هديد أمن الدرلة» رالتي يعود 
بفربر مدى رجودها إلى السلطة التقدبرية لرتيس اجمهورية 

پ- من حيث الإجراءات : لصحة إعلان حالتي الحصار والطرارئ لا بد من 

1) اجتماع الجلس الآعلى للأمن » الذي برأسه رئيس الخهورية رفقا لنمادة 173 
مس الدستور , لمناقشة الوضع رإيداء رآي حوله. 

2) استشارة رؤساء المؤسسات وافينات الدسعورية : (غسرفتي البرلان؛ الوزير 
الأول الحلس الدستوري) 

ج - من حيث المدة : تظرا للقبود التي ترد على ا ريات العامة بفعصل هاتين 
ا مالين فإن الدستور جعلهما مؤقين, أي لمدة محددة وهعنية تين في المر سسوم الرنامسي 
العلل لكل منهما. 

كما لا بمكن ديد أي منهما إلا موافقة الان المنعقد بغرفتيه حهماية لعلك الخحريات. 

رنظرا لأهميتهما نصت الادة 92 من الدستور على أن : 

بحدد تنظيم حالة الطوارئ وحالة الحصار بموجب قانون عضوي ' » رهو مسا م 
بم إلى حد الآن » بالرغم من آمينه بالنسبة للحقوق والخريات العامة » لي إطار ما يسمى 
ب "المشروغية الخاصة ' 


الطاب الثاتي 
الحالةالاستثنائية 


3- إذا ما تزايد الخطر على أمن الدولة وأصيح اللظام الام مهددا. يلجا رنسيس 
الحمهرربة إلى إعلان الحالة الإامتخانية . طبفا للقواعد ,الشروط الواردة خاصة بالمادة 93 
م الدستور» والمحمئلة في ما باي 


1 عادة ما بيز بين حالة الحصار وحالة الطوارئ : حي تتصمن الأاخرة نشيدا أوسع لحر يات العامة 
مرف اليفاط على الطام العام بم یتم تقل العدیا ص مسنطاات افناات رالأجهزة المدنبة ل انات 
اامسكرية في حالة حصار 


_ ل © 


') من حيث السب : كن إعلان اخالة الاسجانية لدى وسوك قيام حطر داهم 
اجن #م. رالذي کون من شانه أن بهدد الدرلة لي هناها أو استقلاها أر سلامة 
تراها؛ وهو الأمر الذي برجع تحديده إلى رئيس الجمهورية با له من سلطة تقديربة 

ب) من حيث الإجراءات : لصحة إعلان اخالة الإستتائية وجب مرصوم رئاسي 
جب التقيد والالترام مجموعة من الإجراءات ضماتا للحريات العامة رهو ما پتمثل في: 

1- اسدشارة د 1 ر 

کل ھن رئيس اجنس الشعي الوطقي» ورئيس مجلس الأمة ا 

الدستوري. 

2- الاستماع؛ من خلال عقد اجتما ع تحت رناسة ٠‏ : 1 

۹ جتماع حت رئامة رئيس الجمهورية إا 
ف 

انجلس الأعلى للأمن ١‏ و مجلس الوزراء . 

3- اجتماع اليرلان , 
ع) من حيث المدة : خلاقا للحالين السابقين (الخصار رالطوارئ) الحددين 
لمدة: کما رانا فالأصل آن مدة اخحالة الاسستانية غير محددة بفترة ممينة 

رمع ذلك عکن رز ُ 1 
0 5 ان ریس اجمهورية إهاءها ررفعها عوجب مرسوم راسي مع اللجوء 
إلى الإجراءات نفسها المبعة لدى إعلاهاء تطبيقا لقاعدة : توازي الأشكال مص اا 
des formes‏ ۰ 


المطلاب الثالكث 


4“ إذا زادت اخطورة على أمن الدرلة أو وقع عدوان فعلي على اللاد ‏ بقوم رنسبم 
الجمهورية بإعلان حالة الخرب » وفقا للمادة جو ما بعد الد 0 
: ر ها فن ندمتور. جين خض 
للقواعد والشروط الآئبة : 
أ . ۰ 
) من حیث المسیب : يسنن إغلان حالة خرب إلى وجود غدوان غارجيعلسی 


اللاد سواء وقع فعلا أو يوشك أن بة ا 
تا 3 د ی ات بقع . ذلك کله طبغا لفواعد الفانون الدرفي الواردة 
ت ب یئاف الام الخحدة , حر رک. 1 
حق تکنسي الحرب مشروعها, 
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المسم النجهيني اجدخلن اتعام 
ب) الإجراءات والأشكال : نظرا لأهمية وعطورة حالة الحرب فقد نص الدسنور 
هلي ضر رة التفيد والالتزام بمجموعة من الترتيبات والإجراءات التي تسق الإعلان عنهاء 
رلعمدل ل 
- اجتما ع مجلس الوزراء؛ 
- الاستماع إلى امجلس الأعلى للأمن › 
- استشارة كل من ؛ رئيس الجخلس الشعبي الوطني. ورنيس مجلس الأمة 
كما يستلزم إعلان حالة الحرب اجدما ع البرلان على أن بوجه رتيس اجمهورية 
عطابا للآمة بعلمها بذلك 
ج) الآثار: بؤدي إعلان حالة الحرب إلى ترتيب النعانج الرئبسيسة الآتبة 
1- توقيف العمل بالدستور. 
2 تولي رئيس الجحمهورية بع السلطات. 
3- نديد العهدة الرناسية إلى غاية نماية الحرب 
ومقتضى كل هته الآثار رالنتائج المترتبة على حالة الخرب هو نخويسل رئيس 
الحمهورية السلطات رالاختصاصات التي تعكنه من اغناذ هيح الدابير الكفيلة باسستباب 
الأمن رالحفاظ على كيان الدولة وسلامتها 


المبحث الثالث 
أعمال السيادة ر أعمال الحكومة) 


Actes de souveraineté (uctes de gouvernement) 


6- أعمال السيادة أر أعمال الحكومة هي بعض الأعمال الني تقوم ها السلطات الإداربة 
المر كزبة (اليكومة )» رالتي تستند إلى "باعٺ سياسي l4 „A, ı "mobile politique‏ 
يكتنف هذا المعيار هن غموض . 

ريعود أصل نظرية أعمال السبادة إلى ظروف تارڪية خاصة مجلس الدرلة 
الفرنسي. حيث ابتدغها و أقامها كدرع واق » لمايته من خطر إلغائه من طرف السلطة 
الإدارية المركزية رجا للاصطدام جا كما سنرى (لاحقاء فقرة 66) 


a -و‎ 


ات ست ے سے لی 

6“ إضافة إلى بعض الفعدابا الهمة » اتفهر اعمال السيادة - كما جلى من 
قضاء مجلس الدولة الفرنسي- في مجالين أساميين هي 0 : 

أولا- علافة السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية (البرلمان) : 

تعتبر من أعمال السيادة الأعمال المعلفة بصظيم العلاقفة بين السلطة الفيذبة 
(الإدارة المر كرية) والسلطة الشربعية (البرلان)» معل : 

- الأعمال والتصرفات التي تجريها الخكومة في إعداد مشاريع الفوائين. وعرسها 
على البرلان » 

- قرار حل انجالس اليابية انلس الشعي الوطني. 

انيا- العلاقات الدوليسة #تظهر أعمال السيادة بصورة أكبر في الأعمال 
والإجراءات رالعصرفات التي تفوم ها السالطة التفيذية لي مجال علاقاها الدرليةء معل ؛ 

- الأعمال المععلفة ياعداد المعاهدات الدرلية 

- الأعمال التي يقوم ها تدلو الدرلة في الخارج لدی غارسة وظائفهم الدبلوماسية 

- الأعمال المحملفة يادارة وتسيير المرب . 

7- يتمیز النظام القانوي لأعمال السيادة بعدم حضوعها للرقابة القضالية مسواء 
أمام هينات القضاء الإداري أو المادي. إذ لا يمكن الطعن فيها بالإلغاء . 

رمع ذلك لإن مجلس الدولة الفرنسي بقبل دعارى الععوبض التعلفة بمذه الأعمال 
رالرامية إلى ترتيب مسؤولية الجهة الني أصدرفا 

+ 28- وهکذاء فإن أعمال الميادة “رغم بعض الأعيارات العملية التي تدعمها- 

تعد لهرة لي جبين مبدا المشروعيةء فهي تل خروجا عليه وسلاحا قويا بيد السلطة التفيذية 
وخطرا کبیرا على حقوق رحربات الأفراد , 

وهذا» لهي حاليا محل التغادات ففهية واسىة*) تدعو إلى تقليص نطاف تطيقها 
أوحق إلى إلغانها وإنگارهاء إذ هي برأي البعض غر مر جود eاbاوvں‏ هام أملو . 


1 - راجع خاصة 
Debbasch (C), contorntieuzx administratlf , Dalloz , Paris, 1978, pp 62 ota.‏ . 
De Laubadalre (Aj, et autres ,. op.Clt , pp: 7030s.‏ . 
.V. De Laubadalte { A | et autres . op.cit, pp : 710 wt 8‏ 3 


وراجع أيضا : أجمد ميو ١‏ النازعات الإدارية » د ۴ ج + زار » ص : 164 , رها بعدها 
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القسة النققيدن ٠‏ اند ن اس م 
الباب الثاني 
أشكال ادرفابة على أممال 
الإدارة الحامة 


8 نخضع أعمال وتصرفات الإدارة العامة رالسلطة التفيذية) لأنوا ع متعددة من الرقابة 
الداخلية والخارجية لعل آهمهاء إلى جانب الرقاية القضالية ررهي الموضوع الأساسي فا 
المؤلف) برتد إلى الأشكال الآتية : 

- الرقابة الإدارية › 

- رالرقابة السياسية؛ 

- رالرقابة الدشريعية 


eee ۹‏ دل اتقام 


الفصل الأول 
الرفاسه laرaة‏ . Contrûle administratif‏ 


م ى س 


0 < تتمشل الرقابة الإداربة فى العلاقة القانمة بين الأجهزة واهمينات الإدارية فيما بيها 
كرقابة الإدارة المر كزية رالوزارة) على الإدارة اعلية (الولابة مثلا)؛ فهي إذن رقابة داخلية 
وذاتية . عارسها الإدارة العامة على تفسها 

وتاخحد الرقابة الإداربة . فى الاق . الصور الرئيسية الآتبة 
1- او لا - الرقابة التلقانيسة (الداتة) : Autocontrêle‏ 

حت نقاد لیات وفواعد داخز جهاز زداري معین من اجل جس مواطن الل 
رإصلاحها ي الوقت امناسب. منسل : مسجل الاقتراحات"" . اقيم الدوؤري , 
رالاجتماغات المنتطمة فينات اهار الاداري 
2“ ئانیا- الرقابة lلرنnي"‏ : Contrûle hiérarchique‏ 

- حيث توا القوانين والأنظمة للرثيس لادارتی (۲٠أ٣up0؟5)‏ حق التسدخل 
للتعفيب على أعمال مرزوسيه رمد نل0 ان5؛ مى أحل الصادقة علبها أر تعديلها 
أرإلغانها . سواء كان ذلك من تلاء نفسه أو بناء عنسی تظلم أو طعسن رناسي ر أو 
سلمي)(3) Recours hiêrurchique‏ 


1 - تلص المادة 33 من المرسوم رفم ١31-68‏ اسزرج ل 4 وليو سنة 1988 الذي ينظم العلاقات بن 
'لإدارة وامواط على ها بأ 
: جب علی الواطر اٹ ھم فی یسین سے الاوارؤ عن ربق تقد اقراجات باءة من خلال دفار 
رح یت لضم حه لد كل مصنحة عموي وغ كل وسينة اخرى موضوعة حت تهر ق 
2- انظر مز فا خر د الادازي ١‏ ترجو سال ا 47 وما بمدها 

رراجع ابضا 

د مار ځوايدي , الفانون الإدارې ١‏ المؤسسة الوطبة ىكاب و2 .م.ج الجزائرا 0 ص 
156 رمابىدى 

3 - تنص الادة 7 م اروم رفم ۹31-88 لاہن غئی ما بأ 

“ بجحب على الإدارة أن غارس رفابة صارمة يي حع مستويات الراتب السنمبة على سلوك اعرا 
ا رحب اب تاکد دورما پآفے بین مهامهم لي كنف احترام حقوق اراظن احتر اما 


26 - 


شس 


لضم تجقهسن س د | 
33 ااا الرقابة الومانبة:ء!اء)1u‏ 
بالر غم سس الاستقلال القالوني لبعض افبنات الإداربة داخحل السلطة النفبدية عوجب اكاها 
لليحصه العتويه ربندية. ولاية. جامعة ...! ) » إلا أن ذلك الاستقلال ليس مطلقا رلا ناما حيث تبقى 
بالل الأ حهرة خاصمة لقدر معين هن الرفابة والإشراف من طرف السلطة الوصية ٠‏ مدل رصاية الوالي على 
اعمال اللديه , أو وصابة وزير التعليم العاني على اخامعة 
وعلى كل , فإنه جب التفرقة بين 
نظام السلطة الرناسية كأساس للمر كزبة الإدارية ٠‏ رالمعبر عن العلاقة القانوية 


یں الرس Supérieur‏ 4 المرزوس »مەل rەطم؟‏ عا وله للرئيس من سلطات راسعة 


سوا على شخص الرزرس . ار على عمله 


- ونظام الوصاية الإدارية كركن أساسي نستد إلبه اللامركزية الإداريسة 
rini‏ وەل کاسلوب آخر متمیز عن أسلوب المر كزية ٣مأ)‏ وا۸٣‏ ا»ء». 
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4 لمسهه للمفدز سامل الام 


الفص الثاني 
الرقابة Contrêle politique . lad‏ 


نارس الرقابة السبامسة على الإدارة العامة وفق أشكال متعددة وموجب ومسائل 
متنوعة» من امهيا 
4- أولا - الاقتراع العام (الانتخاب) : 

بغض النظر ع قواعد رألات العملية الإنتخابية داخحل الإدارة العامة بعتير 
الإنتخحاب او اخحنار افينات والجالس المنتخة بالإدارة المر كزية أو اللامر كزية' رسبلة 
تقيم ومحاسية ومراقة تلك الأجهزة بصورة دوربة. وققا لقانون الإحخاببات 
الساري المفعول (الأمر رفم ١7-97‏ المؤرح في 6 مارس 1997 المعدل والمتمم بموجب 
الفانون العضوي رقم 01-04 المزرخ في 7 فبراير 2004 ) رالمحرتتب عن النطام 
السياسي البائد 
65- ثانيسا- الإاحزاب: 

تقوم الأحزاب- خاصة المعارضة منها - بدور راضح في مراقبة مارسات الأجهزة 
الإدارية ‏ سواء بطريقة مباشرة زبواسطة مدلها ومتخيها بلك الأجهزة) » أر بطريفة غير 
مباشرة من خلال النعبر عن مواقغها وفقا للآليات والكيفيات الواردة بقانون الأحسزاب 
السباسية*' 

ومن أهم خصانص رمات النظام السياسي النعددي الرقابة المسستمرة رالدانمة 
للأحزاب على الإدارة العامة .وليس الظهور بناسبة المواعيد السياسية الية أو الوطنية لأن 
ذلك دليل قاطع على عدم فعالية ومصداقية اللظام. 


3¬ راجع : د“ محمد العم بعلي ١‏ قانوب الإدارة اللية الخرالرية. دار العلوم ١‏ عنابة . 2004 :44 
وعانعدها 

2- حول علازة ووفابه اخزب عنى الادارة العاعه, في ظل بام الأحادية الميامية راخزب الواحد) 
رالأخهار الاشتر كي السانز. راجع حاصة 

-د. عمار عوايدي ١‏ الفانوت الإداري . امرجع السابق . ص | 168 وما نعدها 
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الفسسة النفقيقن ” تسن س )۲ 

6- ثالثا- الرأي الام (جماعات الضغط) : 
- تتمتع ماعات الفغط المختلفة من لقابات مهنبة وجعيات مختلفة (امجتمع المسي) 
ووسائل اعلام رصحافة) . طبغا لقواتينها الأساسيةء بوسائل رأدرات ضغط معبرة على 
الإدارة العامة من اجل نقوم رتوجیه مارسافا رالقغط علھها حق لآ سرح عن إطار 
القانون رتلتزم جادة الصواب والح ۰ 
ومن أهم نلك الوسائل: الإضرابات'". رالمظاهرات العمومية *رالتفارير الصحفية 


والإعلامية وفغا لقانون الإعلام'. 


1 - استادا للمادة 57 من الدستور . ررففا للقانون رقم 02-90 المؤرخ ل 1990-02-6- المعدل 
رالمم. الحعلنق بالوقابة مى الاراعات الحماعية أي العمل رتسوبتها رمارسة حق الإصراب 

2 - طقا لنقائون رفم 28-98 المؤرخ لي 1989-12-1 المعاق بالاجتماعات رالمظاهر ات العمرمية,. 
3 - وفقا للقاتوت رقم 07-90 المؤرح لي 1990-04-3 التعلق بالإعلام 
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انقسةم النهقينق - لفل الام 
الخصل الثالستث 
الرقاية التشر يعية (الرلائبة( - Contrêûle parlementaire‏ 


7- لا كات مدا الفصل بين السلطات ليس مطلقا. فإن الأمر بقتضي إقامة علاقات بين 
السالطين الدشريعية والتنفيذبة» وما الرقابة التشربعية رالبرلاية) على الإدارة العامة إلا أحد 
مظاهر تلك العلاقات رالروابط. 
تتمشل أهم رسائل الرقابة البرلانية على الإدارة العاهة رخاصة الخكومة )"في 
الآلبات الآنبة 
8- أولا : الاستماع والإاستجواب : 
طبقا للمادة 133 من الدستور بمكن للجان البرلمان بغرفتيه أو مجله آن تتمع إلى أي 
وزير رعضو الحكومة) . كما كن لأعضاء أي مجلس استجواب الحكومة برمتها 
9- ثانيا : المسسؤال : بعكن لأعضاء الرلان. وفقا للمادة 134 من الدستور. أن يسألوا 
آي رزبر كتايا أو شفويا عن أي موضوع آر قضية. طبقا لأحكام النظام الداخلي لكل من 
مجلسي البرلان , 
0- ثالثا: مناقشة بيان السياسة العامة : 
طبقا للمادة #4 من الدستور. تلترم الحكومة بأن تقدم. كل سنة. بباتا عن السياسة 
العامة. تعقبه مناقشة لعمل وأداء الحكومةررقابة بعدية). لمعرفة مدى تنغيذ * خط 
العمل ” الذي كان البرلان فد وافق عليه لدى تفدعه من طرف الحكومة بعد تينها 
عکن آن تؤول مناقشة الببان السوي للسياسة العامة إلى أحد الأرضاع الآية 
أ( الاقحة — Résolution‏ 
قد يلجا البرلمان (م. ش. ر) عقب الماقشة الى اصدار لائحة تعر عن ب قفه مس 
عمل الحكومة» رفقا للمادة 84 مى الدستور 
ب) ملتعس الرقاہo‏ —~ Motion de censure‏ 


1 - خاافا للسنطات المسوحة لرئيس المهورية حال الرئان واللعن . الأراهيء الحلى ٠‏ .), لا يتمع 
الر لان ابه صلاحية نرافة رلاسة الممهوربة علا للدستور ا خاي 
- قارب الادة 156 , 157 هن دستور 16 وانواد 55 . 56 , 57 من دستور 63 
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يكن انملس الشعبي الوطني أن مدد مسزرلية الحكومة بجوجب ملستمس رقابسة 
ادم به على الأفل سبع (1/7) عدد النواب للتصوبت عليه من طرف أعضاء النجلسس 


(الاة 138). 
ريي حالة الوافقة عليه بأغليية اللثين (2/3 ) » رفقا للمادة 136 من الدمسستور؛ 
هب على الوزير الأول أن يقدم اسنقالة حكومته لرئيس الحمهورية (المادة 137) . 
¢( النصوبت بالثفة ¬ Vote de confiance‏ 
دعما لركزه السياسي وتأيدا له. بمكن الوزير الأول أن يطلب من انجلس الشعي 
الوطي. رفقا للمادة 84 من الدستورء تصويا بالئقة . 
رفي حالة عدم الموافقة بقدم استقالة حكومنه إلى رئيس الجمهورية الذي له أن بقبلها 
ار = بالعكس - بلجا إلى حل انجلس الشعي الوطفي 
44 رابعا - لجنة التحقيق ¬ Commission d'¢nquêle‏ : 
- بموجب الادة 161 هن الدستور. بمكن كلل غرفة مسن البرلمسان» في إطار 
اسصاصافاء أن تنش في أي وقت لان تحفيتق لي قضايا ذات مصلحة عامة . 
وضمانا لفعالية هذه الوسيلة ني مراقة عمل الإدارة العامة (الحكومة)» بحدد القانون 
رالطام الداحلي لغرفق البرلان: كيفية تشكيل هذه اللجان وإحراءات ووسائل أداء مهمتها 
في التحفيق والحماية المسوطة على أعضانها والمزاءات الترئة على نتائج التحفين ...إخ . 
2 - خامسا- مناقشة الميزانية (قانون المالية) : 
اصافة الى الحتصاضص البرلان بالمصادقة على قانون الالية راعتماده ررقابة قيلية), إن هراقبته 
نند أيضا إلى ما بعد فمابة السنة الالية ررقابة بعدية ) . حيث تنص الادة 160 هن الدستور 
على ما بان 
تفده الحكومة لكل غرفة من اليرلان عرضا عن استعمال الاعتمادات الالية التي 
أفرها لكل مة مالية 
تضم السنة الالية اليما بخص البرلان. بالعصويت على قانول بتضمن نسوية مبزاية 
السة الالية المعينة من قبل كل غرفة من البرئان" 
3- هذه هي أهم صور الرقابة على أعمال الإدارة العامة وهي صور تبقى محدردة الأثر 
مقارنة بالرقاة الفضانبة . كما سدرى ذلك من خلال أحزاء وفصول هذا الكتاب . 


۲ 8 


اة هينج ناهر لرام 


)- فالرفابة الفضائية. مقارنة بالرقابة الإدارية هي رقابة خارجية. ما بجعلها أكثر حيادا 
منها نظرا لأنها مستقلة . كما تنص الادة 138 من الدستور 

ب)- رالرقابة القضانيةء مقارنة بالرقابة الياسية, عادة ما تكون ؛ 

* موضوعية خلافا للرقابة السباسية التي قد تسم بالدعاغوجية رالسعي إلى تحقبق 
أغراض حربية ضيقة وظرفية 

* فعالة. حيبت توز الأحكام رالقرارات الفضانية قوة الشيء المفضي به ؛ 
فهي-إذد- نافذة. على عكس الرقابة السياسية التي عادة ما تفعقد إلى الجسزاء!ات 


على أعال الإإدارة - Les sys) ne5‏ 
0 
پسرد الما/ - حاليا ¬ نظامان رنيسيان بشأن الرقابة القضانية على أعمال الإدارة 
, ما نظام القضاء الموحد (4٤اءاصلا)‏ ونظام القضاء المردر ج .)0»a11)é(‏ 
BR.‏ ولل أن تستعزض نغاذج ممذين النظاميين > سلفي نظرة عامة عن نظام الفا 
المباشرة الي هر فعه الحيضارة العرببة الإسلامية الساندة بالبلدان الإسلامية قبل خحضوعها للاستعمار 

ج) - برالرقابة القضانية ذات طابع عام؛ إذ تطال حيع أعمال الإدارة العامة المر كزية 
منها واللامر كرية رالإقلبمية رالمرلقية ) ١‏ حلافا لنرقاية المشريعبة النحدودة, اذ عادة ما 
تتصب على أعمال ولشاط الحكرمة (الادارة المركزرية) , 


الفر ي الذي دمر وأفسد العديد من مؤسساقا رأنظمنها 
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م اندي الدخل الام 
الفصل اول 
قضاء المظالم ۔ رديوان المظالم 


5- يعتبرالنظام القضائي الإسلامي أرقي نظام عرفته الشرية عبر مسارها التار يخي 
حب بستمد مبادنه رآسسه هن القر آن الكرم والسنة الت بفغة 


ولا أدل على ذلك من الأمئلة الرانعة الق عرفها تطبقات الفضاء قي مخنف عهو 


اخضارة الاسلامة . ا تنطو يې عله من ب العدل والمباراة رالاتفضاف , 


يتجلى - بعورة راضحة = في رسالة اخليفة عمر ن الطاب - رضي الله عه 
حول القضاء . حن جاء فھا 


البينة عى من ادعى .واليمين على من أنكر ,والصلح حاتز بن السلمين إلا صلحا أحل 
حراما او حرم اوو ٩‏ 


ربد ان پې له الادف الني فصي ها وهي لا تمدر ی حدة اه ۔وهدا مااشا, ليه بائغربعه احكة وها 
نه رسوله.وهي مااشار الیه بل له سے ية ۰ 
2بد ال دل بحجة مهما کار معب وقوله حقاراضحا .فان کډ په 
اي الب اللاصي: ودل لا یکوں ۲ بالتید ےا بغوله ا خموم 

3-هنا اساس الاواة الي جاء ھا الد ولا احنراو للفضاء درفاء هان فاضي اذ کاټ له صل یه أحد 
احصمن فشت قال السوء فيه .راد نا من عواقيا بوه فليس ناء خد kî‏ 

اج 
هما ااتقف ار 
آمر یوافقه ماائفقت عليه یع الفواتین من آن ى صمح انف په الدانوب العام فهو باعل په 

ا ت : ل صح په لانور فهو باطل 
0 صم إذا غلك حق نے وناغ لہ لیے فے چ سے ؤں 
بتشربعه العام حت امور 


پنغعه ادا ۾ مک لکلامه نیاو 


نٹ حن الشار. ع 


الدتي راع 
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القسم التمهيدل ادحل الام 
بمنعك قضاء قضيته الوم فراجعت فيه عفقلك رهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحسى 
لإي الح قديم ومراجعة الحق حير من التمادي لي الاطل'". 
الهم الفهم فيما تلجلج في صدرك ما ليس في كتاب رلا سنة* 
م اعرف الأشباه والأمثال .فقس الأمور عند ذلك راعمد إلى اقرا إلى الله وأشبهها. 
راحعل من ادعی حقا غاا آمدا پنتهي إلبه؛فإن أحصضر بينه رإلا امتحللت علبه القضية 
فاه انفی للعك وأجلي للعمي:* 
السلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلودا في حد.أر جربا عليه عليه شهادة زور 
او طا في ولاء أو نسب . فإن الله تولى منكم السرائر ردراً بالبينات والإبمان . 
وإباك والفلق رالضجر رالتأذي بالخصوم والنكر عند الحخصومات فإن الحق في مواطن الحق 
بعظم به اله الأجر وجحسن به الذكر :فمن صحت نه وأقبل على تفه كغاه الله ها ببه 
ون الناس 
ومن تخلق للناس با بعلم الله أنه ليس من نقسه شانه اله.فما ظنك بثواب غير الله في عاحل 
ررقه وځزائن رحته.رالسلام 


بريد بذلك أن القاضي لا بتقيد عا فهنه من النصرص قي قضية قفحکم به بل إذا طهر له وجه الخطاً في 
حکمه الأول كان عليه أن نكم يا ظهر له من الصواب فيما بكون لدبه ما يشه الفضية الي حك فها 
حطا آولا. لأن اطا لا کون قاعدة. ولان عمر حکم لي قضبة حكم تم بدا له العصواب في فة بها 
لنم يعر الحکم المايق وحكم على ملشضى الصوات في اللاحق.رقال داك على ها فضا وها مانتضي 
2-برید بدلك بيان أصل لالت للأحکام .وهو الپاس وهو آت بلحل ما بعلم حکمه جا عنم حكيه 
لتاهة هما لي السب الذي م أجله شر ع الىكم ودا بكو من أوحب الواجيات على القاضي اد 
یکول غارفا باسرار التشربع حن بسن له هذا حاف ,وم دا پنیح اشر اط اد بول متھدا لا مقندا 
عر د ي تعره او تاريل 

3-بضم بذلك إن جواز النأجيل إدا طله اخم وكات لطليه سب معغقول . والدي ذكرة من الآساب 
هو عببة الشهود الدين بظهر هم حغه.ثم ليده بآمد ينهي إليه اما كان دعا للنشغة الي أحصل لأحد 
الخصين بطلب التاجل من خحصمه الآخر لي كل جنسة.فيظل آبد الدهر تحت رة , فذا فبده بأمد 
بحل الضبة إذا م بث حقه فيه 
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انعنم اتنقجيدي انیکصن اتام 


ولقد عرفت الحضارة الإسلامية - عبر مختلف مراحلها- نظاما خحاصا. عرف يديوان المظالم 
(أر قضاء المظام أو ولاية المظام) . إلى جانب رلاية القضاء رة رالولايات رالخطط 
الأخحرى التي عرفتها الدولة الإسلامية . كما هو مين قي كنب التاريخ والحضارة 

وبغض النظر عن أسباب نشأة هذا النوع الخاص والمتميز من الفطضاء في الدولة 
الإسلامية ‏ إن قضاء المظام بعر نموذجا فريدا كان متجاربا مع مقعات تطور وطيفة 
الدولة وإشاعة العدل والخق داخل المجحمع الإسلامي ٠‏ تطبيقا لبدأ المشروعة الإسلامية'' 
6- برى اليعض أن جذور قضاء المظالم إنما تعود إلى ما عرف ب "حلف الفضول* فيل 
بعئة الرسول" صلى الله عليه وسلم ". كما تطور بصورة نادريية في عهد اخلفاء الراشدين. 
وإن بقي النظام الفضاتي موحدا إلى أن انفصل نظام المظام عن ولابة القضاء ‏ لأماب 
عديدة : اتساع رفعة الدولة الإسلامية وتتو ع الشعوب والأجتاس التي دخحلت فه أفواجا 
وما كان قد استشرى من فساد ومن ضعف الوازع الديني في المراحل اللاحقة وهن تجور 


1- راجع ححاصة 
- د. دي عبد العم ١‏ ديواب المطام , نشأته رتطوره واختصاصاته مقارن بالنظم الضائية, دار المحيل, 
بیروت. نان 1988 


- فضيلة الشيخ محمد أبو زهرة . ولابة الظام في الإسلام . محلة دبا القانون. السبة الكاللة. دد 1. 2 
- د. محمد أئس قاسم ححعفرء رلاية المطام لي الإسلام وتطييغها في المملكة العربية السعوديسة 
دارالهضة المريية. الفاهرة . 1987, 

- محمد كرد علي ؛ الإدارة الإسلامية لي عر العرب 

- د محمد سايم العوا » فضاء الظام لي الشريعة الإسلامية وتطبيقه في المملكة العربية السعودية . 
محلةإدارة فضايا الحكوهة زمصر ). 1974. عدد 4. 

- د معيد عبد العم الحكيم. الرقابة على أعمال الإدارة في الشربعة الإسلامية والنظم العاصرة 
زرسالةد كتوراه) . دار الفكر العري » مصر» 1976 

- د. سليمان محمد الطماوي. عمر بن الطاب وأصول السباسة والإدارة الخدينة , مصر . 4969 

- د. عبد الفتاح حسن ١‏ القضاء الإداري في الإسلام , مجلة مجلس الدولة رمضر) . 1960 
ستو ات10.9.8), 

- رمن آهم المؤلفات التي نناولت هذا الموضوع رالأحكام السلطائية) لكل من العالين المي ؛ 
المارردي ١‏ وأي الفراء ؛ ركذا "مقدهة “ ابن خحلدون, 
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القتسم التمهيدي المدخلل الام 

الولاة والعمال. حيث )م تكفهم زواجر العظة عن التمانع والتجاذب فاحتاجوا في ردع 
المعلبن إلى فاضي المظام الذي تمتر ج به قوة الحكام بنحفة القضاء 

7- كما يذهب الدارسون للموضوع إلى أن الدولة الإسلامية عرفت هذا النظام 
ميد فجرها في عهد الرسول ” صلى الله عليه وسلم * مرورا باخلقاء الراشدبن . ثم الأمويين 
رالعاسين.. حيث كان الخليغة آو من يليه بجلس للمظام 

وتذهب الدراسات والكتابات في هذا الموضوع إلى أن أول من حصص وقتا لسماع 
المطالم والنظر فيها بإنشاء "ديوان للمظام ", هو الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان. وكان 
ادا وفف على مشکل رده إلى قاضيه أبو إدريس الأزدي . فبنغذ فيه أحكامه , فكان آبو 
ادرس هو الياشر وعبد الك هو الآمر 

الا أن أول من باشر النظر في المظام بنفه هو اة العادل عمر بن عبد العزير؛ وكان 

اول من جلس لنمظام من بني العباس هو الخغة المهدي '. كما كان الأمر عبد الفادر - 
مثا - ججلس للمظالم بتقسه* 

رولقد استمر هذا الوضع إلى آن وفعت معظم اللاد الإاسلامية لحت نر الامتعمار 


الإستدمار ( 


المبحث الأول 
ا سار سف 


8- بمبكن الإشارة -هنا- إلى بعض التعريفات قي الفقه القدم والحديث 
أولا- يعرف كل من الماوردي وأبو يعلى الفراء - في الأحكام السلطانية- 
ولاية النظر في المظالم بأنها : 


"قود المتظالين إلي الناصف بالرهية وزجر المنازعن عن التجاحد بافببة" 


1> راجع 

- د. سعيد عيه النعم اكيم ١‏ المر حع السايق . ص 599 وما بعدها 

- آدم ميتز. نرحة ميد عد اشادي آيو رهدة.الحضارة الإسلامية ي الفرن الرابع المحري الؤمسة 
الوطية للكتاب , الجزالر . 1986 . ض 379 وما بعدها 

2 - د هد مطاطلة » نظام الإدارة رالفضاء قي عهد الآمي عيد القادر , الحرالر . 1971 
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اسم اتتمفيذاي اسل الام 

ثانيا- ويعرف ابن خلدون قضاء المظالم كما يأتي : 

النظر في المظا) وظيفة ممترجة من سطوة السلطة ونصفة القضاء وتاج إلى علو 
يد وعظيم رهبة تقمع الظال) من الخصمين وتزجر المعتدي ٠‏ وكأنه بمضي ما عجر القضاة أر 
خرهم على مداه . 

ثالثا- أما الشيخ أبو زهرة فيعرف ولاية المظالم بأنها : 

* كولاية القضاء وكولاية الحرب وكولاية الحسبة جزء ما يعولاه ولي الأمر الأعظم 
ويقيم فيه انبا عنه من تكون فيه الكفابة والحمة لأداثه 

ويسمى المتولي لأمر المظالم لارا ولا يمى قاضيا » وإن كان له مثل سلطان القضاء 
ومشل إجراءاته في كثير من الأحوال ولكن عمله ليس قضانيا خالصا,... فهو قضاني آحيانا 
وتتفيذي !داري آحیانا *' 

رابعا- أما الدكتور محمد فؤاد مهنا فيعرفها على : ”أا قضاء مسن نوع 
حاص يتولاه الخليفة ويتميز بالرهبة والية ٠”‏ 

7- يذهب الفقه إلى أن قضاء ا لظام بقوم على أساس مبدأً المشروعية الإسلامية 
القانم على منع الظلم وتحربجه كما هو رارد في القرآن الكرم"' رالسلة النبوية الشريفة"" 


1“ محمد أبو زهرة , المرحع السابنى , ص : 88 
2- د محمد فؤاد مهنا . مسؤولية الإدارة في نشربعات الاد المربية . 1972 | 24 
3- حيث بمكن ذكر الآبات الفر آنبة الكرمة الآنية ‏ على سيل الال 


- یسم الل الوجن الرحیم + ”إن ةيامر بآلغذل وال خسن وإیغآې ى افر يهى عن 
الختا والمُنعڪر والبني يكم لَعْلْكَم نذكورى ' رسورة انحل. الآبة 0 

- یسم ا الرجن الرحیم ۱ "ولا تخ آله غدهلاً عا تعمل آلظیمورت إننا ؤرم 
لوم تم فيه الأبَصَر " (سورة إبراهيم » الآبة 42) 

- سم اف الرحن الرحيم : ” فلك بوهم خاوة يما كنمو ور فى ذلك لآة قرم 
مور " (سورةالنمل الأبة 62) 

- يسم اه الجن الرحيم : "ونائ اث ابل اب آرثار أن ق مدنا ما وَعُذنًا زثنا حف هره 


نمدم ئا وغد رم حف قالوا تعد" فان وون تهنهخ أن نة أطي على الليئ “ 
رسورةالأعر اف ,الآبة44) 
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القتسم التمهيدي الدخل الام 
المبحث الثاني 
تشكسل ديوان المظالم 


49 تطلب رظيفة النظر قي المظام رفضاء المظا) أن بمشكل دبوان المظام من توافر وتظافر 
عده غناصر وجهات رأطراف رأشخاص متعاونة . اخحتلفت وتغرت حسب الظروف العامة 
الي مرت ها الدولة الإسلامية عبر عصورها 
فغي الدولة الو حدية التي قامت ببالاد امغوب . كان إذا جلس اللطان للمظام 
حلس حوله ثلالة من شوخ الموحدين للراي والمشورة رولس معهم وزير اند رغيرهم. 
وني الدولة الميدية بمصر كان ديوان المظام مزلا من الوزير ومن قاضي القضاة 
ومن شاهدین و کالب الیش وصاحب دیران الال . وغرخم 
0- وعلى كل. فغد ذكر المارردي في (الأحكام السلطائية) . أن مجلس المظام بتكمل 
نظره بحضور خسة أصاف لا بستغنى عنهم ولا بنتظم نظره إلا هم , رهم. إضافة إلى ناظر 


الطالم راخلغة) ر من بقلده البق لذلك* من وزرا أو أمراء أو فمهاء ار قضاة !خ 


ا DO‏ ” د و “ ۰ 
يسم انث الرجن الرحيم وتلل الغركل اهلكنهم لما طفوأً وجعلنا لمهلكهم معدا 
رسو رةالكهف .ية 59 


1- ومن الأحادیٹ الشریفا۔ ہکن ڈگ 


> عن عبد الله بى عمر. رضي انه عهما . ال الي “ صلى الله علبه وسل “ قال : “ الظلم ظلمات برم 
ة٠‏ 

ا حديث القدسي * پا عبادي إو حرمت الظلم غلى نقلي رحعاته نکم عرما فلا تظالوا " رواه مسلم 
محیحه 
2 - پنترط فی ناظر الظالم أن * بکون ليل القدر نافد الأمر. عطيم المية.ء ظاهر العفةء قليل المع 
كر الورع, لأله داج في نطره إن سطوة الماذ وليت القصضاةذ *. على حد تير الاوردي في كابه 
"الأحكام السنطابة ° 
إن نر المظالم ثابت لكلل ذي ولابة عامة بلا حاجة إل تقد غاص كاللغاء أو من قوض فم اللفاء 
الط ي الأمور العامة كالوزراء والأمراء والولاة في الآفاليم 

- راجع حول ذلك 

د.سعيد عبد المحم اکم الرفابه على اعبال الإدارة قي الشربعة الإسلامبة والنظم العاصرة» 
مرجع السابق » ص : 622 وها نعدها 
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الققسم التمهيدي - الدتكل لام 

1) الحماة والأعوان: كبار القواد والأعوان (الشرطة الفضالية)» من الححجاب 
وا-فراس» لذب القوي وتقوم الجري»ء. 

2) القضاءَ والحكام : رذلك للاستفادة من خيرم ولهرففهم بان إجسراءات 
العفاضي» خحاصة إذا م يكن ناظر المظام قاضيا رخليفة» وزير..). 

3) الفقهاء : من أجل تقدم الرأي الشرعي الذي ٠4‏ إلى اجتهاد فيما أشستبه 
رأشكل من المسائل؛ رإلى التقوى, 

4) الكتاب : لندرين أقوال الخصوم ورقالع الجلسة. 

5) الشهود : وهم مجموعة من الناس بحضررن ليشهدوا على عدالة الأحكام فهم 
ليسوا الشهود إلى جانب أحد الخصمين. 
1- رقد كان مجلس المظام نعقد - في البداية - في المسجد, كما كان يعقد في دار 
الخلافة أر أي مكان آخحرء إلى أن أصبح من المععاد عقده لي "دار العدل". 

أما عن موغد انعقاده » فهو سعموما- صباح طوال أيام الأسبوع » إذا كان والي 
المظام متفرغا رختصا » أو في مواعيد محددة إذا م يكن متفرغا( كا خليغة), 


ا عضت !الت 
|3 جما تمسا ت 


2- ترجع الكتابات والدراسات في هذا الموضوع اخحتصاصات دبوان المظالم إلى ما يأ" 

1) النظر في تعدي الولاة على الرعية والتعصف في حقهم: ربباشره ناظر المظالم 
تلقائيا أو بناء على تظلم. رهو ما يسمح له بمراقبة الولاة والحكسام ليسسندهم في حالة 
الإنصاف أو بر دعهم ريقيلهم في حالة الاعساف 


- الد كور مدي عبد المنعم؛ ديوان المظا ؛ المرجع السايق» ص : 98 وما بعدها 

1 - راجع في ذلك : 

- الدكتور جمدي عيد المعم ١‏ المرجع السايق » ص ¡ 122 وها بعدها 

- ديد عبد لمعم المكيم: الرجع المابق» ص 627 وما بعدها 
رأيفا المارردي ‏ الأحكام السلطانية والولايات الدينة ٠‏ د.م. ج٠‏ الرالر» 1982 


id 


2) النظر في أجور الال : يما تمبوله من الأموال » خاصة لي حالة تظلم سكا 
المياطق رالأمصار من ظلم عمال الخراج» رهو ما بشبه احتصاص القضاء الإداري الحديث 
المععلنى بالمنازعات الضريية 

3) مراقبة عمال الدواوين (الموظفين): يما بحصلون عليه من أمسوال رفيما 
باو مون به من أعمال » فبتصفح أحواهم ومستداتمم وسجلام وغاسبتهم عند المخالفة 
رالر قاةا الية- مجلس الحاسية), 

4) النظر في تظلم المسترزقة (من موظفين وجنود) : بشان ممتحقاهم ورراتبسهم 
رناخرها عنهم 

5( رد الغصوب : أي الأموال التي اغتصبت على حلاف أحكام الشرع» مسواء 
کانت من توع: 
| - الغصوب السلطانية التي بأحذها الولاة بغير حق» سواء لضمها للدرلة أر لأنفسهم. 
ب غصوب الأقوياء من الأفراد من ذري الأيدي القوية واجاه 

6 النظر في المنازعات المتعلقة بالأوقاف : رمراقبة كيفية صرف ربعها رفقا 
للأغراض الوقوفة عليها عاصة بالنبة للأرقاف العامة » حلاف للأرقاف الخاصة التي لا 
بطر فيها إلا بتظلم من مسنحفي ربعها (اموقوف شم). 

7) تنفيذ ما أوقف من أحكام القضاة : نظرا أتمزز الحكوم عليه أو علو قسدره 
وعظيم حطره » مدل الأحكام الصادرة ضد الرلاة. 

- فدور ناظر المظام - هنا - تنفيدي ولیس قضانبا. 

8) النظر رالماعدة فيما عجز عنه الناظرون في الحسبة في المصاح العامة 

ريعرف نظام الحبة - على حد تعبم اماوردي - بانه * أمر بالمعروف إذ أظظهر 
ترکه » وهی عن المنکر إذا أظهر فعله ٠"‏ فهي نظام بقعرب من نظام الشرطة والأمن العام : 

آداب الطريق » حابة الأسواق من الغشاشين... اخ 
9( مراعاة العبادات الظاهرة: كالحج رالجيع والأعاد والمهاد., ومتع القصير 
ها لأن حقوق الله أولى أن تستوف وفررضه أحق أن تؤدى 
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_ ن ل ن 
0) النظر والحكم بين المنشاجرين : الأمر الذي بعل من فاضي المظالم ذي ولاية 
عامة في الفعضاء إذا لها إليه المحقاضون , إذ آن قضاء المظالم أعلى من الفضاء العاديي . أن 
ناظر ا لمطام يوقع للقاضي العادي وليس العكس, 
5 لذلك . فان احتصاص فاضي المظالم من الناحية النظرية عام يشمل كافة أتواع المظام 
!ل ان اختضاصه بفتصر من الناحية العملية على تظر المظام رالمنازعات المتعلقة بتعدي ذوي 
الخاد والحسب وموظفي وعمال الدرلة على الناس » والتقي بعجز القضاء المسادي عن 
نظرھ“ 
9وغلي کل قان اختصاصات دبوان المظال, تعلق إعهام واسعة . الأمر الذي يؤدي إلى 
صعوبة تكيبف رلاية المظام اء على المصطلحات رالمفاهيم المستحدلة ٠‏ وإن كان البعض 
يشيهها بنظام الفضاء الإداري معناه الحدين “ ٠‏ على الرغم أن اختصاصاته تتعلق بالعديد 
من اليادين الدينبة والإداربة والقصانة الق تتو لاحا ټ الأنظمة العاصرة کل من الحاکم 
الادارية وأحهرة الرقابة الالية لس الخحاسبة) وال الادبب رحهات المفيد' ا ۰ 


1 راجع ‏ د سعید عد العے ازکے ٠‏ ارجح اسايق ١‏ م 627 ر628 

2 - د. محمد فؤاد ومها. المرجع الاين . ص 9وو 

3 - راحسع اة 

- الشيخ زد محمد أبو زهرة. الرجع السايق 

- د مد سليساب الطاوي» عمر بن الطاب واصول السياسة والاداره الدية. الرجع السايق. 
344 وما برها 


E 


القتسم التمهيدي ٠‏ الدامل الام 


الخص الثانسي 
نظام القضا الموهد 


- يسود هذا النظام الدول الأنجلوساكسونية » حيث يفوم على أسس سياسية ودستورية 
معنة . ها فتت تنخر وتتطرر :0 


المبحث اول 
الأسس 


6- يقوم نظام القضاء الموحد رأر رحدة القضاء رالفانون) . حلافا لنظام القضاءالمزدرج 
أو ازدواجية القضاء رالقاتون) » بفصل جهة قضائية واحدة في جميع المنازعات بغض النظر 
عن أطرافها : أفرادا كانوا آر إدارات عامة » آي ; 


۹ - آتظر خاصة : 

- د. يى الحمل ١‏ بعض ملام نطور القانون الإداري في اتترا لال القرن المشرين ‏ محلة العلوم 
الادارية ز مصر ) ١‏ السنة الثانية عشرة » 1970 المدد الأرل 

- محمد فتح اله بركات ١‏ النظمجلقانونبة والقضائية في الولايات المححدة الأمريكية , مجلة مجلس الدولة 
الصري) ء من السسة الثالفة عشرة إلى ا خامسة عشرة . 

وراجع أبضا 

- د. محمد فؤاد مهنا مادئ رأحكام القاتون الإداري ‏ مؤمسة شاب اجامعة . الإسكدرية . معر؛ 


6 ص 90 رما پعدها 
- د, محمد رفعت عبد الوهاب . د. حسين عدمان محمد عدمان » القضاء الإداري . دار المطوعات 
الخديدة . الأسكندرية ‏ 2000 ١‏ ص: 70 وما بعدذها 
د. عد الغني بسيوي عبدافل . القهطاء الإداري . مدثاة العارف ١‏ مصر. 1996 . ص :69 
- د,سعيد عبد اعم الخكيم , المرجع السايق » :462 وما بعدها 
- د ,عمار عوابدي , التظرية العامة للمتازعات الإدارية في النظام الفضائي اجزاتري ١‏ الزء الأول 


اللهاء الإداري ٠‏ د.م. ج. الجراتر ص : 21 وما بعدها 
ا ا De Laubadairoe (A) et autres, Op.cit‏ -¥ - 
Rivero(J) , droit administrative, Daloz, Paris „1900, p: 17 ,‏ . 


E. 


أ- عدم اقامة أفطة ر غاكم تخصصة للفصل في منازعات الإدارة العامة , 
فالقاضې (العادې) يول النظر في يع المازعات. مهما كانت أطرافها 

ب- تطببتق القضاء للقانون نفسه الذي يطقه على المنازعاث العادية الفانمة 
اللأفراد . حينما بفصل لي المنازعات التي تكون الادارة العامة طرفا فيها ‏ أي عدم ت 
قواعد أخرى متميزة ومغابرة للقانون العادي المطبق أصلا على الأفراد 
7“ ريود نظام القضاء الموحد الدول الاتجلوساكسونية خاصة ربريطانياءأمريكا) ودرل 
الكومتولث ١‏ ربعض الدرل العرية ؛ الأردن , العراق 


صقت النساسي 
النطلور 


8“ يشل النظام الإمجليزي روالأمريكي أبضا) ا لمال الواضح لنظام وحدة القضاء رغم 
التغيرات التي عرفها عبر تطوره قي مراحل متعاقة 
أولا)- ففي مرحلة أرلى. رقبل ورة عام 1688 رإعلان "ميداق الخقوق" في بربطايا ماد 
الحكم الملكي المطلق والمستد إلى جانب وجود ما يعرف: بالججالس الفعضائية اللكة 
sئarlemenم 1es‏ ال کالت وسيلة بيد الملك لفحقبق مآربه وسياساته. حت وإن كالت 
على حساب القاتون وحقوق الأقراد رحرياقم 

رعلى العكس من ذلك , فقد سكل القاضي العادي ملجا حماية تلك الحقوق 
رالخريات ركان مدافعا عنها . ما أكسه احترام ولقة الواطين 
اتیا)- ري مرحلة لاحفة . روقل الحرب العالية الآرفى 4.,. لعب القضاء العادي دورا 
بارزا في تأكيد ”درلة القانون “ اال e‏ ۲ا5 * وصيانة ميدأ المشروعية وحاية حقوق 
وحريات الأقٍ اد من تعدي وتعسف الإدارة . الأمر الذي لم يستدع أية حاجة إلى اللجوء 
لظام آخر 

رفد زاد من دعم هذا الوفف رترميخه في هذه المرحلة . اعتاق ميدأ "القصل بن 
السلطات" من الناحية السياسية . والأخحذ عدأ عدم مسؤرلية الإدارة من الناحية القانونبة 
طبقا للمبدا الساند حيتها والحمدل في أن الك أواكاج * لا جخطى رلا تحمل المسؤرلة “ 


القسم التمفهدي الدغل الام 

ثالثا) - ولي مرحلة أخيرة . ما بعد الحرب العالية الأولى , رتحت تأثير الأزمات 
والتطورات التي ظهرت على عندلف الأصعدة . ازداد تدخل الإدارة العامة في العديد مسن 
االات ميقا بذلك من نطاق * المذهب الفردي ". ما اقحضى إنشاء وإحداث العديد من 
المؤسسات وافيتات العامة 

وهكذا . فقد أدى هذا التطور في بنية النظام السباسي رالإداري إلى اسستحداث 
أجهزة روهينات وان متخحصصة لولى معاجة الكثير من القضايا والمنازعات التي تكون 
الأجهزة والمؤسسات الإدارية طرفا فيها. 
9- رمع ذلك . فإن ظطاهرة هذه ' اللات القطضانة اللخصمصة 
Juri ietions spécialisées'‏ تبقى ظاهرة اسخائبة . حيث يبفى القضاءر العادي) هو 
الأصل" . إذ أن تلك اينات الفضائية ليست مستقلة تماما عن القضاء العادي ١‏ خاصة في 
فمة الجهاز ١‏ إذ تم الطعن بالاستئناف رالنفض في قراراها أمام هينات القضاء المسادي . 
كما أا تلجاً في حلل المنازعات المطروحة أمامها إلى تطيق القانون العادي أساساء أي آها 
لا تتوفر على مقومات القضاء المزدوج > المشار إلبها أعلاه 


المبحث الثالث 
السددنسر 


- مقارنة مع نظام القضاء المزدرج» كما سنرى . فإن الفقه منقسم في تقديروتقيم 
نظام القضاء الموحد من حیث هدی المزايا الق تسوده رالوب الني تشوبه, 
0- أولا - المزايا (المحاسن) : 

1)- احترام مبداً المساواة؛ ترتكز فكرة الدرلة القانونية ومبدأ ا لمشررعية على مدا 
المساراة . حيث يتقاضى الأفراد والإدارة العامة أمام قاض راحد ‏ خلافا نظام القضاء 
المزدوج الذي ييز بين الأفراد والإدارات العامة » وإن كان لذلك ما بيرره حسب مؤيدي 
الفضاء المزدرج » من حيث ضرورة مراعاة ضرورات ومقعضيات الإدارة العامة الكلفة 
بتحقيق المصلحة العامة . رتلبية الإحتياجات العامة للجمهور, 


1 - د. محمد فاد مهنا: المرجع السابق ؛ صض: 95 
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-- 


الصهسم اللمقيدي الدضلل الام 


2)- البساطة والوضوح : نظام القضاء الموحد سهل المسالك رإجراءاته راضحة 
رمألوفة ومعروفةء سواء بالنسية للفضاة أر التقاضين 

فهو عكس الفضاء المزدوج ‏ لا يعرف العديد من المسائل رالمشاكل رالعقيدات» 
مثا : تحدید معيار الاختصاص. وطيعة الفواعد القاتونية المطبقة, وإاشسكالات التساز ع 
وضرورة إحداث محكمة تاز ع للفصل في ذلك 
1- ثانيا- العيوب (المساوئ): 

1) عدم التخصص : قد تعجز هينات الفضاء العادي. إذا لإ تقم على مبلا 
التخصص ١‏ عن حابة الخقوق والحربات بكفاءة ‏ نظرا لتشعب وتعفيد مظاهر اللشاط 
الإداري في الدولة الحديئة وهو ما يكفله = نظريا - الفضاء الإداري المتخصص في ل 
نظام الازدراجية 

2) الإخلال بمبداً الفصل بين السلطات : حيث بسمتع القفاضي المادي راللطة 
الفضائية) بسلطات راسعة تجاه الإدارة رالسلطة التفبذية) إلى حد توجيه أرامر ملزمة . ما 
قد يمس باستقلالية الإدارة العامة » خلافا للقواعد والأسس رالمادئ الق نحكسم دور 
الفاضي الإداري في ظل الفضاء المردوج ؛ وإن كان الأمر يبفى محل نفاش "' 


1- De Laubadaiıre (A) , p 406, op.cit 
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س 


النصل النالث 
نظام القضا المزدوج ‏ ,النموذج الفرنسي) 


- امه د: 
8 بقرم نطام القضاء المردوج . افا لنظام القضا الموحد . على مبدابن رليسيين 

اور استقلال افينات القضانية والخاكم الأدارية عن الحاكم العادبة عضسوبا 
م عا . اي وحود قضاء اداري تفا ومتفعل عن القضاء العادني 

اللاني جر ائات الفضانبة الاداربة .الد صد ها للمتارعات الإدارية هډ إلى 
بطي فواعد متمرة وختلقة عن قواعد القفانون الخاص . مي ا قواعد القسانون 
Droit administralif J liy‏ 
ربف.د النطام الفرنسي اللمودذجح الواضح للازدواحبة القضائة بوحرد قغاء عادې وعلی 
اسه محكمة اللفض de casa tie‏ سه") رقضاء اداري وعلی رأاسه خلس الدرلة 
Cumkeil 'vtnl‏ 

ومتل هد اللموذج ساند بصورة ار بأخری . فى العديد من الدول الأرروية 
رتلخكا. إيطالا . البونان. .) ربعض الدول الافريقية التق كانت تحت الامتعمار الغرنسي 
,السبيغان. الغابول ) وکا بعض الدرل العرببة (مصر . لبتان . تونس › الجزائر 1 
,سعرضص ا القضاء الاداري الغريسي يشيءَ هن التفصيل زظر! أنه رتائره عغلىسى 
ص ٤‏ الفضاء رالارعات الادارية في الجرالرز كمحدر ٿارجخي) . سواء ي المرحلة السابقة 
او الحالية. خاصة بعد صدور دمتور 96. والتني الواضح للازدواج الفضاتي بسالزانر ؛ 


ثا سينضح فى الخزء الأول من هذا الكتاب 


المبحث الأول 
الننسأة والتطور 
3- يمد القضاء الإداري الفرنسي أمله في بعض افينات التي كائت قائمة قبل الورة 
الفرئسية سدة 1789. مل : مجلس املك اا سل اأعح«نا). رابات القعانة الخخحصمة 


بعض المخازعات : فضاء الباه, الغابات , ح 
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القتسم التمهيدي -الدمل الام 


وفد كان للثورة الفرنسية موققا متارنا ومريباء رانطباعا سينا إزاء ما كان يسمى 


بالبر انات الفضانبة Les parlements de ancien Régie‏ حیٹ کانت مارسافا 


عا فا هن سلطة قضالية. هعر فلة رمعارضة للإملاحات التي کان الك ادر ما, حفاظا 


على مصالحها وامتيازاها 


ومثل هذا الوقف من القضاء عموماء برز بشكل واضح في المادة 13 من القانون' 


الصادر في 24-16 أوت 1790" (الوارد مضموفا في نص سابق هو المرسوم الصادر 
في 22ديسمبر 1789), التي نحظر على القضاء وتنعه من النظر في المازعات الإدارببة 
والتعرض لأعمال الإدارة العامة 
4- بمكن الول أن نظام النازغات الإداربية القضالية (القضاء 
الإداري الفرنسي) مثلا خاصة بمجلس الدرلة » كان قد مر بالتطورات والمراحصل 


الرببة الآية 2 


المرحلة الأولى : 1789 - السنة الثامنة : 
الإدارة القاضيvة‏ ¬ Administration juge‏ 


65- في هذه المرحلة الأرلى التي أعقبت قيام الثورة الفرئسية كان قد تم إسناد مهمة الفصل 
في المنازعات الإدارية إلى الإدارة ذاها ؛ أي إلى أشخاص موظفين عاملين بالإدارة العامة 
الوزارات ١‏ والمينات الإدارية... 

ومثل هذا الوضع إا ترتب نظرا لوقف الثورة الفرنسية من القضاء في عهد الك . كمسا 
كان ذلك ننيجة اعتناقها رفهمها ا-ناص رراخاطئ) لبد الفصل بين السلطات الذي كان 
قد نادی به مونتسکیو د‌آسووع۲«ه .على اعبار أن حاكمة الإدارة هو أيضا نظهر 


- Anricie 13: 
a judliclaire sont dislincts st demeureront toujours séparées des fonctions 
adminisiratives 


juges ne pourront , 4 peine de focfalture , troubler de quelque manlêre que ce soil les 
و‎ Cope 3 administrafs , ni citer devant eux les administrateurs pour raisons 


r Le consell C'êltal et les ibunaux 


2. V- Le toumeur (M) , Bauchet (J) , Merc) , 
olin , Paris , 1970 , poe: ts 
ER A DIO aU Corks administratif , Montchestion , Séme oditlon , Paris, 


Chapus 
1295, pp: S2 01S 


الإداري ( tê ı( juperl'administration c'est nussi administrer‏ بقضي 


هيم يدل القاضي في الإدارة" 


المرحلة الثانية ؛ من السنة الثامنة - 1872 : 
القض اء المحجوز — «Justice retenue‏ 


تم إزشاء مجلس الدرلة ‏ على أنقاض مجلس الملك ؛ بموجب دستور 22 فريار ؛ السنة 
الهامة . حيث خولنه المادة 52 منه تحضبر مشاربع القرائين والأنظمة ١‏ رإبداء رأيه حول 
لمارعات والقضايا الإدارية التي كانت تعرض عليه من طرف الإدارة لر كرية. 
کما ۶ - في نفس الوقت - إتشاء جالس اغافظات Conseils de p6] eeture‏ كهينات 
س الدرجة الأرلى بطعن في أعماا أمام مجلس الدرلة 
لعد هر مجلس الدرلة . في هذه المرحلة بعدة فعرات حيث كان درره (الاستشاري 
رالفضائي) ببرز وبقوى آحيانا وجو ويف أحيانا آخرى 
اد بعد أن تقلصت صلاحاته ‏ عادت وتدعمت من خلال دستور 4 نوفمیر 1848» حیت 
رنب عن ذلك منحه قضاء محجوزا » ما أمكن للإدارة أن تراقب نفسها * قفضابا ' 
L'administrıtion continuait de se contrûler clle-même juridictionncllement (2)‏ 
وعلی الرغم من حله سنة 1851 وإعادة إنشانه سنة 1852 ثم حله رإلغانه سنة1870. 
زان قانون 24 ماي 1872 أعاد تأسيس مجلس الدولة ومنحه بصورة فائية القضاء المغوض 
ee déelépuce‏ 6ز » (وإن کان قد منح ذلك مزقا لال الفترة الممتدة مسن 1848 إلى 


(1852 


المرحلة قثلاثفة : مابعد1872 
القضاء المقفوض - مخguéٍdélê justice‏ 
7- بصدرر قانون 1872 » أصبح مجلس الدرلسة . إلى جانسب اخحصاصه في الجال 
الاستثاري » اححصاضص قضاني رالقضاء المفوض أو البات) 


1. Debbasch (©). op .cit p : 4 
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س س سی س 

أما من الناحية الفعلية. فإن مهام رناسة مجلس الدرلة تعود إلى نانب رئيس مجلسس 
الدولة في باقي الخلسات العادية 
1~ ب( - المستمعون ”7 Les audifeurs‏ 

وعادة ما يكولون من خحريجي المدرسة الوطنية للإدارة ) Ecole nationale‏ 
)'d ministration‏ وبکلغون ياعداد ردراسة الملفات 
2- ج) المحضرون > Les maîtres de requêl’»‏ 

- يار احضروت من بين أفراد الفنة السابقة » كما بمكن للحكومة أن تلجأ إلى 
تعينهم من حارج السلك بدسبة معينة 

وتتمدل مهامهم . كما هر الثأان بالسبة للفىة السابقة ‏ في إعداد الملفات وببسان 
جوائبها الوافعية والفانوية 
3- د) مفوضو الحکومة ¬ Commissaires du gouvernement‏ . 
یتم تعیینھم من ہیں الحضرین وجب مرسوم لینولوا دررا مهما » حیٹ بكلفون بتقسدم 
مذ كرات و"استنداجات أوخلاصات' ك«ماوںاء»ه) عن القضبة تتضمن رجهة نظر 
القانون» وقد لبوا دررا بارزا في صياغة ورضع مبادئ الأجتهاد الفضائي في المادة الإدارية: 
حيث يعدرهم العض معوثي الفقه لدى القضاءء نظرا لدورهم التنظري والتأمصيلي في 
الشأن الإداري 
4- ه) المستشارون : Les conse] er5‏ 

رهم موزعون على قسمن ؛ 

1- المستشارون في حدمة غادية ; Conseillers en service ordinaire‏ 
وهم المستشارون الدائمون عجلس الدولة» حجث يشاركون في اللشكيلات 
القضائبة حاصة , ربتداولون ريفررون فيها للفصل في المنازعات والقضايا المطروحة › 

باعبارهم قطضاة 

2- المستشارون في حدمة 7Zر‏ ڑادية pîıy Conscillers en service extraordinaire¬‏ 
تعينهم لفترة مؤقنة » من الشخصبات رالكفاءات في تلف ميادين اللشاط الوطني 
(إداريون . أساتذة جاهعة...) . ولا يشارك هذا القسم من المستشارين في اللشكبلات 


وو 


الفعالة . إذ بقتصر دررهم على عضرية الدشكيلات الإدارية أي حينما بارس مجلس 
الدرلة صلاحياته واختصاصانه الاستثاربة فقط . كما سنرى (لاحفا فقرة79 ) 


المرع الثاني . اللركزالقانوني ''النظام' 5٤2٠٠‏ 


6 بمكن القول أن أععتاء مجلس الدرلة الفرنسي ليسوا قطضاة ئاد اواعد»: بالعى 
الصيى رإنغا هم موظفوت ١ءإأدم«هة)ء«ه]‏ حاضعون لقانون الوظبف العمومي أصلا . مع 
رجود فانون أساسي tut particulier‏ بسري عليهم كما هو الشأان بالنسبة لسبعض 
الو طفين الآخحرين (الدبلوماسيين.., إخ). 

- ولعل أهم ملامح نظامهم حاص . تتمدل في حضوعهم انظام تأديي أقل ضمانات 
مفارنة بوضع القضاة عموما » من حيث قابليحهم للنقفل éاأاأاز۷ه‏ سوه . كما أن 
إعراءات تأديهم أقل حابة 


الطاب الثاني . التسيير'' 


Le Fonctionnement 


الفرع الأول - اللأقسام » التشكبلات :05 sections « fora )i0‏ 

6- ينالف مجلس الدرلة من الأقسام التالبة 

الالبة ومعمومذ۴ ١‏ الأشغال العمومية وعااراام >uو۷وم٣.‏ الداخلية intêrieur‏ 
القسم الأجتماعي أsocia Section‏ الجازعسات )0ntentieu×‏ التقرير الدراسات 
Rapport et études‏ 

- غارس مجلس الدولة » كما سثرى نوعين من الاختصاصات : الاختصاصات 
القضانية رمن خلال قسم المازعات) في تشكيلات قضائية » والاخنصاصات الاسدلارية 
رمن خلال الأقسام الباقية الأخرى) » في تشكبلات إدارية 


1 - Debbasch ,¢ opcit pp. 193 ot 4 
= De laubadalfe .A. op.cit pp: 375at s. 


- د. عبد الغني بسيو عبدالقه» المر جع السايق» :78 
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wwe 1‏ سس ا 1 


7- أ( + التشکیلات الإدارqة Les formations admialstratlves‏ : 
- بارس مجلس الدولة اختصاصاته في انجال الاستشاري في شكل : قسسم «ەثاء5. أو 
أقسام مجتمعة Sections runes‏ › أر جنة ممiأص‏ سه٤‏ حيث تدل يع الأقسام أر 
في عة غزام Commission permanente ails û qj jİ ı Assemblée générale‏ 

في حالة مشاريع الفوانين المستعجلة وغيرها. 
8- ب) التشكيلات القضاية Les formations contentieuses‏ , 

نألف قسم المنازعات (الفسم القضائي) من سة (06) أقسام فرعية 
501s seet‏ حیٹ بتكفل عادة كل منها بالتحفيق في القضية المسندة إليه. وبفصل 
فيها لوحده أر يتم ذلك بواسطة قسمين أو ثلائة أقسام فرعية في شكل أقسام فرعية مجنممة 
.Sous sections réunies‏ 

- أما بالنسية للقضايا ذات الأهمية النعلقة بأمور مبدنة فإفها تحال على إحدى 

*قسم المنازعات هي تشكيلة حكم - 


La section du contentieux en formation de jugement : 


برناسة رئيس قسم المنازعات رمجموعة من أعضاء القسم وعضوبن من النشكيلات 
الإدارية 
او مع ازات — Assemblée du contentieus‏ 


برئاسة انب ريس مجلس الدرلة رعضوبة حع رؤساء الأقسام خحاصة 


Le Secrétariat gênêral : ثانيا- الآمانة العامة‎ 

- يعين من بين احضرين أمين عام ليتكقل بتوجبه ومتابعة التسيير الإداري الداخلي 
نجلس الدولة 

ثالثا- كتابة الضبط؛ 


- كما هو الخال في محكمة النقض . يتوفر مجلس الدولة على كتاية ضبط خضور 
الجلسات رتجيلها. 


84 


امطاب الثالث . الاختصاصات 


1.cs uttributions 


¬ بتمتع مجلس الدرلة بنوعين من المالاحبات رالا ختصاصات 
الاختماصاتالامدشارية والاختصاصات الفضائية 


الضرع الأول . الاختصاصات الاستشارية 


Attributtons caonsultatives 


9- لف کان مجلس الدولة. مدد إنشانه في الستة الامنة للثورة القرنسية ؛ بلعب دور 
المستشار للحكومة والإدارة ا مر كزية » في تلف مراحل تطوره التارخي 
û‏ آ ل ال أو اجا 
رھکذا فهو بقدم للحكوعة آراءه وا۸ سواء في الججال التشريعي أو جال 
الإداري 
- أ)- المجال التشريعي ؛ Domaine Ié»‏ 
- بستشار مجلس الدولة من طرف الحكومة بلأن مشاريع القسوائين 
اها e‏ كا#زما۴ قل عرضها على السلطة اشر بعية. رذالك خلافا لافتراحات الفوانين 


Les propositions de lois‏ التي يادر فا اللواب 


- ب) - المجال الإداري : Duimuine adnıinistrntif‏ 
- پستشار مجلس الدولة. وجوبا في الأعمال النظمة الصادرة عن الحكومة في 


شکل أوامر orl onn ances‏ ار مراسيم »٠٣ل‏ أر حق باللسية للعديد من الفرارات 
التنظيمية الأحرى 

کما بمکن للحكومة أن تطلب رأي مجلس الدولة في أية فطة آو مسالة قانوية» 
إضافة للدرر الذي يقوم به قسم التقرير والدراسات« Section du rapport ¢ J¢%‏ 
sەلuا‏ في ترشید وتوجيه اللخاط والعمل الإداري الحكومي 
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eT TT 
الضرع الثاني . الاختصاصات القضائية‎ 


- باعباره محكمة رخاصة متذ 1872 أصبح مجلس الدولة بتمتع بالعديد من 
الاختصاصات الفضانية سواء: كمحكمة أول وآخر درجة أو اتناف أو نقض حلاف 
لاحتصاص محكمة النقض الذي يقتصر أساسا على النظر في الطهرن بالنقض. 
0- أ)- الاختصاص الابتداني لنهئي: Premier e deraier Ressor1‏ 

بنعقد الاختصاص القضائي بالنظر في الطعون بالإلغاء المي جهة ضد القرارات الهمة 

الصادرة عن الإدارة المر كزيةء مثل الدعارى المحعلفة يالغاء المرامسيم أرالقرارات الوزارية أو 
i E‏ رالتنظيمات ذات الطابع الوطني» وفي جميع االات الق ينص 
فيها القاتون على ذلك. 
1- ب)- الاستنناف : امم على الرغم من تخويل وإسناد الاخحصاص بالطعن 
اا إل الي أو اناكم الإدارية الاستننافية۸.۸.©. إلا أن اختصاص مجلس 
الدرلة كجهة استنناف بيقى قانما باللسية ليعض الأحكام الصادرة عن الحاكم الإدارية 
نلك المتعلقة بالانتخابات اغلية أو أحكام مجالس أقاليم ما وراء اليحررM‏ .0 .۲). 
0 ئ ې + ~)assation‏ الفاعدة العامة أن جميع الأحكام الإدارية 
قابلة للطعن فيها أمام مجلس الدولة 

رعليه e‏ م يكن الطعن استتنافيا ‏ فهو طعن بالنقض سواء كان موجها 
اساسا“ ضد أحکام الحاكم الإداربة الإستننافيةء أو حت بعض آحکام الحاکم 
الإدارية أر الأقضية الإدارية الحخصصة مجلس ااسيع ا 
83- وای جانب هذا الاختصاص القضاني الصرف » بتمتع مجلس الدرلة الفرنسي مذ 
5, بسلطة المراقية والمتابعة الإدارية للهبنات القضائية الأخحرى رالحاكم الإدارية ) 
ومسي تنقيذ الأحكام القضانية الصادرة عنها . أرحل بعض مظاهر تناز ع الاختصاص 
الفضاني بنها)"' 


1. V- De Laubadaire (A , dej ot autres , op.ct, P 374 
«< Debbaseh .c. op,cit . p 200 
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القسة اتتججهني ٠‏ سس س | 
المبحث الثاني 
المحاكم الإدارية في فرنسا ' 


4 الى حانب مجلس الدولة ا "ل اأهs«ه٥‏ اممو جود في قمة الحظيم القضاني الإداري › 
بهو م النظام الفضالي الإداري الفرنسي , باعتباره اللموذج رالملال لظام الازدراججة 
المصانية في العام , على وجود نوعين أساسيين من الحاكم الإدارية . هما 

- اخاكم الإدارية u> administratifs‏ »وط٣‏ » على المستوى القاعدي. 

- وامجالس الإدارية الاستتافية : اd'appe Cours ndministratives‏ على 


اللوى الحهوي 


المطلب الأول 
المحاكم الادارية 


Tribunaus administratifs 


الفرع الأول التطورالتاريخي 


5- برع الأمل اللاريي للمحاكيم الإدارية إلى مجحالس الآفاليم 
i' Conseils de préfectures‏ كانت قد أشنت باحاقظات رالولايات) الفرنية مع 
ائشاء مجلس الدولة في السنة اللامنة للثورة الفرنسبة 

وقد كانت نبعية تلك الجالس للإدارة واضحة. إذ كانت نارس مهامها برلاسة 
احافظ رالوالي) اغ حيث )م يتدعم استقلال اللتلارين مما رم بحضوا 
بالضمانات والحمابة الكافبة إلا بداية من 1926 بتوسيع اختصاصاقا القضائية إلى جاتب 


1- V- Le tourmneur (M] , Bauchet (J) , MericlJ) , Le conseil dêtat et les tribunauk 
administratifs , op.cit , pp: 3 ot s 


+ Debbasceh ,¢, Contentieux aduministratif, op.clt , pp : 201 et 5S 
- Chapus (Ronê , op,cît , PP. 62 et § 


= De Laubadaire (A , de) et autres , traitê de droit administratit . op.cit , PP:300 et S 
* RiverolJ) , op.cit , PP: 204 et S 
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نعم اننیجیدي ‏ اندیکل الام 

- بتر المرسوم المؤرج في 30 ديسمر 1953 من أهم المصادر الفانونية الى 
قامت علبها هينات القضاء داري الفرلسي» حيث أصبحت تلك امنجالس ° 
حاكم إدارية " 
القضاني وقلبه جذريا : إذ أصبحت ها الولاية رالاختصاص العام في المنازعات 
الإدارية lai « (juge de droit commun)‏ حول مجلس الدرلة ١‏ إلى قا فضي 
اختصاص 0اا ںاہ ))اں'ل از منص بالفصل فى بعض التازعات احددة عوجيب 
الفوانين 

كما ندعم نظامها القاتوتي بالمرسوم العسادر في 7 رالنعلق بالحاكم 
الإدارية واخاكم الإداربة الاستثافة 


ribun Administratifs‏ مع إعادة توزبسع الاختصاص 


الضرع الثاني ۔ اللأعضاء ۔ ١٣٣٠م Les‏ 


86- القاعدة ان يلتحق بده اخحاكم خرجر المدرسة الوطلبة للإدارةر. N‏ غ) ٠‏ مع إمكانية 
الو ظف ا ار جي بئاء على مسابقة 

ويقوم سلك أعضاء أر قضاة هذه احاکم على وجود 3 درجاثت الرئيس. 
المستشار الأرل. والمستشار 

- ولعل أهم ما بيز الر كر والنظام القانوي لأعضاء الحاكم الإدارية راغاكم 
الإدارية والاستافية أيها) عن اعضاء مجلس الدرلة: هو : توفر ضمانات وحاية 
آوسع. تتشايه إلى حد بعيد مع تلك المبسوطة على قضاة هينات واكم الفضاء 
العادي. مثل : عدم القابلة للنقل انااطااه مهم وتأسیس علس أعلى للمحاكم 
الإدارية ليعولى السهر على تير المسار المهني ءامو و.] لأعضاء اناكم الإدارية. 

كما لجدر الإشارة الى أن هة أعضاء رفضاة احاكم الإدارية ا تعد كما كانت 
من فا تابعة لوزارة الداخلية وإنجا أمبحت. مذ 1987 تابعة وملحفة بالأمانة العامة 


مجلس الدرلة, حیت یتونی ناب الر ئيس الإشر الف على افيئة. ما يدعم طابعها القضاتي 


- 


القتسم التمهيدي ٠‏ الداغل الام 


کک 


الفرع الثالث . التسيير 


87 بقوم تسبير الحكمة على نظام الغرف وء اصوطء 1٠5‏ رالقي لف عددها حسب 
اهي الحكمة رالحكمة الإدارية لباريس : 13 غرفة) 

وبالإضافة إلى رئيس الحكمة. بوجد باغاكم الإدارية مجموعة من المستشارين يمين 
ص پهم مفو ضي الکو مة Commissaires du gouvernement‏ ن التشکیلات 
الفضانية 

کما خول القانون لرتيس الحكمة ر للمستشار المفوض ان بفصل - كقاض 
رحد في بعض الفضايا 


الطرع الرابج . الاختصاصات 


- تتمتع الحاكم الإدارية باختصاصات قضانية, واحصاصات استشارية أقل أمة 
من نلك التي بجمارسها مجلس الدولة. 
8- أولا- الاختصاصات القضاني : Attributions Conte ieuses‏ 
- مع مراعاة اختصاصها الإقليمي؛ الذي عادة ما يتجارز حدود آكثر من 
حافظة ادامneءا٣وم ne06‏ » تختص اغاكم الإدارية بالنظر في جحيع المنازعات 
الإدارية . ما م بتص على حلاف ذلك 
ومن ن فإن اغاكم الإدارية. خحاصة منذ 1953 أصبحت ها الولاية العامة في 
المنازعات الإداربة. باستخاء بعض الطعون التي ترفع مباشرة أمام احاكم الإدارية الاستتافية 
ار آمام مجلس الدرلة. في حالات محددة. 
9- انيا - الإختصاصات الإستشار : attributions Consoltatives‏ 
- تخول النصوص اغاكم الإدارية مارسة اختصاصات استشارية في شكل 
تقدم آراء وا۸۷ بطلب من اغخافظین خحاصة اءPrf.‏ أر رناسة بعض اللجان 


رافیئات الإدارية"', 
V- Le Toumeur (M), ot autres , op.cit , P: 280‏ <1 
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ےک سے 


القسم النمهيدي الدمكل السام الجزه الأول . تنخطيم الههنات القضانية الادارية 


وإذا كان البعض من تلك التصوص تلرم الحافظ باستطلا ع رأبها قل انخاذ قرار 
لي مجسالات محددة. فإن الطلاهرة العامة تفس الاستدلشارة الاختيار 


الجسزء الأول 
تنظيم الهسنات القضاسة الإداريه 


.Cousultation Facultative 
وعلى كل. فإد النقاش السياسي رالقائوي قانم حاليا أي فرنا حول مدى فاز‎ 
وقيمة توسيع الاخنصاصات الاسدشارية. ومحاولة عاكاة دور مجلس الدولة هذا الشأن‎ 

اغا كم الإدارية ”مجالس دولة مصغرة * 
2- يستعرض هذا الحزء الأول تنظبم وهيكلة الفضاء الإداري بالمزائر. وذلك 


الملطلب الثاني من حلال 
المحاكم الإداريةالاستننافية - تنيع مسار التطور الذي عرفته اينات القضانية الفاصلة في المازعات الإداربة 
Cours administrutives d'appel‏ زالقسم التمهيدي ) 


- ثم العطرق إلى تتظبم اهينات القضانية الإدارية الحالية المترتبة على التعدبل 
الدستوري لنة 1996 والتمثلة في 
- الحاكم الإداربة ر الفسم الأول ). 
- ومجلس الدولة (القسم الاي ) 


0~ تم احداث اکم او تجالس إدارية استتنافية في بعض المدن والمناطق الفرنسبة عوجحب 
القانون الصادر في 31 ديسمير 1987. كمحارلةلإعادة تتظيم وهيكلة القضاء الإداري با 
يتماشى رالستحدات والتطلبات العامة ء وعلى رأسها تخفيف العبء على مجلس الدولة. 
4- وقد اول القانون السابق توحيد النظام القانوي لكل من هذه اغاكم واحاكم 
الإدارية السابقة 
أو لا- من حيث الإاعضاء: الفاعدة أن يعن أعضاء هذه انحاکم مخ أعضغاء 
اشاگہ الإدارية وصتشاريها اخانزين على أقدمية لا تقل عن ستة سنوات 
نانا“ من حيث الصلاحبات : القاعدة العامة أن هذه الحاكم. كما بدل امهيا 
إنغا تختعص أصلا بالنظر في الطعون بالاسسناف فى أحكام الحاكم الإدارية الصادرة خامصة 
ټشان دعاری الإلغاء 
ومع ذلك فهذا الاختصاص القضاني لس مطلقا إذ نبقى بعض أحكام الحاكم 
الإدارية قابلة للطعن فها بالاستتناف فقط أمام مجلس الدرلة 
= إلى جانب هذا الاختصاص القضاني. جول القانون هذه الحاكم أبضا 
الحتصاصات في امجال الاستشاري , بتفديم أراء إلى محافظي المناطق ممع . بالدسة 
لبعض الفرارات التنظبمية الصادرة عنهم 
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الجمزء الأول . نظي الهينات الفسائية ال١دارية‏ 
القسم النمهيدي 
الإدارية بالجزانر 
3- لقد مر تنظيم قضاء المنازعات الإڈ(رية بالجزائر بعدة مراحل وفترات متأرجحة 
بن نظام القضاء المزدرج ونظام القضاء الموحد عا للتغيرات والتطورات السياسية 


والدستورية التي عرفتها البلاد سواء لي القبة الإستعمارية(الباب الأول ) أر في عهد 
الاستقلالرالباب الثاي ( 
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الجزء الأول . تلططيم الههناب المضانيه اداريه 


الباب اقول 
المرحلة الأستهمارية ' 


4 - لقد تطور وتغير تشكبل واختصاص الظيمات والمينات المختصة بالازاعات الإداربة 
لال الفترة الاستعمارية (1962-1830)» حسب تطورات الأرضاع في فرتسا والجرائر. 
مع اڪيازها وانفادها خادمة الإستعمار على حاب العدل وحقوق رحريات الخزائربين 


1 - راجع حول ذلك , حاصة 
- أحد بو ؛ المازغات الإدارية ٠‏ د م.ج ٠‏ الخزائر ‏ ص 11 رما بعدها 
- د عمار غوابدي , النظرية العامة للمازعات الإدارية لي النظام القضاتي الجزائري ٠‏ ج1 , القضاء 
الإداري ٠‏ د.م. ج ؛ الزاتر ؛ 1995 ٠‏ ص 160 رما بعدها. 
- د جسن یچ بوي ۽ دور الفضاء ف النارعة الإداربة دراسة مفارية للظم الفصانية ف عصر 
وفرنسا والخرائرء عام الكب. الفاهرة. 1988 
Bontems{C) , Manuel des institutions algêriennes , T1 cujas , Paris , 1976‏ « 
a (c}, Les origines de la justice administrative en Algérie , (Revues Algérienne) ,‏ . 
.1975 


- Collot (c) , Les institutions de L' Algêrie durant ia période colonlale , [1830-1962) 
O.P,U. (Alger), C.N.R.S. (Paris) , 1987 
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ا 


الجزء الأول . تنفليم الهينات القظانية الادارية 


او = 


الفصل اول 
مجلس الإدارة 


(Conseil d'"administration) 


65 - أئشئ سئة 1832 مجلس الإدارة مشكلا من ملين عن جهات مختلغة » كما خول 
صلاحيات متروعة 

أ- التشكيل : بنكون مجلس الإدارة من ملف كبار الموظفين والمسؤولين عن المهات 
الأدارية رالمدئية والعسكرية) رالحهات الفضانية » إذ أنه يألف. طفا للنصوص الصادرة 


خحاصة 1١34‏ . تحت رناسة الحاکم العام ومع Le govern eur‏ باخزانر. بعد 
احتلافا . من 

رئيس مجلس الإدارة . الناظر الإداري. الانب العام . مدير الالية والضرانب. ثلاث 
ضباط عسکرببن 


پ- الاختصاص : بتمبز اختصاص خلس الإدارة بطابعه المنو غ والمخحتلط حجث 
کان بتمتع. تعا لطيعة تكوينه. بصلاحيات إداربة وأحرى قضائية 

فاللة للاختعاص القضاني كان مجلس الإدارة بعدير حهة اسننناف من حي 
النظر في الطعون الموجهة ضد أحكام الحاكم العادية إلى غابة 1834 

کما کان بعر قاضي أول وآخر درجة حيث بفصل ابتدابا وفائيا في المنازعات 
الإدارية, ذلك أن مجلس الدولة )0'۲۸7 ))0۸5S8۲)‏ القرنسي قي باریس کا دانما 
برفط النظر في الطعون ا لمو جهة ضد قراراته راستتنافا أو نقضا). كما يتجلى بصورة 
واضحة ئي قضية C۸١۲۴‏ سنة 1834 
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ج Fr‏ 7 
لخصل الثاني 
مجلس المنسازمسات 


Coanstil du contentieux 


94- في سنة 1845 تم إنشاء مجلس المنازعات بالجزائر» تظرا نجالس العمالات 


ارالولایات ار الافظات .Conseils de Peete‏ الموجودة آنذاك 
بفر دسا (الميتروبول) 

أ- التشكيل: بتكون مجلس اازعات من رئيس وأربعة مستشارين ركاب عام 
ر گاتب ضبط. 

ب- الاختصاص: كان الحلس جارس الاخنصاصات الو كلة بصورة عامة حالس 
الممالات رالولايات) في فرنہا آئذاك. 
7- ومن ی فقد کان انجلس بلعب دور المستشار للإدارة. إلى جائب اختصاصه 
الفضاني الخمشل في النظر أي بعض المنازعات الحعلفة بالضرائب والأشغال العامة مجع 
إىكانية الطعن في قراراته آمام مجلس الدرلة قي باريس 
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سرع د ون , تنكنيم انهينات صضاتهة الإنارية 
الفخصل الثالت 
مجالسس المديريسات 


Conseils de direction 


8- في سنة 1847 تم إحداث نلانة حالس مدبریات فی کل م الحرالر. وهران) 
رفسنطينة 
)- التشکیل: بنكون مجلس الدیرية من رتیس. و مسشار. رکانب 


: ) o AN 
ب) - الاختصاص : يتمدل اختصاضه القضاني في القصل قي يعض المازعا‎ 
الإداربة الضرانب وهار غات الغابات ان‎ 


5 
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, 1 =e merg ja! 
— س ا‎ or AL 


الفصل الرابح 
مجالس العمالات '' الحانظات" 
cunscils de préfecture‏ 
و ت فى سة 84# إنشاء للاث ر3) الس عمالات في كل من عمالة (اجزائر. 
وهران, قمسطمد). مع مراعاة الار صاع لسائدة باخر انر ومقتضات وسياسات السلطة 
ااد, دة ال" بتعماربه 
التشكيل: بتكم د مجلس العبالة مى نس أعضاء مجلس المديرية السابق . فرغم 
اعات الني طرات غخلى تر كه :لبشرية في فنرة وجوده إلا أن الطابع الغالب هو هيمنة 
ادارة ”اغافظة* عالبه 
ب - الاخنتصاص: بتمتحع جنس العمالة بحلاحجات متوعة إد بعر 
۳ هينة استشارية : حيث بجحب على اغافط " الوا ٤٤٣ء٠ ].١‏ أن يستضره ربطلب 
ريه في العديد من المواضيع حسب المرسوم الصادر في 28 آكوبر 1858 إذ كان مجلس 
عمالة قسنطية - مثلا - يعطي حرالي 440 رأبا سنويا حلال القترة من 1870 إلى 1926 
2) هبنة ادارية : نظرا لكفاء فم واحتصاصهم . فان الحافظ " الوالي* كان يكلف أغضاء 
الجلس مهام . وبفوض فم صلاحيانه نظرا لشساعة العمالة واتساعها 
3 ) هينة فقضائية : غتعت مالس العمالات بعض الصلاحيات القضانية . حيث كانت 
- مغلا نظر في الطعوت التعلقة بالنازعات الانتخابية اغخلية ومنازعات الطرى 
و«ارعات الضرانب المباشرة. ومنازعات الأشغال العامة 
حث آنا من هذه اللناحية كانت قشل فاضي اختصاض .Juge d'attribution‏ 


بذ أن الولابة العامة بالنازعات الإدارية - في هذه الفدرة - كانت مجلس الدولة ” بباريس" 


1- v- Momy (R) , étude comparée des conseils de préfectures en France et or 
Algérie , thêse , Alger , 1931. 
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gyre, mewn Nw 
الفصل الغا مس‎ 
المحاكم الإداريسة‎ 


tribunaux administrutifs 


0 - تبعا لإصلاحج النظام القضاني ل فرنسا ومستعمرافها عو حب الصوص الصادرة في 


30 سبتمبر1953. کان قد تم تحوبل حالس العمالات السايقة القائمة في كل من: الزالر 
ووهران رقسنطية الى حاكم إدارية ر المادة 16 منه) 


أ -التشكيل: تألف انحاكم الإدارية من رئيس رثلائة مستشارين» بارس أحدهم 


+ Commissaire du gouvernement مهمة مفوض اللحكومة‎ 


ب -الاختصاص: إضافة لبعض الاأختصاصات الاستارية أصيحت احاکې في جال 
الاختعصاص الفضاني. فا الول 


لولاية العامة Jue e droit commun‏ في اللظر في جيع 
المازعات الادارية داخل اختصاصها اخلي. ماعدا ما کان القاتون بمنحه صراحة جلسس 
الدولة والدي کان بعتر جهة اسعنناف 
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الباب الثاني 
مرحله الاستقفلال 


14- لقد عرف الظيم الفضاني بالمنازعات الإداربة عدة تطورات مذ استقلال الجزائر 


سة 1962 إلى حين صدور التعديل الدستوري ردستور 1996) » الذي أحدث نظاما قضائيا 
مز دو حا عوجب المادة 152 هنه, 
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> ۔رں .سم = پچ ,سر 


الخصل الأول 
اللحاكم الإدارية ‏ ,الفترة الولى: ۱962 1965 


2 - بعد استقلاها راسترجاع سادا قامت المزاثر ياعادة ننظيم قضانها الختص 
بالمنازغعات الإدارية' 


أ-على مستوى القاعدة: لقد تم الإحنغاظ باغحاكم الإدارية اللاك ر مع إغضافة 


حكمة إدارية بالأغواط) الت كانت قانمة في العهد الإستعماري منذ 1953. وذلك مموجب 
القاتول المؤرخ في 31 ديسمبر 1962 رغم ما اعترضها من صعوبات في القيام عهامها نظرا 
لقص الإطارات والإمكانيات 

أما من حيث اخنصاصها فقد تم إحداث "القلاب" في الموقف : حيث أصبح الجحلس 
الأعلىر الحكمة العلبا) له الولابة العامة فى مادة المخازعات الإدارية ' 


- وعلى مستوى القمة: خم توحيد النظام القضاني بإنئشاء هيئة قضانية راحدة 
ربدلا من مجلس الدولة ومحكمة القص الفانمة في النظام الفرنسي) هي الجلس الأعلى 
cr suprne‏ عه جس القانون المؤرح فى ١۸‏ حوان 1963 حيث أحدثت يه غرفة 
إداري. إلى جاتب الفرف الأحرى 

ربذلك بكون النظام القضاني الإداري قد فقد استقلاله في إحدى مراحل عملية 


التقاضي وبالتاي الاعاد خم وحدة القهاء والفاتون * 


1 - انطر جد عيو. امرجم الساق. .29 


2 - آنظر د ٠‏ عباء عوايدي المر حع السايل. :169 
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انضرا 7ل . ننقتيم اهيدا اتعصادية ١د‏ دازيد 
الفصل الفاني 
الغسرف الإدارسة 
بالفترة الثاني2 1965۔ 1994 ) 


3- لقد تم إلغاء احاكم الإدارية موجب الأمر رقم 272-65 المؤرخ في 16 نسوفمر 
65 المتضمن التنظيم القضاني ونقلت اختصاصاها إنى احالس القضالة من حال الغرف 
الأدارية es chambres administra ive>‏ القائمة الى جانى الغرف الأخحرى. وهو ما 
تاكد وتدعم لاحقا خاصة بموجب الأنر رقم 154166 المؤرخ في 8 جوان 1966 والتضمن 
فانون اللإأجراءات المدنية 

و منذئذ تم الأخذ نظام الغرفة الإداربة سواء على مستوى احالس القضانية أو على 
مستوى امجلس الأعلى " الحكمة العلا" بصورة تيبل الى الأخحذ بنظام وحدة الفضاء 
والقانون لكن بشكل مرد رواقعي لا يؤدي إلى توحيد المازعات" 

قمن الناحية النظيمية؛ لا تستفل الأجهزة الادارية الفاصلة في النازعات الادارية 
عن اينات الفضائية العادية اذ هناك محلس قضانيرداخحله غرفة إدارية ) بالفاعدة. ومحلس 
على( به غرفة إدارية ) بالقمة 

ومن الناحية الموضوعية: بقيت الغرفة الإدارية تطبق فواعد ومبادئ الفانو الإداري 
الماثرة في العديد من النعصوص رالوروثة أصلا عن النظام الكو لونباي منبت القانون 
الاداري مناه الصيق» رغم الاغحاه الإشتراكي الساند في هذد الفرة 

رمن اللاحية الإجرائية:؛ رغم وحدته. فد تضس قانون الإجراءات الدنية العديد من 
الأحكام الخاصة بالمازعات الت تختص بالفصل فيها الغرف الإدارية مل المواد : 7 ومن 
8 الى 171 رمن 274 على 289. رغرها 

- وعلى الرغم من الاحتفاط بنظام الغرفة الإدارية. فإن تعدبل قانون الاجسراءات 
المدنية سنة 1990 وجب القانون رقم 23-90 كان فد أعاد توزبع الاختصاص الفضاني 


حاصة باللسبة لطعون الإلغاء حيت نم تعد الغو فة الإدارية بالحكمة العلا حكر قضاء 


الجضره !ؤل . ننخنيم القينة القضسةة ا7قارية 

الإلغاءء إذ أصبحت الغرفة الإدارية بانجالس القضالية مص بالنظر لي تلك الطمون إذا 
كانت متعلفة بقرارات : 

البلديات ‏ أر المزسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية 

- كما أسند الاختصاص إلى الغرفة الإدارية الجهوية بامجالس القضانية 
التالية:رالجزائر» وهران» قسنطينة» ورقلة بشار) بالنظر لى الطعون في قرارات 
الولايات. 

- وقد استمر الحال على هذا النحو إلى صدرر دستور 1996 حيث نصت 
ا لمادة 152 منه في فقرنما الثانية على أن : 

* بؤسس مجلس دولة كهينة مقومة لأعمال المحهات القضانبة الإدارية". 
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الجزه الأول . تنظظليم الههنات القضائية الادارية 
الفصل الذالت 
مجلس الدولة والمحاكم الإدارية 
(الفترة الثالثة: ما بعد 1998) 


4- إن النص ني المادة 152 من الدستور على إنشاء مجلس الدولة كهيلة قضانية إدارية 
ف جانب الحكمة العلا كهيئة قضانية عادية اسندعى- بالضرررة -السعي إلى إلشاء حاكم 
إدارية على مستوى القاعدة نجميدا لنظام الفضاء المردرج 
ربالفعل ففد صدرت تبعا لذلك» ومن أجل تجسيد وتطبيق نظام الفضاء المزدرج؛ 
النصوص الأساسية التالية 
1 القانون العضوي رقم 01-98 المؤرخ في 30 مااي 1998 رالمتعلق باختصاصات 
مجلس الدولة وتتظمه وعمله. 
2) والقانون رقم 02-98 المؤرخ في 30 ماي 1998 رالمتعلق باحاكم الإدارية. حيث 
تتص الادة الأرلى رفقرة أرلى) منه على أب 
"نشا محاكم إدارية كجهات قضانية للقانون العام في المادة الإدارية". 
وتنص المادة الثانية من المرسوم النفيذي 356-98 المسؤرخ في 14 نوفمير 1998 
الحددة لكيفيات تطببق القانون 02-98 على أن 
* تدشاً عبر كامل التراب الوطفي إحدى رللائون (31) حكمة إداربة كجهات 
فضالية للقانون العام في المادة الإداربة ". مع إضافة غرف إدارية أخرى بعمجالس قضائة 
مسبحدلة لاحفا 
3) والقانون العضوي 03-98 المؤرخ في 3 جوان 1998 والمحعلق باختصاصسات 
محكمة الناز ع وتظمها وعملها 
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u 
الحزء الوا , ۔ ننخليم الهينات القضانية الادارية‎ 


القسم اول 
المحاكم الإدارية 


Trubinaux administrutifs 


5-> تقتتي دراسة نظيم اغحاكم 'لإداربة التطرف الى النظام القاتوي الساري علهاء من 
حت 

- ببان الميادى والأسس العامة الق تستد إليها زالاب الأول ). 

= التطرفق إلى أعضانها وتشكبلنها البضرية (الاب التافي ), 

- ومعرفة كفبة وآلية تسبرحا رالباب الثائث» 


- واخرا ی احتماصاقا ؛الباب ١‏ 


الجزء الأول . تنظيم الهينات القضانية الادارية 


الباب اول 
المبسادىئ العامسة 


nm 


6- قل دراسة وى النظام القانوي للمحاكم الإدارية وفقا للقانون 02-98 المؤرخ في 
0 النعلقق باغاكم الإدارية. يجدر بنا أن مهد لذلك بالتطرق إلى 
- نظام الغرفة الإدارية كما هو وارد بقاتون الإجراءات المدنية (الفصل الأول). 


- وإلى الأسس العامة الق تقوم لبها الحا كم الإداريةر(الفصل الثاني) 


e - 


» 
الجزء الأول . تنغليم الهينات القضانية الادارية 


الفصل الأول 
الغرفة الإدارية - La chambre administrative‏ 


7 - إن التعرض لنظام الغرفة الإدارية باتجالس القضانية أمر طضروري بهذا الصدد 
لعلاقته بنظام اڅاكم الإدارية .ذلك أن المادة8 من القانون 02-98 التعلتق باغاكم الإدارية. 
تنص على ما باي 

بصغة انتقاليةء وفي انتظار تتصيب الحاكم الإدارية المختصة إقليميا. تيقى الفرف 
الإدارية بالجالس الفضانية ركذا الغرف الادارية الجهوبة, عتصة بالظر ف الفضايا السني 
تعرض عليها طبقا لقانون الإجراءات المدنية " 

كيف تطور نظام الغرفة الإداريةء وما هي الأشكال التي اذا تلك الغرفة ؟ 


المبحث الأول 
التطسور 


8- بعد إلفاء الحاكم الإدارية الموروثة عن الاستعمار بموجب الأهر 278-65 المؤرح في 
6 توفمير 1965 المتضمن العظبم القضائي تم نقل اختصاصاقا إلى امجالس القضانية مسن 
خلال الغرف الإدارية التي أقيمت ها إلى حانب الغرف الأخرى. وهو ما أكده لاحقا الأمر 
رقم 154-66 المزرخ في 8 جوان 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية 

9- لقد مر تطور تظام الغرفة الإدارية بانحالس القضانية بالمراحل التالية 

1- المرحلة الأولى- (1986-1965): بعد إلغاء احاكم الإدارية الموروثة 
عن النظام الإستعماري كما رأبنا ر سايقاء ففرة 103 ), ثم إحداث للاث (3) غرف 
إدارية- خلفا فا - باشالس الفضانية بكل من ؛ الخزائر. ورهران. وقسنطينة 

2- المرحلة الثاتية- (1990-1986) : أمام ازدياد النازعات الإدارية ١‏ تم 
رفع عدد الغرف الإدارية إلى 0 غرفة عوجب الرسوم رقم 107-86 المؤرخ في 29 /1986/04؛ 
الذي أضاف 17 غرفة إدارية 
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الهزه الأول . تلظيم الهينات القضانية الادارية 
3- المرحلة الثالشة- (1998-1990) : حيث تم إحداث غرفة إدارية بكل 
مجلس س امالس الفضائة الواحد والثلائبن الموجودة - حيننذ- عر التراب الوطق. فع 
إضافة غرف إداربة أخرى باجالس الفضائية المستحدنة لاحفا 
- شارة هناء أن ا له ومباشرة علا بهد 998] أدى ار 
مع الإشارة هناء آن تأسيس مجلس الدولة ومباشرة مهاه Î‏ س 
زرال الغرفة الإدارية بالحكمة العليا. ينما بقيت الغرف الإداربة باجالس الفضاية فائمة وممارس 
احصاصات اشا كم الإدارية وجب القاتون 02-8. إلى أن صب تلك اغا كم دعلا 


المبحث الثاني 
اأشكال 


- لقد أحذت الغرفة الإدارية -في الواقع- ثلائة أشكال. هي 
0- أرلا- الغرفة الإدارية التي كانت قانمة باحكمة العلا 

وهي الغرفة التي كانت فانمة ربا مجلس الأعلى) أي الحكمة العليا. حسلال فرة 
وحدة القضاء من 1965 إلى 1998 اريخ تأميس محلس الدرلة غو جب القانون العضسوي 
01-98 السابق 

لقد كانت هذه الغرفة تحتكر كامل قضاء الإلغاء إلى حين صدور القانون رقم 
90 -23 المعدل رالحمم لفائون الإجراءات المدنية الذي فام بتوزيع الطعوت بالالغاء 
بين الغرفة الإدارية بانحكمة العلا والغرف الجهوية والفرف الإدارية بامجالس 
القضائبة. عموجب تعديله للمادة 7 من ق.!.م 
1- نايا : الغرف الإدارية الجهوية : 

وهي الغرف الإدارية القانمة بانجالس القضائة التالية : الخراتر. وهران. قسنطينة. 
بشار» ورقلة. حينما ص بالنظر في الطعون بالإلغاء أو بتفسير أر فحص مدى شرعية 
القرارات الصادرة عن الولايات رفغا للمادة 7 من قانون الإجراءات المدية المعسدل 
والتمم. حسب اختصاصها الي 


1 - طفا للمرسوم التفبذي رقم 407-90 المؤر خ في 12-22- 1990 


7 


الجزء الأول . تنفليم الهينات القضافية ال دارية 


رعل كل. فإن هذا انوع من الغرف کان قد استند لي وجوده. الى اعبار مفاده 
اسنبعاد تأثير الإدارة ر الولاة ) على القضاة» وهو الأمر الذي * ليس له أي مبرر قانوي أر 
منطقي رما هو إلا تعفيد لاإ جراءات آمام القاضي الإداري “'" إلا أا بعكن أن تكون نواة 
للمحاكم الادارية الاسحنافية» على غرار الوضع في فرنا ( سابقاء ففرة 90 وما بعدها) ؛ 
في حالة دعم وترسيخ القضاء الإداري في الزائ . 

2- ثالثا :الغرفة الإدارية بالمجلس القضاني : 

ينوفر كل مجلس قضاني على غرفة إدارية إلى جائب الغرف الأخحسرى» جموجسب 
القاتون رقم 13-84 المؤرخ 3 التضمن اللفسيم القضاني 

وهكذا. رطقا لقائوت الإجراءات المدنية الابق. فإن الففرف الإداريةا* 
باجالس القضانبة ز أو ما يسمى بالغرفير الحلية) - كما هو الخال بالنسبة للمحاكم 
الإدارية في فرنسا- كانت صاحة الولاية العامة أو قاضي الفانون العام في المنازعات 
الإدارية. طقا للمادة 7 منهء إلا الإستشاءات الواردة على ذلك عوجب المادة 7 مكرر 


من ق.!.م. أومموجب قوانین أخرى 


1- رشبد خلولي. الفهاء الإداري تنظيم واختصاص د ۾ ج ٠‏ اطزائر ٠١ ١‏ ۾ 45 
2 - وزارة العدل » أعمال ملنقى قحاة الغرف الإدارية , 1990/12/24-22 ١‏ و ٠١٠‏ ای 
التريوية , الجرائر. 1992 
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الجزء الأول . تنظيم الهينات القضائية الادارية 
الفصل الثاني 


-نقوم الحاكم الإدارية على الأسس الآنبة 
3- أولا- الأساس الدستوري : 

لا ينض الدستور = صراحة - على اناكم الادارية» إلا من حلال الإشارة لي 
مادته 152 إلى المينات القضائبة الإدارية التي يقوّم مجلس الدولة أعمالماء وهي. بالدرجة 
الأرلى, الحاكم الإدارية. 
4- ثانيا- الأساس القانوني : 

بنظم انحا کہم الإدارية - اسان" - القانوت رقم 02.98 المنعلق باحاكم الإدارية 
المؤرخ في 0 ماي 1998. وه القانون الذي بتر اللاحظات الأساسية التالية 

أ) من حيث طبيعة القانون المتعلق بالمحاكم الإدارية : 

لفد صدر القانون 02.98 إعمالا للفقرة 6 من المادة 122 من الدستور التي سول 
للرلان أن يشر ع في: 

* الفواعد المحعلفة بالعظيم الفضاني؛ وإنشاء افبدات الفضانية" 

وإن كان البعض*. يرى ضرورة تنظيم الحاكم الإدارية بموجب قانون عضوي" 
اعمالا للققرة 5 من الادة 123 الي تخول البران التشربع بقانون عضوي بالدسبة " للفانون 
الأساسي للقضاء رالنظيم القضاني * 

وعلى كل فان التداخل بين هذبن النصين يجب إزالته رفعا للفموض. كما هو الخال 
بالنسبة لكل من الحكمة العليا ومجلس الدولة ومحكمة التنازع المظمة عوجب قوالين 
غضوية. إعمالا للمادة 153 من الدستور 


1 - اى جانب القانوب 02-98. خفصع اخاكم الإداربة أبضا إل قانون الإجراءات المدية رقم 154-66 
المعدل والتمم. والقانون الإساسي للقصاء رقم 21-89 


2 - أنظر - حلوق. القضاء الإداري لنظپم راتصاص د ج‘ اجرالوء» 2002 ص 59 رها 
بهدها. 


3 - بەز القانون العضوي غل القاتوت والعادي » بأحكام وقواعد تمتها الادة 123 من الدستور 


79 


الجزء الأول حن سینت تند 5ای 

ب) من حيث محتوى القاتون 02-98: 

- بالنظر إلى أهمية الموضو ع رالحاكم الإدارية)» إن نص هذا القائون جاء مفتعبا 
وملا بغرصّه. حيث لا بتضمن - في مجمله - سوى 10 مواد بحميز جلها بالإحالة على 

1- قانون الإجراءات المدنة ر الواد :2 3 )9٠8‏ 

2- التنظيم ر المواد : 1 .4 ٤6١‏ 9) 

إن اللحوء إلى مثل هذه الإحالة. يعتير مسعى غير مانم لإقامة قضاء إداري متكامل 
ومتميز عن القضاء العادي في ظل نظام الازدراجية. حيث يقتضي الأمر بان ملف 
اوانب الأساسية المتعلفة باخاكم الإدارية لا لذلك من تأئير على حقوق رحريات الأفراد 
65- ثالثا :- الأساس التنظيسمي: 

- تطيغا للقاتون 02-8. صر الرسوم التفيذى رقم 356-98 المؤرح في 14 تومير 
سئة 1994. يحدد كبفيات نطيتق أحكام القانون رقم 02-98 المؤرخ في 30 مايو سنة 1998 والمعلق 
پاٹا کم الإدارية. حيث نصت الادة منه على أن :" تبثا عبر كامل التراب الوطني إحدى ونلانسون 
(31) محكمة إدارية كجهات فضابة للقانون العام في المادة الإدارية ٠"‏ على أن قصب تدرجيا عند 
توفر جميع الشروط الضرورية لسيرهاء وهو ما بدخحل في السلطة الخديرية لاإدارة ( وزارة العدل ) . 
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الشرة 21 رن mz‏ > = - 
الباب الثاني 
أعضاء الهكمة الإدارية 


- تکون اخاكم الإدارية من رليس الحكمة رافظ الدولة ومشاعديه رالمستشارين؛ 


رهم حبعا بتضعون للقانون الأساسي للقضاء رقم 21.89 السابق» رالساري علسى يسع 
ا مهات القضانية القانمة بالقضاء العادي رالقضاء الإداري. 


81 


الجز الأول . تنليم الهيثات الأضانية الإدارية 


6- لا يتمتع رليس الحكمة الإدارية مركز قانوي مغاير مركز رليس الحكمة العادية» 
سواء من حيث التعين أو الاخحصاص : 
أولا- التعبين : لم ينص الفانون رقم 02.98 ولا المرسوم التنفيذي رقم 56-98 
الشار إلبهما أعلاه. على شروط رإجراءات خاصة لتعيين رئيس الحكمة الإدارية 
وباعتياره قاضيا؛ فهو بعين عرسوم رئاسي؛ تطبيقا للمادة 85 من الدستور. 
ثانيا : الاختصاص : لم بتطرق النصان السابقان إلى اختصاصات رئبس الحكمة 
الإدارية إلا فيما يتعلق بكناب الضبط من حبث توزيعهم علسى الفرف أر الأقسام 
ومراقيتهم» وذلك بالاشتراك مع حافظ الدولة بالحكمة الإدارية". وهو الأمسر السذي 
يستدعي تحديد المسؤوليات بمذا الشأان» درء! للتناز ع 
وعليه» فإن تطبيق القواعد العامة بهذا الصدد تسمح بتخويل رئنيس الحكمة 
الإداريةء إضافة إلى مساهته في العمل القضائي برئاسته للتشكيلات القضائية رالفرف)» 
القيام بأعمال إدارية تتعلتى بالتسيرر والإشراف الإداري على احكمة الإدارية كما هور 
الحال في الحاكم العادية» حيث بقوم بالدسيتق بين القضاة رالهر على مدارمتهم 
رانضباطهي كما يصدر العديد من الأعمال الإدارية رالولائية في شكل أرامر أو رخص 
إدارية, 


1 - تنص الادة 6 من الرسوم التيدي رفم 356-98 على ها يأن : 
"لكل محكمة إداربة مصلحة لكابة الضبط بتكفل ها كانتب ضبط رئيسي ربساعده كناب ضبط نحت 
سلطة ررقابة محافظ الدرلة وريس الحكمة الإدارية '. 
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الغصل الثاني 
محافظ الدولة 'بومساعدوه 


7- تنص الادة 5 من القانون 02-98 السابق» على أن : * يتولى محافظ الدرلة النيابسة 
العامة بمساعدة حافظي دولة مساعدين ' 

أولا- التعيين : نم ادد القانون لا شررط خاصة ولا كيفيات تعيين محافظ الدرلة 
ذلك أله قاض يعن بمرسوم رناسي» شأنه شأن جبع فضاة المبنات القضانية العاديسة ار 
الإدارية. 

ثاتبا- الاختصاص: لفد حدد القانون اخحصاص محافظ الدولة - بصورة عامة - 
حینها ولاه دور اليابة العامة كما هو الال بالدسبة غافظ الدرلة مجلس الدولة'" رغم 
ما يكتى ذلك من قصور 

إن قصر مهمة محافظة الدرلة على مهام النيابة العامةء دليل راضح على مدى تأثر 
المشر ع بالنظام السابق للغرفة الإدارية باحكمة الملبا في ظل نظام مغاير لنظام الازدواجية 
القضانية الذي تسمى الجزائر إلى إقامته» وهو ما يقتضي - بالضرورة- تكييف اختصاصاته 
مع طبيعة القضاء الإداري وذلك تخويل حافظي الدرلة دورا أكثر فعالية ومساة في حل 
المنازعات الإدارية» على غرار ما هو ساند في أنظمة القضاء المزدرج بالنسبة هذه المينة ٠‏ 
النى تتمتع بصلاحيات معنبرة لي فض الراع والفصل فيه ( المحقيق الوساطة بين الأطراف 
والتقريب بين وجهات النظرء.... إخ ). 


1- پراجع» حاصة 

بوصوف موسي رمحافظ الدولة الساعد) نظام محافظ الدرلة لي مجلس الدرلة رامحاكم الإدارية» بجلة جلى 
الدرلة» سنة 2003 العدد 4 ص :37 رما بعدها , 

2 - أنظر - د : محمد الصغير بعلي» مجلس الدولة؛ المرجع السابق؛ ص : 56ر بعدها , 

3 -أنظر : 

- حل السيد بسيوي ١‏ دور الفضاء» المرجع السابق؛ ص : 3 ء 


= Debbasch .c. Contentieux administratif , op.cit , pp:iB890 ot 5. 
» Chapus (René) , op.cit, PP : {31ot S5 
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الجزء الأول . تنظليم الههنات القضائيلا#دارية 
الفصل الات 
| اسسا رول 


8- تضم الحكمة الإدارية جموعة من المستشارين لم صفة القضاة بقومون بتكوين 
الدشكيلات القضانية للفصل في القضابا ا لمطروحة أمامهم 

وام تحدد النصوص أحكاما خاصة لعيينهم رلا الخحتصاصات متميزة عما هو مائد 
بالدسبة لفضاة ومستشاري القضاء العادي. 

وخلافا للوضع بمجلس الدولة؛ كما سنرى (لاحفا فقسرة 138). فإن الحاكم 
الإدارية لا بوجد ها مستشارون في مهمة غير عادية» نظرا لاقتصار اختصاصها على انجال 
القضائي دون الاستشاري» عكس ما هو سائد أي فرنسا حيث تخول النصوص الحاكم 
الإداربة مارسة اخحتصاصات استشارية في شكل نفدم آراء ۸۷s‏ بطلب من بعض اهات 
الإدارية كما رأيا ( سابقاء فقرة 89 ) , 


و11- حلاف مجلس الدرلة الذي بتمتع بالاستقلالية الالة والاسنفلالية في السيير» كما 
جاء لي الفقرة الأولى من الادة 13 من القائون العضوي هو-0 النعلتق مجلس الدرلةء فإن 
الادة 7 من القانون 02-98 تنص على أن : 

تتولی وزارة العدل اللسيير الإداري رالالي للمحاكم الإدارية ٠‏ كما هو الحسال 
باللبة فينات واكم القضاء العادي 

ومدل هذا الوضع؛ ې ان يتطور - فبلا - ر إقامة علاقة إداربة بين الحاكم 
اادارية ومجلس الدولة كجهات للقاء الإداري متكاملة ومترابطة العلاقات » كما هو 
سائد لي العديد من الدرل التي تأخحذ بنظام الازدراجية القضائية» كقر نا" رمصر". 

وإلى جانب رئاسة اغيكمة الي تتولى الإشراف والسجمر الإداري فياكل احكمة 
الإداربة تتوفر إلىكمة على كثابة طضبط وفقا زلمادة 6 من القانون 02-98 

وکما هو إلىال لي القضاء العادي؛ بثرف کاتب ضبط ريسي ویساعده کتاب 
ضط على كتابة الضبط 

أا عن احتصاصاقم. فقد زعت الادة 9 من الر سوم 356-98 السابق على اك 

“بسهر کیاں طط الاک الإداربة على حسن سے مملحة كتابة الفط 

رغسکون ازسجلات الناصة باخكمة الإدارية ويحضررد إلجلسات *, على الحو الساند في 
اکم القضاء العادي. 

رإذا كان المرسوم السابق ينص على أن الإشراف عابهم رتوزیعهم بکون بالاشنراك 
بین رپس اليكمة وغحافظ الدرلة هاء فإنه يخضمهم للفانون الأساسي نفسه الساري علي 
موظفي کتابات الفط بالحهات القضائية العادية كما تشر المادة 7 هنه. 


= 


V- De Laubadaire (A) , op cit, p: 384‏ 1۰ 
2 - د حن السهد بسيو + المرجع السابق ٠‏ ص 66 
و ہے کب ف پیک میرن ضح انی سن ا کت عن رک ب 
السجلات وضم الجلسات وتسجيل الطعود 2 
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الجزه الول . ننخقهم الههناب اسقصالية ا7 قارية 


الباب الرابح 
أ ا مسف اس 


تمهر د : 
0- خلافا مجلس الدولة الذي يمع باختصاص قضاني إل «حانب اتححصاص استشار 
كما سترى (لاحفاء فقرة 165 وما بعدها)» فإن الحاكم الإدارية إغا يقتصر اخحصاصها 
امجال الفضاني ذلك أنما: "... جهات قضانية للفانون العام في المادة الإدارية". كما ور 
بالادة 1 من القانون 02-98 والمادة 2 من المرسوم رقم 356-98 السالفي الدكر. 

إن اقصار اححصاص احاكم الإدارية على امجال القضاني قي المرحلة الالية. إعکن 

أن يتور في المرحلة اللاحقة ليمتد إلى انجال الاستشاري خاصة بالنسية للفرارات الظيمية 

راللوانح الصادرة عن الولاة» كما هو مخول للمحاكم الإدارية» لي فرنسا مدلا" . 

وهكذاء فإن الحاكم الإدارية تنمنع بالاحتصاص العام والولابة العامة لي المادة الإدارية إلا ما 

أسنده القانون صراحة إلى جهة أخرى كما هو الشأن بالسبة للقانون المضوي 01-98 الذي 

جعل من مجلس الدرلة, قاضي اخحصاص مهنا داذ٣‏ !)دل دل : كقاضي إلفساء» رتقسرا 

رفحص للمشروعيةء رذلك بالنسبة للمنازعات رالطعون المعلقة ببعض القرارات. كما هي راردة 
بالادة 9 مئه. 

واخقيقة أن مدل هذا الوضع كان قد ترتب منذ تعدبل قانون الإجراءات المدنية بعوجسب 

القانون 23-90 السابى الذكرء حيث أن الادة السابعة من ق.إ .م أصبحت - حينذاك~ تص 
على ما ياي : 


1- De Laubadalire (A) , op. cil, pp : 385 ets. 
لفد عرفت الادة 7 عدة تفليات رتفيرات. حي كانت لص ؛‎ -2 


- ل صيالحها الأرل سنة 1966 (الأمر رقم 154-66) على ها أن : 

" كما تخنص بالكم دابا لي جميع الفضابا الني نكون الدولة أو إحدى الممالات أو إحدى الؤمسات 
العامة ذات الصيفة الإداربة طرفا فيها ريكون حكمها فابلا للطمن أمام امجلس الأعلى, 
وپستدی من ذلك 

- مثالفات الطرقى الفاضعة للقالود العام والمرفوعة أمام الحكمة 

- وطلبات البطلان وترفع ماشرة أمام الس الأعلى 
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اتجدرة ا٥‏ رب ا س = 


“ تنص الجالس الفضائة بالفصل اداي بحكم قابل للاستتاف أمام الحكمة العليا 
في يع الفضايا با كانت طيعنها التي تكون الدولة أر الولايات (آرالبلديات) او إحدى 
وسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا ها حسب قراعد الإاحتصاص التالية : 
1 کون من احصاص مجلس قضاء الجزائر ووهران وقسنطينة وبشار وورقلسة؛ 
الي يدد احتصاصها الإقليمي عن طريق الحظمم : 
- الطعوت بالبطلان هي القرارات الصادرة عن الولايات 
- الطعون الناصة بنفسر هذه القرارات رالطعون الخاصة بمدى شرعيتها. 
2- تکون من احتصاص امجالس القضائبة التي یدد قانمتها وركذا اختصاصها 
الإقليمي عن طريق العظيم : 
- الطعون بالبطلان لي القرارات الصادرة عن رؤساء انجالس الشعيبة البلدية وعن 
الؤسسات العمومية ذات العمومية ؤات الصبغة الإدارية. 
- الطعون الناصة بتفسم هذه القرارات والطعون الناصة بمدى شرعيتهاء 
ان للدرلة وغرها هن الاعات العمومية الحل مع ذلك ل آن تکوت طرفا مدنا مام الحهات الشضالية 
الجزانبة للمطالبة بحفوقها الالية المنضررة بسبب جرعة ' 
- وقل نعديلها الأخى سنة 1990 (القانود رقم 23-90 كانت حیفغتھا ر رفا لتقانون رفم 01-86 4 على 
النحو التالي * ٠‏ تحص انحالس القانية بالفصلل اندايا ىكم قابل للام تاف آمام انمتس الأعلى؛ في جيع الايا 
الي تکون الدولة ار إحدى الولابات ار إحدى البلدبات و إحدى الؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا 
ها ريطن من ذلك 
1- القسابا النالية والتابعة لاختصاص اليكمة 
ت ٠ 4 ± e‏ 
- المازعات المتعلقة بالإجارات الفلاحية رالأما كل العدة للمكل أر لزارلة مهبة أر الإجبارات التجارية 
وکذلك ل اواد التحارية رالاجماعية. 
- التازعات الععلقة بكال دعوى حاصة بالمسؤرلية رالرامية لطلب تعويض الأضرار اللاحمة عن 
البارات الدايعة للدرلة أو للإحدى الولايات أر البلدبات آر الأؤسات العمومية ذات الصغة الإدارية ؛ 
2- النازعات الذكورة لي الادة الأولى أعلاه الققرة الاللة. الابعة لاختعاص الحكمة المعفدة ي مقر 
النوالس الفضانية 
3- طلات العطمن بالبطلان المرفوعة مباشرة آمام انحلس الأعلى 
غارس الاختماهات الد كورة لي الفقرة الأولى أعلاه, س قل الجالس القضاية التي بتحدد قائمتها 
رالاختمامن الإقيمي لكل مها نص ننظيمي ˆ 


87 


الجزء الأول . نليم الهينات القضاذية الامارية 

- المازعات الحعلقة بالمسؤولية المدنية للدرلة والولايةء رالبلدية رالمؤسات 
الممومية ذات الصبغة الإدارية والرامية لطلب تعويض.* 

وھکذا فقد م عقد الاختصاص رالولاية العامة للغرف الإدارية بالمادة الإدارية ٠"‏ 
باستثتاء بعض النازعات التي كانت قد أوردفا المادة 7مكرر من قى.!.م التي تبفضى مسن 
اختصاص القضاء العادي أر ما أسنده القانون مباشرة إلى دس الدولة رلإحقاء فقرة162) 

اما قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم 09-08 المورخ في 18 فرعام 1429 
الموافق 25 فيفر ي 2008 فقد أبقى على الولاية العامة للمحاكم الإداربة بالادة الإدارية مع 
إدخال بعض التعديل بالنسبة لدعوى الإلغاء خحاصة ‏ وكذا الإستداءات الواردة على تلك 
الولاية العامة : 

أولا : الولاية العامة ر الاختصاص العام ) : تنص المادة 800 من قانون الإجراءات 
المدنية رالإدارية على ما بأ : 

* الحاكم الإدارية هي جهات الولاية العامة في المنازعات الإدارية 

ص بالفصل في أول درجة جكم قابل للاستاف في يع القضايا ٠‏ التي نكون 
الدرلة أرالولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها". 

- كما تضمنت الادة 801 أحكاما خحاصة بدعوى الإلغاء حينما نصت على مابأن : 

حص اغاكم الإدارية كذلك بالفصل لي : 

1 -دعارى إلغاء الفرارات الإدارية والدعارى الفسيرية ردعارى فحص 
المشروعية للقرارات الصادرة عن : 

- الولابة والممام غير الممركزة للدولة على مستوى الولاية . 

- البلدية رالمصام الإدارية الأخرى للبلدية , 

- المؤسسات العمومية الحلية ذات الصبغة الإدارية . 

2 -دعاوى القضاء الكامل. 


- د. عى رباض ملاحظات حول تعديل قانون الإجراءات المدنية وأنره على طبيعة الغرفة الإدارية لي 
الظيم القضاني الجزالري, أعمال ملتفى قضاة الغرف الإدارية» رزارة المدل 1990, المرجع السابق 
ص :73 وما بعدها, 


. 
و - الفضابا المخولة ها بموجب نصوص حاصة 
انشام ات : حص الادة 802 منه على ما ي 
ٺنيا : 
یادف لكام المادتين800 ر 801 اعلا بکون من اتماص الحاكم العادبة 
المنازعات الآتية : 
و -خالفات الطرق؛ 
2 -الئازعات البدلقة بكل دعوى اة بالسؤولية الرامية إلى طلسب فمسويال 
الأضرار الاجة عن مركبة تابعة للدرلة ,ارلإحدى الولايات أو البلديات أو الؤسسات 


العمومية ذات الصبغة الإدارية ار 


الماني | 
ميلس الدوله 


Conseil d'etat 


تفتضي دراسة النظام القاتوي نجلس الدرلة التعرض إلى 
- الأسس العامة التي بقوم عليها مجلس الدولة رالباب الأول» 
-رالفواعد المحعلقة بأعضاته راللاب الثاي)؛ 
- ثم إلى آليات تسييره (الاب التالك). 
- وأخيرا إلى الاختصاصات المخرلة له رالياب الرابع) , | 


نے ہے کد . سند ا اک mm rr‏ 


الباب الول 
اأسسس الصسامسة 


1- بعر مجلس الدولة الميئة الوطة العليا في النظام القضاني الإداري» مقابل "الحكمة 
العلا" # فم اء )"في النظام القضاني العادي. باعتباره مستشارا للسلطة الإداريسة 
المركزية إلى جائب دوره الرئيسي كمحكمة إدارية علياء مع ضرورة احصرام سسلطات 
رصلاحيات افينات العليا الأخرى مدل الجلس الدمعوري ".الذي يتمع إلى جانسب 
الرقابة الدستورية على القوانين والاتفاقيات رالمظيمات بالاختصاص بالفصل خامصة 
بالمازعاث الانتخابية الرناسية رالتدشربعية* 


1 - مجلس الدرلة: قرار رفم : 2871 مزرخ لي : 11/12/ 2001: 

"عن اختعاص مجلس الدرلة 

حيث آنه من النابت أن الأمر بعلت بترشح الطاعن للالخابات الرلاسية. 

حيث أنه هن الثابت أن انجس الدستوري مكلف مموحب أحكام المادة 163 من الدستور بالسهر على 
صحة عماياث اتتحاب ريس اجمهورية“ رمها مراقة الشررط انحددة في الادة 73 من الدستور 
رتفسورها 

حيث أن القرارات الصادرة لي هذا الإطار تندرج ضمن الأعمال الدستورية للمجلس الدستوري والفي 
لا أخضع نظرا لطيعدها لرافبة مجلس الدرلة, كما اسأر عليه اجتهاده» عا بتعين التصريح بعدم اخنصاص 
تنقصل ل الطمن المرفوع ". 
2 - حث نص الادة 163 على ما باي ! 

بزسسس مجلس دستوري بكلف بالسهر على احدرام الدستور. 

كما يهر املس غلى صحة عمليات الاستطناء . واتنخاب رئيس الجمهوربة . والانتخابات الدشريعية؛ 
وبعان تانج هده العملية" 

- وبناء على إخطار من رئيس الحمهورية أر رئيس الجلس الشعبي الوطني أر رئيس مجلس الأمة ‏ روففا 
للمادة 165 * بفصلل امجلس الدستوري . بالإضافة إلى الإاخصاصات التي غيولتها إباه عسراحة أحكام 
أرى في الدمعور ‏ لي دستورية العاهدات رالقوانين . والسظيمات » إما برأي قبل أن تصبح واجية 
اليد . أر بقرار في الحالة العكسية. 

ببدي انخاس الدمتوري بعد أن بنطره رئيس الجمهوربة » رآبه رجوبا لي دستورية الفوالين العضوبة بعد 
آن بصادق علها الرلان. 
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نجزء ا ول . ندهديم انهزنت انقمفصهية "رفترية 
2- يد النظام القانوي نجاس الدولة فواعدها واسسه العامة في مصادر متنوعة 
رردت ف کل ‌ 
- الدستور 
والقوانن, 
- رالنظيمات. 
- رالنظام الداخلي 


كما بفصل انجلس الدستوري لي مطابفة النظام الداخلي لكل من غرفتي الرلان للدستور ‏ حسب 
الإجراءات المد كورة في الفقرة السابغة“ 


92 


ھی ا و و 


الغصل الول 
اأساس اند ضور ی 


3 - بجد مجلس الدرلة أساسه الرئيسي في أحكام الدستورء خاصة الواد : 119 143؛ 
152 153. 

حيث تنص المادة 152 منه على ما يان : 

” تمشل اغيكمة العليا الميئة المقومة لأعمال امالس القضانية واغاكم. 

بؤسس مجلس دولة كهينة مقومة الأعمال الجمهات القضائية الإدارية. 

تضمن الحكمة المليا ومجلس الدولة توحيد الاجتهاد الفضاني لي جحيع أحاء البلاد 
ریسهران على احترام القانون, 

تؤسس محكمة تاز ع تعولى الفصل لي حالات تنازع الإختصاص بين الحكمة العلا 
مجلس الدولة". 

ومن م» فإن دستور 1996 يكون أول نص بكرس نظام الازدراجية القضائية في 
المزائر في عهد الاستقلال, 
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RE‏ الجزه الأول .فليم الهينات القضانية ا<نارهة 
الغصل الثاني 
اأساس التضريهي 


4- ادص الادة 153 من الدسعور على أن : 
' يدد قانون عضوي تنظيم الحكمة العلياء وجلس الدولة» ومحكمة النسازع» 
رعملهم واختصاصافم الأخرى'. 
- ربناء عليه صدر القانون العضوي رفم 98 -01 المؤرخ في 30 مابو سستة 
8 , المتعلفى باحعصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله 
وبلاحظ أن هنا القائون العضوي جاء مقتضيا (44 مادة)» كما عمد المشر ع -في تفسس 
الوقت - ولي مواطن عدة إلى الإحالق سوايكلى: 
القانون؛ أر التنظييم أر النظام الداخلي . 


أولا- القانون: مثل المادة 40 منه التي تنص على أن 
* تخضع الإجراءات ذاث الطابع الفضاتي أمام مجلس الدرلسة لأحكام قسانول 
الإجراءات المدنية". 


ئانيا- التنظيم: إذ تنص المادة 1 على ما ياي : 
“تعدد أشكال وكيفيات الإجراءات في انجال الإستشارى عن طربق اليم" 


ثالئا :النظام الداخلي: حيث ررد باللادة 19 منه ما ياي 
"يدد النظام الداخلي كيفيات تنظيم رعمل مجلس الدرلة. لاسا عدد الف واأقماد 
ومحجالات عملها. وکنا صلاحات كابة الضبط رالأقسام التفنية الصا الادارية" 


56- إت مثل هذا المسلك لابتماشى رمضمون المادة 153 من الدسرر ؛ الق ننعر على أن 
القانون العضوي المحعلق مجلس الدولة يجب أن ججدد ملف الجوانب ١‏ تنظيمه (هيله). 
وعمله (تسیوره) راختصاصاته (صلاحیاته). 


ھ2 


- 


الاحصل ملالس 
الأساس الننظيمي 


6 - لقد نص القانون العضوي رقم 98 - 01 السابق الذكر» في مواد ععدة مه (17, 29 
1 43) إلى ضرررة التدحل عن طريق الظيم لان كيفيات تطييقة؛ خاصة من حيث الإطار 
البشري والإجرائي؛ وذلك كله إعمالا للسلطة الظيمية - الخولة دمتوربا" - لكل هن رئيس 
الجمهوريةر الرسوم الرئاسي ) ررئيس الحكومة (الرسوم التفيذي). 
وبئاء عليه صدرت التظيمات رالمراسيي الآنية : 
1- المرسوم الرناسي رقم 98 - 187 الؤرخ لي 30 ماي 1998 المتضمن تين 
أعضاء مجلس الدولة» حیث تشکل في بداپته من 44 عضرا جمختلف فانه. 
2- المرسوم التنفيذي رقم 98 - 261 الؤرخ في 29 أوت 1998 الحدد للأشكال 
والكيفيات المتعلقة بالاستشارة لدى مجلس الدرة. 
3- المرسوم التنفيذي رقم 98 - 322الؤرخ لي 13 أكتوبر 1998 انحدد تصنيف 
رظبغة الأمين العام نجلس الدرلة. 
4- المرسوم التنفيذي رقم :165-03 الزرخ في 9 أبربل سنة 2003ء يحدد شروط 
ركيفيات تعيين مستشاري الدولة في مهمّة غير عادية لدى مجلس الدرلة. 


1 - طبغا للمادة 125 من الدسعور , 
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ی س اا اا داق پیا ہے سال ا 


الفعصل الرابن 
النقلام الداخلي " 


7- يشكل النظام الداخلي» الإي يعده مكب انجلس» ضمانا لإستقلالية مجلس الدرلة 
راحتراما لبداً الفصل بين السلطات 

رفعلا فقد صادق مكدب مجلس الدرلة على الفانون الداخلي بمدارلة مؤرحة في 
2002/05/6 . 

كما يعتير أداة ورسيلة قانونية لعمل تيسير مجلس الدولة» إذ غيل تصوص عديدة 
إلى ضرورة الرجوع إلى أحكام وقواعد النظام الداخلي» سواء متها ما كان راردا في؛ 

1-الفائون العضوي رقم 98 -01 السابق: را مواد :74 19ء 22 25 ): 

فاللادة 4 منه - مغلا - نصت على ما يان ؛ 

"ببدى مجلس الدرلة رأبه في مشاريج الفراتين حسب الشروط التي بجمددها هذا 
الفانون رالكيفيات الحددة ضمن نظامه الداخلي“ 

2-أر ملف الحظيمات رالمراسيم) الابقة. حيث تنص المادة7 من المرسوم 
الفيذى رقم 98 ¬ 1 السابق على ما بلي ؛ 

”جحضر مغافظ الدولة أو أحد مساعديه الجلسات رالمداولات» ويقدم مذكرانه طبقا 
للكيفيات احددة في النظام الداحلي مجلس الدرلة" 

رهو وضع مننقد» حیٺ جب مراجعه من حيث التقليص من نطاق تلك الإالة". 

8- رفي تام الحديث عن الأسس العامة الي بقوم عليها مجلس الدولة» بمكسن 
الإشارة إلى تمتعه بالاستفلالية حاصة حينما بارس اخححصاصه القضاني» كما تشبر المادة 2 
من القانون العضوي رقم 98 - 01 السابق. 


1 - بتضمن الدظام الداخلي على 141 مادة موزخة غلى للاث أيواب : 
- الاب الأول بعلن بظيم وديم مجلس الدرلة. 
- الباب الثاني بنصب على اليا كل الفضانية رالاستشارية, 
- الباب الكالث بعرض للها كل الإداربة الني غرم ليها مجلس الدرلة , 
2 - أنظر» خلولي رشيد» القضاء الإداري» انم (اصماص, الرجع السابق» ص : 139 رما بعدها . 
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الجزه الأول . فليم الهينات القضائية الادارية 


إن هذا الوضم إنغا هو تطببق للمادة 138 من الدستور التي تتص على أن :* السلطة 
القضانية مستفلة) وتارس ف إطار القائون". کما أنه تاكبد على الطابع القضاني للمجلس» 
رتكريس انظام القضاء المزدوج. 
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الجزء الأول . تلفليم الهينات القضائية 'لادارية 


الباب النانسي 
اآنصے 


Les membres 


يتوزع أعضاء مجلس الدولة على عدة ففات (الفصل الأول ). 
حيث أفم لا يعمتعون بر كز قانوي موحد ر القصل الثاني ) 


يوز ع أعضاء مجلس الدولة على الفنات التالية 
رئيس مجلس الدولة» محافظ الدرلة رمساعديه» مستشاري الدولة في : مهمة عادية 
رفي مهمة غر عادية 


المبحث الول 
رتاس المجلس 


Présidence 


9- مقارنة بالركر القانوي رئيس مجلس الدرلة الفرنسي» رهو الوزبر الأول رالسلطة 
التنفيذية)» قان انتماء مجلس الدولة اجمزائري للسلطة القضانية تؤدي إلى نتائج منالقة. 


الطاب الأول 
التهيين 


0- م جحد القانون شررط خاصة في من يمين لرئاسة الجلس» إلا أنه يعين مرسوم راسي 
طبقا للمادة 78 (فقرة4) من الدستور, 

رهذا الصدد فإنه بثار التساؤل حول مدى اشتراط صفة القاضي في رئيس المجلس 

إن التمعن لي الففرة 4 (التعلقة بعيين رئيس مجلس الدولة) والفقسرة 7 (المعلقفة 
بتعبين الفضاة عموما) من المادة 78 من الدستور» بسمح بالاسعتاج التالي : لبس مسن 
الضروري أن يكوت رئيس مجلس الدوئة قاضياء خلافا للرئيس الأول للمحكمة العليا الذي 
بشترط فيه أن بكون قاضيا رالمادة 11 من القانون 89 - 22 المؤرخ في 12 ديسمبر 1989 
المععلتق بصلاحيات الحكمة العليا وتنظيمها وسيرها). 
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ومع ذلك فقد ذهب المشرع بموجب الادة 20 من القانون العضوي 9# - 01 إلى 
اعبار ريس مجلس الدولة قاضياء الأمر الذي بطرح» من زاوية أاخرى» الساؤل حول 
دى دستورية هذه الادة. وحول الغموض الذي يكتدف المر كز القانوي لسريس مجلسس 
الدولة ". 

ريساغد رئيس مجلس الدولة في آداء مهامه» نانب الرئيس» وهو قاض م تعصرض 
النصوص - أبضا - لشروط خاصة ليله 


المطلب الثاني 
الصلاحيات 


1- طقا للمادة 22 من القانون العضوي 01-98 السابق» يتمتع رئيس مجلس الدولة 
بالصلاحيات الإدارية والقضائية الأساسبة التالية : 

1- التمثيل : نظرا لتمتم مجلس الدولة بالاستقلالية الالبة رالإدارية وففا للمادة 13 
مته» فان ريس النجلس هو مله الر سمي (القانوي) لدى مخلف الجهات رافينات 

2- توزيع اهام على رؤساء الغرف والأقسام والمستشارين بعد استشارة مكدب انحلس . 

3- تطبيق النظام الداخلي جا وله إباه من صلاحيات. 

4- بمكن رئيس مجلس الدولة, باعتباره قاض وعند الضرورة» أن يترأس أية غرفة. 
كما ورد في الادة 34 من القانون العضوي السابق» وهو ها أكدته ربيته - لاحقا - 

المادة 4 من النظام الداخلي". 


٩‏ - أنظرء الستشار الدكنور عيد الرزاق زوبدة فراءة حول المركز القالوي لرئيس مجلس الدولة» مجلة 
مجلس الدرلةء العمدد الأرل» 2002 ص : 32 وما بعدها, 

ر للمفارنة. إن رئيس لس الدولة الفردسي هو - قالوتها = الوزبر الأول ٠‏ بيدما ريس مجلس الدولة لي 
معر بمينه رلبس الجمهورية من بين قضاة انلس الذين ينمتعون بأقدعية معينة 

2 - تتصص الادة 4 من النظام الداخلي على ما يان : 

” برأس مجلس الدرلة رئيس» رهو بسهر على حسن سير المؤسسة 

- يتمتع بالصلاحيات الآية : 

- بسهر على نطق مقعضيات هذا النظام الداخلي. 
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المبحث الثانسي 


Commissaire d'état 


الطاب الأول 
التميسين 


2“ يتم تعيين محافظ الدولة؛ باعتباره قاض: عوجب مرسوم راسي 
رلم دد الفائون شروط خحاصة لذلك رلا إجراءات معينة رمتميزة 


- بسهر على توزيع الهام ببن رزساء الغراك ورؤساء الأقسام رمستشاري الدرلة بعد أخل رأي الكب. 
- بارس جيم الصلاحيات التي نوما هذا النظام الداخلي له 
رهذه الصغة : 
- بسي افيا كل الفضائية رافباكل الإدارية نملس الدرلة. 
- يتخذ العدابير الضرررية لضمان السير الخسن مجلس الدولة. 
- يارس سلطته السلمية على الأمين العام رلاسيما في مهمته كآمر بالعرف وكذا على مجموغ لوين 
الإداريين. 
- يحمتع بسلطة التعيين بعوجب مقرر في كل مناصب الشغل العموعية الني ر تقرر طريفة التعيين لي 
القانون العضوي. 
- بترأس مكحب مجلس الدرلة, 
- برس الحمعيتين العامتين 
رر إحالة بعض القضابا عند الاتضاء على الغراف اغ#عمعة. 
بمكله أن تراس جلسات غرف مجلس الدرلة 
في حالة غياب الرنيس أر حصول مالع أر شغورء ات رئاسة انملس ينولاها نانب الرليس؛ رل حالة غيابه 
رئيس الغرفة الأفدم في الربة". 
- وللمفارنة بين الرئيس الأرل للمحكمة العليا (الفضاء العادي )» يراجع القانون رقم 22-89 المؤرع في 
2 ديسميبر 1989 العلل بعصلاحيات انجكمة العلا وادظيمها رسيرها 
1 “ پراجع؛ خحاصة : 
بوصوف موسى ر محافظ الدرلة المساعد ). نظام محافظ الدرلة لي مجلس الدرلة واغاكم الإدارية» المرجع 
السابى» ص :37 وما بعدها . 
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نے اول ننکیم المینتاقدائیة ية 
رإلى جانب محافظ الدولةء بمكن تعيين محافظي دولة مساعدين » رهم قضاة معينون 


اعدا بمرسوم رئاسي, 


الطاب الثاني 
الصلاحيات 


3- تنص الادة 26 من القانون العضوي رقم 98 - 01 على آن : 

" بارس محافظ الدولة ومحافظر الدولة المساعدون مهمة النيابة العامة لي القضاها 
ؤات الطابع القضائي رالاسدشاري. 

وبقدمون مذکرام کتایا ربشرحون ملاحظاقم شفویا ". 

وهو ما ذهبت له - أبضا - المادة 15 منه, 

ومن ثم» فمحافظ الدولة رأر مساعده) بقوم بدرر ومهمة النيابة العامة '"» من خلال 
ما بقدمه من مذ كرات كاية أر ما بيديه من ملاحظات شفوية سسواء لي الدكيلات 
القضالية أر الاستشارية* ركذا متابعة تتفي القرارات؛ رفي ذلك إحالة إلى نظام القضاء 
العادي» حيث تنصب مهمة النيابة العامة - أساما - على المطالبة بتطبيق القانون. 


1- ارس النهابة العامةء لي القضاء العادي مهام قضائية رأخرى إدارية : 
- فعلى الستوي القضاني : ارس البابة مهامها طبفا لاتوي الإ جراءات المدلية وا غزاية. 
- وعلی اللسعوى الإداري: تسهر اليابة العامة على توزيع الموظفين رالأشراف عليهم ومرافبة الأرضاع 
الأمنية رالصحية بالسجرد... 
- راجع» حول ذلك: رزارة المدل» مرد المعامل مع القضاء» 1997 ص 29 
2 - تدعس الادة 11س النظام الداخحلي على ما بان : 
*بسهر محافظ الدرلة, مع مراعاة مفتضيات الادة 4 الذكورة أعلاه» على حسن سير محافظة الدرلة وله لي 
ذلك آن؛ 
- جارس اللطة اللمية على قضاة غافظة الدرلة رالموظفين الكابعين للمحافظة ؛ 
- براس أر بفوض أحد مساعدبه لياس مكتب المساعدة القضالة . 
- بطلع على طابات مافظي الدرلة المساعدين . 
- بمكنه طلب إحالة ية إل الفرف انحمعة 
- باهم لي المهمة الاسدشارية نجلس الدولة . 
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* 


اتجسرة اون .نندكتية انجزداف اتقضتية ا 7قارية 


4- رعلى كل فإن هذه الإحالة العامة لا تفي بالطلوب إذ لا بد من تحديد رض بط 
اخحصاصات هذه الفئة من أعضاء المجلس جا بعراف ومفتضهات القضاء الإداري كما هو 
الال بالنسبة لفوضي البكومة qd‏ لرن" Commissaire du gouvernement‏ 
أر مفوضي الدولة في مصر“ 


ممت الخالف 
مسنشے رو الد ولے 


Conseillers d'état 


5“ بشكل مستشارر الدرلة الفئة الأسامية مجلس الدرلة رهم كما هر الخال في 
مجلس الدرلة الفرنسي» على صنفين : مستشار دولة في مهمة عادية, ومستشار درلة في 
مهمة غير عادية 


الطاب الأول . مستشاردولة هي مهمة عادية 
Consetiller d'état en service ordinaire‏ 


6- أولا- التعيين : 

- باعتباره قاضياء بعين مستشار الدرلة لي مهمة عادية بمرسوم راسي طا 
للمادة87 من الدمعر. 

وبالرجوع إلى المرسوم الرئاسي رقم 98 - 187 المؤرخ في 30 عاي 1998, المحضمن 
تعيين أعضاء مجلس الدرلةء نلاحظ أن أغليية مستشاري الدولة لي مهمة عادية رو كذا باقي 


- يعوض مافظ الدرلة بأقدم محافظي الدرلة المساعادين لى حالة غياب أر عاتع أو شخور" . 


ووو“ کی وہ یناہ ہہ ا نوراہ8 ام امہ ہے ی لای 
sdminlatratiyves et sapéclalement prês le conasil d'état françals , R.D.P ,1955, P:281‏ 
Vedel (G) , Droit adminisiralf , P.U.F , Paris, France ,1972 ,0: 468 0S‏ = 
De Laubadaice (A) ,el autres , op cil ,p : 371 ets.‏ » 
Rivero (| J), op cit, p :193 0t8‏ = 
2 - راجع خحاصة : - د عبد الفني بسيو عيداف امرجم السابق. ع :98 رما بعدها . 
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الجلە اول . القضانية "نارية 


اعداء الجلس) ام تدهم من بين قساة احكمة العليارالغرفة الإدارية سابقا)» إلى جالسب 
آمجرين من ارج سلك القضاءر أسادذة جامعف ولاة ) . 
37- ثقيا- الصلاحيات : 

- مدل الهمة الأساسية لمسدشاري الدولة في مهمة غادية. في القيام بمهمة الفرير 
رالاسعشارة لي: الدشكيلات الفضالية رالدشكيلات الاستشارية. 

كما وغم القانون مارسة رظيفة رمهمة حافظ الدرلة المساعد وفقا للمادة 2/29 
من القالون العضري 01-98. 


الطاب الثاني . مستشار دول ة هي مهمة غير عادي ة2 
Conseiller d'état en service Extraordinaire‏ 


8- أولا- التعيسين : 

- إذا كان كل من رئيس مجلس الدرلة رنابه ومحافظ الدرلسة ومساعديه 
والمسعشارين لي مهمة عادية هم »> طبقا للمادة 20؛ قضاة : بنضمون جيما للقانون الأساسي 
للقضاء (الفائون رقم 89 - 21 المؤرخ لي 89/12/12) » لان مستشاري الدرلة في مهمة 
غير عادية لا بتمتعون هذه الصفة؛ حيث تنص الفقرة الأخيرة من الادة 29 مسن القسانون 
المضوي 98 - 01 على أن نحدد دروط وكيفيات تمينهم عن طربق التنظيم“ الأمسر 
الذي تم بموجب المرسوم التفيذي رقم 165-03 المؤرخ في 9أفريل 2003 الععلق بشررط 
ركيفيات نعيين مسدشاري الدولة لي مهمة غير عادية. 

ركما هو الخال في الدول التي تأخحذ بنظام القضاء الزدوج رفرنساء مصر)» فان 
هؤلاء المستشارين بعينون لفعرة مؤقة) هي مدة 3 سنوات. قابلة للعجديد مرة راحدة) من 
بين ذوي البرة والاختصاص في لجال القانوي والعلوم الإدارية رالالتصادية والتجاريسة 
رالمالة:رأسائذة الجامعة» الإطارات الإدارية..) " . 


4 - لقد نصت الادة 3 من الرسوم السفيدي رفم 186-03 الشار إليه أعلاه على ما بان : 
"ييلع عدد مسدشاري الدولة لي مهمة غير عادبة الني عشر (12) مستشارا على الأكتر. 
ر يدون من بين الأشخاصن ذري الكفاءات الأكيدة في ملف ميادين النشاط - 
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مډ 


e 


آ ا ا ایی ا ی ااا 
9 - ثاتيا- الصلاحيات : 
تفتصر مهمة مستشاري الدولة لي مهمة غر عادية على المامة وانندخل في غارسة 
الاختصاص الاستشاري مجلس الدرلة» درن الإختصاص القضاني الفتصر عبى مستشا 
الدرلة أي مهمة عادية. 
وهكذا. فإهم بععبررن مقررين في التشكيلات ذات الطابع الاسدشاري ربشاركون 
في المدارللات التي تجربها تلك العشكيلات إلى جائب باقي أعضاء مجلس الدولة 


ركب أن تتوار لبهم أحد الشروط الاصة الآية : 
و 
ا و و ور م 
i a‏ 
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الجزء الأول .تنطليم الهيثات القضائية الادارية 


الغصل الثاني 
لد شمر الغا فو مسي 


0- طفا للمادة 20 من الفانون العضوي رقم 98 - 01 وباسخاء فة مستشاري 
الدرلة في مهمة غر عادية: لإن يع أعضاء مجلس الدرلة هم قضاة بسري عليهم الفانون 
الأساسي للفضاء رقم 89 - 21 المالف الذ كر حيث كخضعون للالترامات نفسها المطبقة 
على قضاة الفضاء العادي» ويتمتعون بنفس الحفوق رالحماية والضمانات (المواد مسن 6 - 
إلى 23 من القانون السابق). ملل : راجب الححفظ؛ راحافظة علسى سرية المسدارلات» 
رالانقطا ع للوظيفة وعدم القابلية للنقل...!خ 
1- إن خضوع أعضاء مجلس الدرلة إلى القانون نفسه الساري على قضاة احساكم 
العادية. على الرغم من دعمه للطييعة الفضائية مجلس الدولة) إلا أنه لا بابر مبلا 
التخصص ولا يجيب لقتضيات الفضاء الإداري» ذلك أن خحضرع كل القضاة - دون 
ييز - إلى نظام قضاني راحد بدعم فكرة النظام القضاني الموحدا" الأمر الذي حدا 
باللجنة الوطنية لإصلاح العدالة. أن تدعوء في تقريرهاء إلى : 

إعداد قانون عضوي للقاضي الإداري يدد كل جوانب نظامه القانوي ويدشسى 
سلك القضاة الإدارين " . 


1 - أنظر علوي رشيد» القضاء الإداري. انظيم راختصاص» المر جع السابل» ص: 97. 
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الجزه الأول . تلخفيم الهينات القضائية الادارية 
الباب الذالث 
| امور 


Le fonctionnement 


2- إلى جانب رئاسة انمجلس التي صولى الإشراف الأعلى على تير رإدارة مجلسس 
الدرلةء بعولى تسيير نجلس الدرلة الأجهزة راهياكل التالية : 

1) مكب انجلس». 

2) التشكيلات الاستشارية رالقضائية (الفرف الأقام الجمعية العامة 
اللجنةالدائمة), 

3) الأمانة العامة. 

4) كثابة الضبط. 
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اد ,الأول نیما الهيذات القضانية دارية 


الفصل الأول 
مكتسب المجلس ' 


أنبحت اذول 
اللشتل 


دة 24 من القاب ن العضوي رقم 01-98 بتكون مكتب مجلسس 


4 سس سس بدولة. رنیسا 
2 عاف الدولة. لالا اريس اللكب 
3) نانب رنيس مجلس الدولة 

4: رزساء عرف 

5 عمد رزساء الأقسام. 


6) عمد المستشاريس 


المبحث الثاني 
نحم ھسے ا ب 
4- طفا للمادة 25 من القانون العضوي رقم : 01-98 لإن مكب مجلس الدولة 
نص عا اي : 
1) إعداد النظام الداخلي نحلس الدولة رالمصادقة عليهء 
2) إبداء الرآي في توزيع اهام على قضاة مجلس الدولة 
3) اتاد الإجراءات التنظيمية قصد السر اخسن للمجلس؛ 


4) إغداد البرنامج السنوي نلمحلس. 
5) إضافة إلى الا خحصماصات الأخرى المخحولة له عوجبپب العام الداخلي ( المادة 8 م( 


1 - راجع الاد من 24 إلى 25 من القائون العضوي رلم 01-98 السايق . 
رأنظر أبضا : المواد من 27 إلى 33 من النظام الداحلي 
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الفعیل السشايسي 
النشكبلات الغضانبه والاسنضارية 


45- طبقا للمادة 14 من القانون العضوي رقم 01-98 بنظم مجلس الدرلة : 
1) لممارسة اخدصاصاته ذات الطابع الفضاني» لي شکل: غرف وکن تفسہم هذه 


الغرف إلى أقسام, 
2) ولمارسة اخحصاصاته ذات الطابع الاستشاري ينظم لي شكل : جمية عامة او 
نة دائمة. 
المسضت الول 
الفشكيلات القضانية 


6- إن النظام الداخلي هو الذي بحدد - طفا للمادة 19 منه - کیفیات تنظیم وعمل 
مجلس الدولة لاسيما عدد الغرف. رالأقسام ومالات عملها, 

وعلی کل إن مجلس الدرلة بعقد جلساته لدى مارسة اختماصاته الفضالية. إا 
لي شكل: غرف راقسام. أر غرف مجتمعة. 


الحثلب الأول 
الغرف والاقمسام"' 


7- يعقد مجلس الدرلة جلساته في شكل غرف أر افسام للفصل في القضايا الي تعرض 
علپه. 


1 ~ رامع المواد من 33 إلى 34 من القانون العضوي رفم 01-98 السابق) رأنظر أبضا اواد من 44 إلى 
2 من النظام الداخحلي. 
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الجزء الأول . تنغليم الهينات القضلاية امريد 
رطبفا للمرسوم الرناسي رقم 98 - 187 الؤرخ فى 4 صفر عام 1419 الموافق 30 
مايرو سنة 1998 المتضمن تين أعضاء مجلس الدولة» لإن مجلس الدرلة قد لام في بدايسه 
على أربعة غرف رغانية أقسام. 
وقد جاءت-لاحقا- الادة 44 من الظام الداخلي لدل رنتمم الوضع السابق 
ينما لصت على أن : بتكون مجلس الدرلة من مس (05) غرف» تحص كمل راحسدة 
بمجال معين أر مجالات مقارية ‏ 
8- رمن العلوم أن تشكيلة الغرفة أر القسم لا تضم سوى المسدشارين لي مهمة عادية 
باعبارهم قضاة 
رلا بعكن أية غرفة أر أي قسم الفصل لي الفضية إلا بحضور ثلالة (3) من أعضاء 
كل منهما على الأقل. 
كما بعكن رئيس مجلس الدولةء عدد الضرورةء أن بتراس أبة غرفة. 
- وتتكون كل غرفة مجلس الدرلة من : 
* رئيس الغرفة › 
* رؤساء الأقسام › 
* مستشاري الدرلة > 
* کاتب ضبط . 
رقد نص القانون الداخلي على صلاحيات كل من : رئيس الغرفسة *؛ ررنسيس 
القسم*؛ رالمسعشار المقرر"“ . 


1 - راجع : د- محمد الصغير بعلي: ملس الدرلة المرجع السايق؛ ص :66 وها بعدها. 
2- الادة 47 هه . 
3- الادة 48 مه 
4- الادة 49 مه , 
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العلاب الثاني 
الفرف المجتممة'" 


9“ بعفد مجلس الدولةء في حالة الضرورة. جلساته مشكلا من كل الفراك #ممعاء 
االات التي يكو فيها الفرار الحخذ بشأها بجدل تراجعا عن اجهاد قدائي. 

تتالف تشكيلة الغرف متمعة هن : 

رئيس مجلس الدولة » نائب الرئيس › رؤساء الغرف › عمداء رؤساء الأاقام, 

بعد رئيس مجلس الدرلة جدول القضايا التي تعرض على مجلس الدولة عند انعقاده 
كفرف تمعة. 

رجضر مافظ الدرلة جلسات تشكيلة مجلس الدرلة. كرف تمعة » رويقدم 
مذ کراته. 


ولا بصح الفصل إلا بحضرر نصف عدد أعضاء تشكيلة الغرف ممجتمعة على الأقل. 


المبحث الثاني 
اللات امسار | 


الخال في فرنسا » كما رأينا ر سابقاء فقرة 76). 


1- راجع الواد من 30 إلى 32 من الفانون العضوي رقم 01-98 السابق. 
رأنظر أبضا المواد من 63 إلى 69 من القانوان الداجلي. 
حيث نصت الادة 69 على ها باي : 
“ل تعدارل ٠‏ رلا بت الغرف ا#دمعة إلا ضور لصف الأعضاء على الأفل. 
اتعنماء الفرارات بالأغابية البسيطة . 

يرجح موت الرئيس لي حالة تعادل الأصوات" , 

2 - راجع الواد من 35 إلى 39 من القانون العضوي رقم 01-98 السابق,. 
رأنظر أبعا المواد من 77 إلى 117 من النظام الداخلي, 
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الجزه الأول . تلفليم الهيذات القضائية ل(مارية 


بمارس الجلس انحصاصه الإسيشاري بواسطة تشكيلعين : الجمعية العامة أر اللجدة 
الدانمة » كما تشر المادة 35 من القانون الععضوي رقم 01-98 السابق . 


الطاب الأول 
الجمعية المامھ—2 . Assemblée générale‏ 


1- أولا- التشكيل: 

لتكون الممعية العامة من : نالب الرليس» ومحافظ الدولةء ورؤساء الغرف؛ رحخسة 
من مستشاري الدرلة» بغض النظر عن طبيعة مهمتهم. 

كما يشارك الوزير الذي يعلق مشررع الفانون بقطاعه في جلسات الممعية العامة 
المخصصة له برآي استشاري» مع إمكانية تليله من قبل موظلف بالوزارة برئبة مدير إدارة 
مر كزية يمين من طرف رئيس الىكومة بناء على اقتراح هن الوزير الممني. 
2- ثانيا- الاختصاص؛ 

يعمشل اخحصاص الحممية العامة لي إبداء رأبها في مشاريع القوانين المقدمة 

ها من اليكومةء لي الخالات رالأرضاع العادهة. 

رلا تصح مدارلاها إلا بحضور نصف عدد الأعضاء على الأقل, 


الطاب الثاني 
اللهنة الدائمة 
La commission permanante‏ 


3- أولا- التشكيل: 

تتكون اللجنة الدائمة من : رئيس برتبة رئيس غرفة؛ وأربعة من مستشاري الدولة 
على الأقل؛ رذلك بغض النظر عن طبيعة مهمتهم, 

- كما يشارك الوزيرء أو معله» في جلسات اللجنة بالنسبة للفضايا التابعة لفطاعهء 


برآي استشاري. 
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الجزه الول . تلخليم الفيلات القخضانية الفغرية 

4 - ثانيا- الاختصاص: 

إذا كانت الإستشارة تناط بال يمعية العامة لي الأروضاع العادية» لإفا تند إلى 
اللجنة الدائمة في الحالات الاإستثتالية التي يبه رليس الحكومة على استحجاهاء تما قد بعس 
من اسعقالالية الملس» ناشيا مع اللخسير المخالف للمادة 2 (الفقرة الأغيرة) من القانون 
العضري 01-98. 

- ولي جميع الخالات» بيدي مجلس الدرلة رأيه حول مشارهع القسوانين في کل 
"نفرير نمائي" رر باللغة العربية وقد بكون مرفوقا بار مة إلى لهة أجنية . 

بتضمن هذا التقرير اقعراحات لرمي إما : 

إلى إلراء الت رإما إلى تعديله» رإما إلى سحبه عددما يحوي على مقعضيات قد 
بصرح بعدم دسعوریها . 
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نح + اہ اا ا ےا 
الغصل الثالت 
اة مانسة العامة 


- تقسوم الأمانة العامة نجلسس الدرلة علسى: أمين عام رهياكل تابعة له. 


المبحت الأول 
اأمسين السام '' 


5- أولا- التعيين: 

- يعين الأمين العام لدى مجلس الدولة إمقتضى مرسوم رئاسي» باقتراح من وزير 
العدل» بعد استشارة رئيس مجلس الدرلة. كما جاء في المادة 18 منه» رالتي لا تشترط فيه 
صفة القاضي. 

وبناء على المرسوم التتفيدي رقم 322-8 مزرخ فى 22 جمادى الثانية عام 1419 
الموافق 13 أكثوبر سنة 1998 الذي بحدد تصنيف رظيفة الأمين العام نجلس الدرلة فإن 
رظيغة الأمين العام هي وظيفة عليا في الدرلة 

رتدرج رظيفة الأمين العام في الصنف ه - الفسم 2 الرقم الاسستدلالي 1160 مسن 

الجدرل انحدد با لمرسوم الفبذي رقم 228-90 المؤرخ لي 25 بوليو سنة 1990 , 
56- ثاتيا- الاختصاصات *؛ 

يتمثل الاختصاص العام رالرليسي للأمين العام نجلس الدولة في التسيير الإداري 
المباشر واليومي للأقسام التفنية والمصاخ الإدارية المخحلفة عجلس الدولةء تحت سلطة رئيس 
مجلس الدولة. كما لتص المادة 17 من القاتون العضوي رقم 01-98, 


1 راجع خحاصة الادة 18 من الفاتون المضوي رقم 01-98 السايق. 
رأنظر أبضا المواد من 120 إلى 123 من النظام الداخلي 
2 - لفد بين النظام الداخلي اصاصات الأمين العام وجب الادتين 122 ر123 . 
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رة ورل .نيه تقيني توقعية روزي 
- كما پتكفل - لي إطار الاختصاص الإستشاري للمجلس- بامغغبال كل 
مشررع فانون وجيع عناصر الملف الححملة المرسلة من طرف الأمانة العامة للحكومة إلى 
أمانة مجلس الدولة ريسجل ذلك في السجل الزمني الخاص بالإخطار. 


المبحث الثاني 


7- بصم مجلس الدولة أيضا أقساما تقنبة ومصا ل إدارية تابعة للأمين العام رذلك تحت 
سلطة رئيس مجلس الدولة. 

رطبقا للمرسوم الفيذي رقم 98 - 263 الؤرخ فى9 غشت سنة 1998 المهدل 
بموجب المرسوم التنفيذي رقم 166-03 المؤرخ لي 9 أبريل سنة 2003 الذي يحدد كيفيات 
تعيين رؤساء الصاح رالأقسام مجلس الدرلة وتصنيفهم» لام بعينون بمرسوم لنفيذي بناء 
على اقعراح من رزير العدلء بعد أخذ رأي رئيس مجلس الدرلة . 

-وتعتبر وظالف رؤساء الأقسام التفتية رالمصاغ الإدارية التابعة نجلس وظانف علا 
ی شرفت يت صب باق فى , 

رئيس لسم : الصنف ب » القسم 2 

رئيس مصلحة : الصنف أ › القسم 2" . 

رفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90 - 228 المؤرخ لي 25 بوليو سنة 1990, 
رتمشل اغياكل الإدارية مجلس الدرلة -أساسا - لي: قسم الإدارة رالوسائل2 » رقم 
اولاق : 


1 - راجع خياصة المادة 17 من القانون العضوي رلم 01-98 السابق 
رأنظر أيضا اواد من 124 إلى 137 من النظام الداحلي 
2 - بتكون هذا الفسم من أربعة (4) مصام : 

- مصلحة الموظفين رالتكوين . 

- مصلحة المبزانية وانحاسية , 

- مهلحة الوسائل العامة 

- مصلحة الإعلام الآلي 
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الصره الول . تلفطيه الهينه الفضائية اادرية 


الفصل الرابح 


8- نجلس الدولة كتابة ضبط بتكفل 4ا كاتب ضبط ريسي بعين من بين القضاة مسن 
طرف رزير العدل » باقتراح من رئيس مجلس الدولة , 

تعشكل كتابة ضبط مجلس الدرلة من : 

كنابة ضبط مر كزبة » وكتابات ضبط الغرف › ركتابات ضبط الأقسام . 
9« رلم يععرض القانون العضوي 01-98 إلى القانون الذي بسري على كناب الضبط ؛ 
ما بقعضي إعمال القواعد العامة بتطبيق القانون نفسه المطبق على كناب ضبط النحكمة 
العلها. 
0 - اما عن صلاحيات كنابة الضبط المركرية. فقد حددقا الادة 73 من النظام 
الداحلي» كما حددت الادة 76 صلاحيات كتاب ضبط الغرف بينما أشارت الادة 75 إلى 
صلاحيات كتاب ضبط الأقسام ؛ رهي الصلاحيات التي لا تتميز -أساسا = عما هو سائد 
أي القضاء العادي ز الحكمة العليا ), 


1 - بدكون سم الولائق من الصا غ التالية : 

- مصلحة الإجتهاد القضاتي رالدشريح , 

- مصلحة ملة مجلس الدرلة. 

- مصلحة الأرشيف , 

- مصلحة الرجة , 

2 - راجع خحاصة الادة 16 من القانون العضوي رقم 01-98 السابل. 
رأنشر أبدا المواد من 71 إلى 76 من النظام الداحلي. 
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امسر 2 رن ۔ مهم ا نجینی ا نحصحید ۱ م ریه 


اباب الرابسم 
افمتنصاصات مجنس الدولة 
Les attributions‏ 


1- على غرار مجلس الدولة الفرنسي رسابقاء فقرة 79 وما بعدها)» فان مجلس الدرلة 
الجزائري بتمتع بنوعين من الاختصاصات ": 

- اختصاصات ذات عطابع قضائي (الفصل الأرل)» 

- اخعصاصات ذات طابع اسدشاري (الفصل الفاي). 


1 - لزيد من التفصيل؛ راجع» د مد المغر بعلي مجلس الدولة) المرجع السابق» ص :78 رما بعدها. 
د- عمار بوضهاف القضاء الإداري ؛ دار جسور للندر رالتوزيع » 1لار : 2008 
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انسل اقول 
ا فتنصاصات الخصانية 
۶لا لا كان عليه اعتصاص العرفة الإدارية الني كانت قائمة باغكمة العلا يسيع 
مجلس الدرلة باختصاص قاتي مسوع» حيث يكون مجلس الدرلة أعيانا : 
- محكمة أرل وآخر درجة رقاضي امحصاص» 
- واحیانا اخر ى جهة استحتاف رقاضي اسضاف)» 
- كما بخص أبضا بالطعون بالنقض رقاضي نقض). 


المبحث الول 
مجلسس الدولسة فاضي اخنصاص 


"Juge d'attribution'' 


2- بفصل مجلس الدولة» كقاضي اختصاص؛ ابتداليا رفايا premier et dernier‏ 
2ع في المنازعات التي ثور بشأن بعض الأعمال رالفرارات رالتصرفات ذات 
الأمية '". رالصادرة عن السلطات رافيثات والظيمات المركرية رالوطية ‏ حيث ادص 
الادة 9 من القانون العضوي رقم 01-98 على ما أن : 

' بفصل مجلس الدولة ابتدانيا وفاي في : 

1) الطعون بالإلهاء المرفوعة ضد القرارات التظيمية أو الفردية العسادرة عن 
السلطات الإدارية المركزية وافينات العمومية الوطنية والمظمات الهنية الوطية. 

2) الطعون الخاصة بالتفسير ومدى شرعية القرارات التي تكسون نزاعاها من 
ان لن الدولة ا , 

رتنص المادة 901 من قانون الإجراءات المدنية رالإدارية على ما أن : 


ے 
1 - للمفارنة مجلس الدرلة الفرئسي» أنظر ؛ 

= De Laubedaire (A) , op.cit , pp: 389 0t *- 

. Oebbasch (C), op.clt, p : 198. 
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الجمزه الول . تنفطيم الهينات القضائية الإدارية 
* حص مجلس الدولة كدرجة أولى رأخيرة » بالفصل في دعاوى الإلغاء رالقسسر 
رنفديرالمشررعية في الفرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المر كرية 
كما بخص بالفصل في القضايا المخولة له بموجب نصوص * 


المبحث الثاني 
مجلسس الدولسة قاضي استنناف 


'" juge d'appel "" 


63- تنص المادة 10 من القانون العضوي رقم 01-98 السابق على ما بأ : 

” يفصل مجلس الدرلة في استتاف الفرارات الصادرة ابتدانيا مهن قبل الحاكم 
الإدارية لي جميع الحالات ما م ينص القانون على خيلاف ذلك ", 

وهو ما نصت عليه أيضا الفقرة الثانية من المادة اللائبة من القانوت رقم 02-98 
المتعلق باحاكم الإدارية بقوفا أن : 

“ أحكام الحاكم الإدارية قابلة للاستتتاف أمام مجلس الدولة ما م ينص القانون على 
حلاف ذلك " 

وتتص المادة 902 من قانون الإجراءات المدنية رالإدارية : 

احص مجلس الدرلة بالفصل لي اسحاف الأحكام والأرامر الصادرة عن اغاكم الإدارية , 

كما يختص أيضا كجهة استنداف » بالقضايا المخرلة له عوجب نصوص خاصة * . 

رهکذا › فقد وضعت النصوص السابقة قاعدة رمبدأ عاما تكون عقتضاه مع 
القرارات الصادرة ابتدائيا من الحاكم الإدارية» قابلة للطعن فيها بالاستتناف أمام مجلس 
الدرلة إلا إذا نص الفانون على خحلاف ذلك 

وللمقارنة مع النظام الفرنسي» لإن يع أحكام الحاكم الإدارية قابلة للطمن فيها 
أمام مجلس الدرلة : فإذا لم يكن الطلعن فيها بالاستاف بموجب الفانون» فهو طعسن 
بالنقض ٠"‏ حى وإن كانت اللصوص تشر إل طابعها النهائي #۴ "أر عدم قابليتها 
لأي طعن" 3ء٠٣‏ سه كمه إلا في حالات محدردة 


1 - De Laubadalire (A) , et autres , op.cit, 0 : 373 
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الجزه الأول . تلخفيم الهينات القضانية الاسرية 
المبحت الشات 
مجلس الد وليه لاس نق 


"Juge de cassation'" 


4- تنص الادة 11 من القانون المضوي رقم 01-98 السابق» على ما يأي: 

* فصل مجلس الدولة في الطعون بالنقض لي فرارات المهات القضانية الإداريسة 
الصادرة فائيا وكذا الطمون بالنقض في قرارات مجلس الخاسبة ". 

رص المادة 903 من قانون الإجراءات المدنية رالإدارية : 

بخص مجلس الدرلة بالنظر في الطمون بالنقض لي القرارات الصمادرة في آمحر درجة 

عن المهات القضانية الإدارية. 

"ص مجلس الدرلة كلك بلي الطعون بالنقض المخرلة له موجب نصوص خاصة" . 

- وإذا كانت الغرفة الإدارية القائمة سابقا بانحكمة العلا أشاء مرحلة رحدة 
الفضاء(98-65)» م تكن تتمعع هذا النوع من الاخحصاص » حيث كانت فقط إما قاضي 
اختصاص رقاضي إلغاء) أو قاضي استاف*. فإن مجلس الدولة يتمع - لي مرحلة 
ازدراج القضاء - إضافة لذلك. باختصاص الغصل لي الطعون بالنقض» كما هو الال 
بالنسبة مجلس الدرلة الفرئسي"'. 


1 - طةا للمادة 274 من ق.! .م 
2 - طفا للمادة 277 من فى |.م 
3- راجع حول مجلس الدرلة الفرنسي كقاضي لفض 


الجزه الأول . تلطليم الههنات القضانية الادارية 


الفصل الناني 
الاختصاصات الاستضارية " 


65- إلى جانب اختصاصاته الفضالية يتمعع مجلس الدرلسة المزانسري بالححصاصسات 
استشاربة أضيق نطاقا نما هو مول ججلس الدولة الفرنسي هذا الصدد . 

- يستشار مجلس الدرلة الزائري فقط في امال التشريعي درن المسال الإداري 
(المبحث الأرل). 

- وتتم الاأسعشارة رفق إجراءات خا صة (الببحث الثاي). 


المجهت اقول 
دقفي و مجال امس رة 


- مقارنة بأنظمة الإزدواجية الفضالية» إن جال استشارة مجلس الدولة بم 
بالضیق”. 


1 - لزيد من التفاصيل حول الاختماص الإستناري مجلس الدولة؛ يراجع : 

- د = محمد الاير بعلي مجلس الدولة» المرجع السابق؛ ص :182 رما بعدها, 

2 - قبل عرضه على مراقبة انجلس الدستوري» كانت المهاغة الأصلية الأرلى للمادة 4 من القانون 
العضويي 01-98 لدى مصادقة البرلان على النحو الآنٍ 

"يدي مجلس الدرلة رأبه لي مشاريع القوائين والأرامر حسب الشررط الني يحددها هذا القانون والكيفيات 
افيددة ضمن نظامه الداحلي 

کما بمکن أن يدي رأبه لي مشاريع المراسيم التي يتم إحطاره 4ا من قبل رليس الجمهورية آر رئيس 
المكومة جب الالة * 

ربعد إخطار امجلس الدستوري من طرف رنيس الجمهورية عن مدى دستورية القانون العضوي 
رقم 01-98 أصدر بشانه الرأي رقم 98-06 الؤرح لي 19 ماي 1998 حيث أمبحت الصاغة النهائية 
كما بلي: "يدي مجلس الدرلة رأيه لي مشاريع القوانين حسب الشررط التي يجددها هذا القائون 
والكفياات احددة ضمن نظامه الداحلي" 

3 - أنظر المستشار الدكور؛ عبد الرزاق زرينة؛ الرأي الاستشاري مجلس الدرلة: ولادة كاملة رمهمة 
مبتورة محلة مجلس الدولة, العدد الأرل» 2002» ص: 23 رما بعدها 
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الجزء الأول . تنخليم الهينات القضائية الادارية 

6- أولا- تنص المادة 119 (فقرة أخيرة) من الدستور على أن : 

" تعرض مشاريع الفوانين على مجلس الوزراء بعد أخذ رأي مجلس الدولة؛ تم 
بودعها الوزير الأول مكتب انجدس الشعي الوط ". 

وعايه فمجال الاسدشارة يقتصر على مشارمع القوانين التي ببادر ها الوزير الأولء 
رهو ما تصت عليه, أيضا اواد : 4 12, 36 39> من القانون العضوي رقم 98 ¬ 01؛ 
رهر ما جنول خلس لدولة دررا لل الثاركة والمساهمة في وضع وصناعة القانون. حلافلا 
للمحكمة الع التي لا تتمتع ذا الامتباز 

إن الأوامر التق بصدرها رئيس الحمهورية طلقا للمادة 124 من الدمعور خاصة 
رلاحفاء فقرة 205 رما بعدها) لا تعرض لاستشارة مجلس الدولة. 


7- ثالثا- ومهما يكن فإن هذا الرأي من شأنه أن بطيق الاختمصاص الاستشساري 
نجلس الدرلة. وهو مسلك لا بن مع ما هو ساند في الأنظمسة المفارنة التي تأخحذ 
بالازدواجية الفضانبة ويرجد ها مجلس درلة» حيث بعد اخحتصاصهها إلى انال الإداري 
(المراسيم الفرارات الوزارية) كما هو الوضع مدلا في : فرنساء ومصر؛ ولبنان.. وغيرها 
وهو ذات الو قف الذي كان قد عبر عنه تقرير اللجنة الوطية لإصلاح العدالة سنة 2000 


المبحث الغاني 
ااضر اا ات 


8- باء على المادة 41 من القانون العضوي 98 - 01. صدر المرسوم التفيذي رقم 98 
- 261 امرخ في 29 ارت 68 الحدد لأشكال الإجراءات وكيفي انما في الجال الإستشاري 
آمام مجلس الدرلة 

كما تنم استشارة مجلس الدولة حول مشاريع القوانين وفق الإجراءات الواردة أيضا 


بالنظام الداخلي 
- تاذ إجراءات الإاستثارة المسار الآ 
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الجزء الأول . تنظيم الهيئاث القضانية الادارية 


9-أ- بعد المصادقة عليه من طرف اليكومة برسل مشررع القاتون وكسل الولائق 
المتعلقة به إلى مجلس الدرلة'", 
0“ ب“ بقوم رئيس مجلس الدولة» حسب المالةء إما : 

أولا : - بتعيين مقرر لذلك من بين مسعشاري الدرلة*) في الحالة العاديةء الذي 
بقوم بدراسة وماقشة مشروع القانون من طرف فوج عمل من المستشارين لي جلسات» 
رللوزير أومشله حت الحضور. 

كما ترسل نسخة من عناصر ال ملف إلى محافظ الدولة الذي يعن أحد مساعديه 
بكلف بمتابعة الإجراءات وتقارم ملاحظاته المكر ية" . 

- وعند انتهاء الأشغال يطلب المستشار المغرر من رئيس مجلس الدولة اسكدعاء 
الجمعية العامة لقضاة مجلس الدولة لإجراء مناقشة عامة حول مشروع التفرير النهاني . 

يترأس رئيس مجلس الدولة المعية العامة التي تضم : نائب الرئيس» محافظ الدرلة, 
رؤساء الغرف وحسة (5) من مسعشاري الدرلة على الأقل بعينهم الرئيس . 

رلا تصسح مدارلنها إلا ضور الأغليية البسيطة لأعضانها". 

رفي النهابة, خسم الناقشة عن طريق الانتتخاب بالأغليبة البسيطة لأعضاء الجمعية 
العامة الحاضرين من أجل المصادقة على التقرير النهاني الذي سيرسل إلى الأمانة العامة 
للحكومة *. 

- ثيا : إحالة المشروع لى رئيس اللجنة الدائمة روهو عادة رئيس غرفة) ‏ ليعين 
بدرره مقرر! من بين مستشاري الدولة » في احالة المستعجلة, 


1“ بنشا على مستوى مجلس الدولة فم الإستشارة» الذي بتكقل بالعملهات المترتبة عن إحداث الهمة 
الاستشارية مجلس الدولة. 

- راجع خحاصة المادة 113 وما بعدها من النظام الداحلي , 

2 - لص الادة 84 منه على ما يأ : 

”بعين رئيس مجلس الدولة بموجب أمر بعاد اتسجيل الإخطار مقررا من بين مستشاري الدرلة أر مستشاري 
الدرلة لي مهمة غير عادية" , 

3 - وفقا للمادة 85 من النظام الداخلي . 

4 - عطقا للمادة 91 مبه. 

٠ 6‏ طا للمادة 97 منه, 
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الجزه الأول . تنغليم الهيثات القضائية 'لادارية 


تدشكل اللجنة الدائمة التي بعينها رئيس مجلس الدولة من": 
- رئيس برتبة رئيس غرفة. 
- رأربعة (4) من مستشاري الدرلة على الأفل . 
كما يحضر ثل الوزبر جلسات اللجنة , 
رلي اتام يصادق بعد المداولة أعضاء اللجة الدانمة ومحافظ الدرلة الملساعد 
بالأغلبية على التقرير النهائي الذي يعده ويقدمه المستشار المفرر ثم برسل إلى رئيس مجلس 
الدولة”. 
1- ج تقوم الدشكيلة المخحنصة (الجمعية العامة أر اللجنة الدائمة) يإبداء رأبه“ حول 
مشروع القانون ویکون ذلك في شکل تقریر فاني. 
2“ د- جال الراي ا۷ رالقرير النهاني) إلى رئيس انجلس الذي يرسله إلى الأمسين 
العام للحكومة ليقدمه الوزير الأول إلى مجلس الوزراء طبقا للمادة 119 من الدستور. 
يعبر إحطار مجلس الدرلة عشاريع القوانين وطلب رأيه حوها من طرف الحكومسة 
أمر إلزامي ررجوبي كما ورد صراحة لي الادة 2 من المرسوم التفيذي رفم 261-98 حينما 
نصت على أن : 
" متم وجوبا إخطار مجلس الدولة بمشاريع القوانين * . 


1 - طبفا للمادة 102 ر103 مده, 
2 - غا للمادة 108 ر109 مته 
3 - بيدي مجلس الدرلة رأبه حول مشاريع القوانين ويقترح التعديلات الني براها ضرورية . 
وانصب مرافبته با خصوص على ما يان ؛ 
انسجام النص مع الدسنور رمع الفتضيات النشريعية رالتظيمية المعمول 4ا المفصل الداغلي لنم 
المفاهيم القانونية المعمدة ومطابغة اللغات المسععملة . 
ويقرم مجلس الدرلة يابدا رأبه لي سكل تقرير فاني جرر باللغة العربية رقد بكون مراوفا بالعرحمة إلى لعة 
أجبية 
بنضمن هذا الفرير افتراحات ترمي إما: 
- إلى إلراء التص. 
رإما إلى لعديله 
- وإها إلى سحيه عندما توي على مقتضيات قد بصرح بعدم دستوريتها . 
راجح خحاصة الادة 80 وها بعدها من النظام الداحلي . 
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- ومع ذلك» فان الرأي الذي يديه مجلس الدرلة حول مشررع أي فانون ببقسى 
غير ملزم للحکومة» إذ بمکن ها آن تتقید به کلیا أر جزنیا أو تطرحه تماما رلا تاذ به 
"غير أها لا بمكنها إصدار نص مختلف عن مشروعها الأساسي الذي أحالته لاستشارة مجلس 
الدولة"". 


1 - المسعشار الد كمور؛ عبد الرزاق زوينة» المرجع السابل» ص: 30 
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الجزءالثار ا 


الفصم الفط ني 
ماهية الدموى الإدارية 


4- من أجل تحديد ماهية رمفهوم الدعوى الإدارية سنتطرق إلى: 


1- تعريفها وغییزهاء 
2- الخصانص العامة التي تطبعها 


- 126 - 


الغ اول 
تعريف الد موى الإدارية 

5“ ل بفدم التشريع تعريغا مباشرا » حلافا للفقه: 
ولا : التضريح: لهم بقدم الدشريع تعريفا مباشرا ومحددا للدعوى القضائية عموما 
والدعوى الإدارية خحصوصاء على الرغم من أن الموائيق رالدساتير ها فحنت تؤكد على الحق 
في اللجوء إلى القضاء 

رهكذا نصت الادة 8 من الإعلان العا لمي لحقوق الإنسان المصادق عليه من الجمعية 
العامة لي 1984-12-10 على ما يأ : 

* لكل شخحص الق في أن يلجأ إلى انحاكم الوطنية لإنصافه من أعمال فيها اعتداء 
على الحقوق الأساسية التي بمنحها له القانون * 

-كما جاء الدسعور الخالي قاطعا بهذا الشأنء حينما نص في المادة 139 منه على اياي : 

نحمي السلطة الفضائية انجحمع والحربات رتضمن للجميع ولكل راحد الحافظة 
على حقوقهم الأساسية " 

رفي المادة 140 على ما أي 

أساس القضاء مبادئ الشرعية والمساراةء الكل سواسية أمام الفضاء. وهو في 
متناول الحميع وجبسده احترام القانون ". 

رفي المادة 143 على ما يأيْ: 

* ينظر القضاء في الطعن لي قرارات السلطات الإدارية'. 

انیا -الفقه 

- أما على المستوى الفقهي فإنه بعكن تعريف الدعوى الإدارية بأها : الوسيلة أو 

المكنة التي وها القانون للشخحص لي اللجوء إلى القضاء الإداري للمطالبسة 
بحقوق مستها تصرفات وأعمال الإدارة وأضرت ها" . 


1 - بعرفها الد كور عمار عوابدي بأما: "حن الشخص رالوسيلة القائونية لي تحربك واستعمال القضاء 
الحنبص؛ رلي نطافق مجموعة القواعد القاتونية الشكلية والإجرانية رالموضوعية رالقررة للمطالية بالاعراف 
ممل أو للمطالية حمابة حق آر مصلحة جوهرية نتيجة الإعتداء على هذا الق أر هذه الصلحة بفعل 
الأعمال الإدارية غير المشررعة والضارة رالمطالبة بازالنها رإصلاح الأضرار الناجة عنها ٠“‏ النظرية العامة 
للمناز عات الإدارية, المرجع السابق ص :230 


27 


الچزه الثاني الدموىالإمرية ___ 
الفصل الناني 
الفصانص الها مه للد موى الإداريه 


- نسحد الدعوى الإدارية على جملة من المغومات والخصائص تبرها عن الدعرى 
المدنية وباقي الطمون. رهو ما يتمثل - أساسا - في : 


المبهت اقول 
الدموى الإدارية دموى تضانبة 


6- ليست الدعرى الإدارية رد تظلم أو طمن إداري» لاما رفع أمام جهة قضانية 
تابعة للسالطة القضانية رالحكمة الإدارية» مجلس الدولة )» بينما الطعون الإدارية» علسى 
اختلافهاء إنغا توجه وترفع أمام جهة إداربة تابعة للسلطة الحفيذية» سواء كان الطمسن : 
رئاسياء أر ولانياء أر رصاتياء كما رأينا ( سابقا فقرة 29 رما بعدها ). 


امبحث الثاني 
إجراءات خاصة ومنميرة 


7¬ تسم الإجراءات القضائية الإدارية مجموعة من ا-خصائص تطبعها رغیزهسا عسن 
الإجراءات القضانية الأحرى (المدنية رالنجارية)» سواء كان مصدرها كتايبا أر شقوبا'"'. 


1 - تمد الإجراءات القضائبة الإدارية مصادرها في : 
أ- مصادر مكتوبة : راردة في الدشريع» مكلف درجاله ومرايه : الدستور؛ التانون, الحنظيم , 

ر بعر فائون الإجراءات الدنبة والإدارية رلم 09-08 الؤرخ لي 2000-02-15 الصدر الأسامي 
لاإجراءات الفضاية الإدارية اي اجزائر» حيث الضمن قواعد وأحكاما خاصة بالدعاوى الإدارية رعا قط 
ها من إجراءات قضانية متميزة عن إجراءات الدعاوى الأخرى (المدنية والتجارية)» مشل ما ررد في 

- الكتاب الأول : المتضمن الأحكام المشت ركة بين مكلف الدعارى . 

- الكناب الرابع : المحملنق بالإجراءات أمام اينات القضانة الإدارية , 
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بے 

تتميز الإجراءات الإداربة القضاب )اllزعqة‏ ('' Procédureadmioistratiye‏ 
contentieuse‏ مجموعة من الخصائص تطبعها وغيزها عن الإجراءات القضالية الأنحرى (المدنية 
رالتجارية ) » سواء كان مصارها كايا أو شفويا. 

لقد ذهب المغه" إلى أن الإجراءات الفضانية الإدارية عموما » وإجراءات دعوى 
الإلهاء حصوما ١‏ تطبمها ا-خصانص الأساسية الالبة : الكتابةء الحضورية» الشبه السره 
السرعة, ال , ة وقلة التكاليف» الطابع التحقيقي؛ رفي ما بأ عرض وجيز لأهمها : 

الطاب الأول 
!رایت ڊ4 Procédures écrite5,‏ 


8“ تنص المادة 9 من قانون ‏ جراءات المدنية والإدارية على ما أي : 
الأصل في إجراءات التقاضي أن نكون مكتوبة ". 


ب - مصادر غير مكتوبة : ومدل لي الإجراءات القضاية الإدارية الني ترسخحت لي ضمير امجتمع 
كمبادئ عامة للقانوت والقي يستمدها القاضي الإداري ويكتشفها من لال ما بصدر عن فرارات 
رأحكام ؛ رمال ذلك : توفير حن الدفاع» مدا مساواة الخصوم والأطراف مام القضاي بدا 
المواجهة...إخ 
1 - نتص الفوانين والأنظمة » إلى جانب الإجراءات الإدارية الفضائية » على إجرءات إدارية غير قضائية 
(غير التتازعپة) u86‏ ا18 »۴rocédure administrative ^on-0‏ تتم آمام اليثات الإدارية 
ر الإدارة العامة) فيل رفع الدعوى أمام القضاء الإداري » رخارج ساحة الفضاء ؛ مدل: الإجراءات الي 
ادص الفوانين رالأنطمة على ضرررة الياعها لدى إصدار بعض الفرارات الإداربة : (الاستشارة الافترا 
التقرير المسبق؛ المدارلة» الول أمام مجلس التأديب ...إخ )» أر إجراءات إبرام المففات العمومبة 
(الإعلان » تأشرة نة الصفقات المخحعة ... !م ) ١‏ وفقا للمرسوم الراسي رفم 250-02 . 
يراجع خحاصة : 
د, عمار عوابدي ؛ النظربة العامة للمتازعات الإداربة ؛ المرجع السابق » ص 255 وما بعدها , 
د, حسن السيد بسبوي : المرجع السابق ؛ : 178 
د, محمد الصغير بعلي ؛ المنازعات الإدارية ‏ دار العلوم » عبابة الجزاثر» 2005 » ص: 122 وما بعدها 

J) „ Orolt du contentileux administratif , op.clt opel ,PP:636 ot S 


Chapua (René 
: De Laubedalre (Aj ot nutrse traltê de drolt sdminlstratit op.cit , PP: 506 tS. 
< Rivero (J) , Drolt adminlstratif , Semme édition , Dalloz , perte .1960. , p:218 et 5S 
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سے 

وإذا كانت هذه الفاعدة تسري على جيع الدعارى المداية والإدارية › فإن 
الإجراءات الفعضائية الإدارية تطفى عليها السمة الكتابية بصورة تكاد تكون تامة » حيث لا 
غدل الشفاهة فيها سوى مظهرا استثانيا , 

- فالدعوى لا تتفتح إلا بموجب عربضة مكتوبة ر المسادة 14ء 815 ف.إ.م .إ)» إذ 
تدص المادة 14 منه -مثلا- على ما ياي : 

* ترفع الدعوى أمام الحكمة بعريضة مكتوبة » موقعة رمؤرخة » تودع بأمانة الضبط 
من قبل المدعي أو وكيله آر محاميه » بعدد من النسخ بساري عدد الأطراف" . 

وعملية المرافعة لا تكون إلا من خلال المذكرات رالمستدات والولسائق المكموسة 
رالمتبادلة بين مختلف الإطراف ر المواد : 21 70 820 » 846 ق.!.م .! وغيرها) , 

رإذا ما حول القانون للأطراف إبداء " ملاحظاتمم الشفوية ٠"‏ فإن ذلك يكون 
استانيا ولدى الضرررة كما ررد بالمادة 265 منه التي تنص على ما يان ؛ 

"بمكن للقاضي دعوة الخصوم إلى تفم توضيحات بشان السائل القانونية أوبشان 
الوقائع» إذا ثبت له أن ذلك ضررري أر أن هناك غموضا". ركما هو مبين في المادة 889 منه 
والتي تنص على ما أي : 

"يعضمن الحكم أيضا » الإشارة إلى الوثاتق والنصوص المطبقة ؛ ويشار إلى أنه بعكن 
الاستماع إلى الفاضي المقرر رإلى محافظ الدولة وعند الاقدضاء» إلى الخصوم و شيهم > 
رکذا إل کل شخص یکن ماعه بامر من الرئیس " , 

كما نصت الادة 897 منه على ما بأ : 

"ييل القاضي القرر وجوبا » ملف القعضية مرفقا بالتقرير رالولائق الملحقة به إلى 
محافظ الدرلة » لتقدم تقربره المكترب في أجل شهر راحد (1) من تاريخ استلامه الملف, 

ببب على غحافظ الدرلة إعادة الملف رالوثاتق المرفقة به إلى القاضي المقرر بمجرد 
انقضاء الأجل المذ كور “ . 

- كما آن اليكم لا يكون إلا كعايا بعد تقدم النيابة العامة ر محافظة الدرلة ) 
لعقريرها كنابة ر المادة 846 ق.!إ.م .!), 
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لالجل ااا اة 
المطلب الثاني 
إاجرامات تھقیaية‏ .5غeثquisitoi Procédures in‏ 


9- خلافا للطابع الافامي ٠إأهانوسءء۸‏ الذي بطغى على الإجراءات المدنية. حيث 
بكون لأطراف الدعرى سلطات راسعة لي إدارقا رتسبيرها بصورة بكون فيها القاضي 
حکما فان الإجراءات الإدارية القضاية تتميز بطابعمها الاستغصائي والتحقيقي 
isitoieسه‏ » نظرا لدور القاضي الإداري في توجيه وتسيير الدغوى الإدارية ‏ كما 
سنري( لاحقاء فقرة 412) . 

وهكذاء لان القاضي الإداري يتمتع بسلطات معبرة » حيث يكون له زمام المبادرة 
في تلف مراحل الدعوى : 

- عقب رفع الدعرى» هو الذي يأمر بالبليغات , 

-في مرحلة التحقيق ١‏ بمكنه الاتصال بالإدارة العامة ر وهي في الغالب في مركز 
المدعى عليه) » حيث بمكنه أن يطلب من الإدارة ريامرها بعقدم المستندات التي براها لازمة 
للتحقيق اي القضية » رغم بعض الفيود رالصعوبات التي قد تحد من ذلك في حالة الأسرار المهنية . 

- رفي مرحلة الخكم» تعود للقاضي الإداري سلطة تقدير مدى كون القضية مهيأة 
للفصل ليها . 


المطلب الثالث 
إجرامات حضورية 


0- تتسم الإجراءات الإداربة جنصيصة المواجهة آر احضوربة .Contradictoire‏ أي" 
آن القاضي الإداري لايستطيع الفصل لي الدعوى على أساس مسحد م تير لأاحد 
الطرفين فرصة الاطلاع عليه ومناقشعه وتقدم الملاحظات بشانه""» وذلك كله إعمال 
لمبدإحق الدفاع ‏ كما تشر الففرة الداللة من الادة الثالئة من قانون الإجراءات الدية 
رالإدارية . 


1- د. حسن السيد بسيو ا لمر جع السابق ؛ ص: 182 
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الجزء الثاني -الدهوى الإدارية 
رنظرا للطييعة الكنابية لاإجراءات الإدارية» فإن القاضي الإداري سفبل أن بفصل 
في القضية- بكون كل من الطرفين قد قدم مذكراته ودفوعه من حلال تيادل الماد كرات 
رالردرد» حيث تكون الإجراءات حضورية بمجرد تبليغ وإخبار المدعى عليه بعربضة 
طليات المدعي» سواء حضر أوتفيب . 
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لجز الثالي الد عون الإارية 
الفسم اول 
أنواع الدماوى الإدارية 


- كما كان الال في القانون الإجرءات المدنية السايق "رفقا للمادة 7 مه ١‏ فإن الحظومة 
الدشريعية السارية الفعول بالنسبة للقضاء الإداري راغاكم الإدارية » مجلس الدولة ) » والحمثلة 
خاصة لي ما ياي : 
1- أولا- المحاكم الإدارية : 

1- تنص الادة 2 من الفائون رقم 02-98 المؤرخ في 30 ماي 1998 المتعلق باششاكم 
الإدارية على ما يان : 

" نشا اكم إداربة كجهات قضالية للقائون العام في الملادة الإدارية 

يحدد عددها راخحتصاصها الإقليمي عن طريق العظيم ". 

2- و تنص الادة 800 من فانوت الإجراءات المدنبة رالإدارية رقم 09-08 المؤرخ 
ي 15 -2008-02 على ما باي : 

" الحاكم الإدارية هي جهات الولاية العامة لي المنازعات الإدارية 


1 - كانت الادة 7 من فائون الإجراءات المدئية السا لتص غلى ما بان 
خدص امالس الفضالية بالفصل ابداليا كم فابل للاستتاف أمام الحكمة العليا لي يع الفضايا أبا 
كانت طيعنها التي تكون الدرلة أو الولايات أر إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبهة الإدارية. عطرفا 
ايها رذئاك حسب فواعد الا خحصاص التالية ؛ 

1 کون من اختصاص مجلس قضاء المزائر ررهران رقفسنطينة وبشار وورللة التي دد اعتصاصها 
الإالنيمي عن ريق الصظيم : 

- الطعون بالبطلان لي القرارات الصادرة عن الو لاات 

- الطعون الخاصة بغسر هذه القرارات رالطعون الخاصة بى شرعيدها 
2“ لكون من امحصاص الجالس القضالية الني تحدد فالمنها ركذا احصاصها الإلليمي عن طرق النظم 
- الطعوت بالبعطلان لي الفرارات الصادرة ع رزساء امجالس النعية البلدية وعن الم سسات العمومية 
دات الصغة الإدارية, 

- الطعون اقاصة بسر هله الفرارات رالطمون ا-لامصة عدى شر عهها , 

- المنازعات المعلفة بالسؤولية المدنبة لندرلة, رالولاية. رالبلدية رالمإسسات العمومبة ذات المغة 
الإدارية رالرامية لطلب تعربض, 
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o 
أخص بالفصل في أرل درجة  بحكم قابل للاسحتاف في جميع الفا اني نكون الدرلة‎ 
. " أر الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا ليها‎ 
ومن ثم » لان النصين السابقين قد عفدا الاخحصاص أر الولاية العامة بالفصل لي‎ 
, ) جميع المنازعات الإدارية ر جا فيها دعوى الإلغاء‎ 
كما أن المادة 801 منه جاءت مععلقة ومقتصرة على اختصا س احاكم الإدارية بدعورى‎ - 
: الإلغاء » حينما نصت على ما يأ‎ 
: "مختص الحاكم الإدارية كذلك بالفصل في‎ 
دعارى إلغاء القرارات الإدارية رالدعارى الفسسررية ردعارى لحص‎ - 1 
المشروعية للقرارات الصادرة عن ؛‎ 
 ةيالولا الولابة واللصاخ غير الممركزة للدولة على مستوى‎ - 
-البلدية والمصاح الإدارية الأخرى للبلدية ؛‎ 
› -المؤسسات العمومية انحلية ذات الصبغةالإدارية‎ 
› دعاوى القضاء الكامل‎ - 2 
, " -القضايا المخرلة ها موجب نصوص خحاصة‎ 3 
: ثانيا - مجلس الدولة‎ -2 
: تنص الادة9 من القانون العضوي رقم 98 -01 على مسا يان‎ -1 
: بقصل مجلس الدرلة ابتدائيا ونمايا في‎ " 
الطعون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات الحظبمية أر الرديةالهادرة عسن‎ 1 
السلطات الإدارية المر كربة اينات العمومية الوطية والمظمات الهنبة الوطية‎ 
الطعون اخاصة بالخسير ومدى شرعبة الفرارات التي تكسون نزاعاقا مسن‎ )2 
. اختصاص مجلس الدولة"‎ 
وتتص الادة 901 من ق.إ.م. على ما يأي ؛‎ -2 
بخص مجلس الدولة كدرجة أرلى رأخيرة » بالفصل في دعارى الإلاء رالتفسر‎ ' 
وتقديرالمشررعية في القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية ا لمر كرية‎ 
كما بخص بالفصل في القضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة'.‎ 
إقد م توسيع نطاق الحصاص مجلس الدولة‎  هيلعر‎ 
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لجز الاي ۲لدموى ية 
3- ربناء عليه تدمتل الطعون رالدعاوى الإدارية الني ححص بها اينات القضالية 
الإدارية» بصورة عامةء لي ما أن : 
- الدعارى الموجهة مباشرة ضد القرارات الإدارية : دعوى الإلفاء ودعوى 
التفسير» ردعوى فحص المشروعية» 
- ردعوى التعويض (المسؤرلية الإدارية ). 
- ودعارى الفضاء الكامل الأخرى» تأسيسا على عبارة ' الولاية العامة * 
رعبارة:" جي الفضابا " الواردة بالادة 800 أعلاه» مدل : منازعات الصفقات العمومية» 
والمخازعات الاتتخابية » رالمنازعات الضرببة . 
کما ان الدعاوى الإدارية لا بمكن تحديدها -حصرها- تأسيسا على الفقرتين 
الأخيرتين الواردتين بالمادتین : 801 ر 901 المذ کورتین آنفا » حیت تشر لاما على ما 
ياي : " القضايا المخرلة ها بموجب نصوص خاصة " . 
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E O EEE 
الباب الول‎ 


دموی الإلغه 
Recours en aunulation‏ 


4- استادا على الادة 143 من الدسعور التي تنص عا أي : 
“ بظر القضاء لي الطعن في قرارات السلطات الإدارية *. لان القانون المزائسري 
بسمح بالطعن يالغاء القرارات الإدارية الصادرة عن مختلف السلطات الإدارية أمام اينات 
القضانية الإدارية : 
65- أولا- المحاكم الإدارية : 
تنص المادة 801 من قانون الإجراءات المدنية رالإدارية على ما باي : 
اتختص الحاكم الإدارية كذلك بالفصل في : 
1 - إلغاء القرارات الإدارية والدعارى التفسيرية ودعاورى فحص الشررعية 
للقرارات الصادرة عن : 
- الولاية والمصا م غير الممركرة للدولة على مستوى الولاية 
- اليلدية رالمصاخ الإدارية الأحرى للبلدية ؛ 
- المؤسسات العمومية اخحلية ذات الصبغةالإداربة , 
2- دعاوى القضاء الكامل . 
3 -القضايا المخولة ها موجب نصوص خحاصة " 
6- ثاتيا - مجلس الد ولة : تنص الادة9 من القانون العضوي رقم 98 -01 على ما 
يان : 
* بفصل مجلس الدرلة ابعدائيا رغائيا في : 
1) الطعون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات التنظيمية أر الفرديةالمصادرة عسن 
السلطات الإدارية المر كزية راهبئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنبة الوطتية. 
2) الطعون اخاصة بالتفسير رمدى شرعية الفرارات التي تكسون تزاعاقسا مسن 
اختصاص مجلس الدولة" 
كما رردت - لاحقا- المادة 901 من ق.!.م تنص على ما يأ : 


- 13%6 


الجبزء الثاني +لدهوى الاهارية 
“ حص مجلس الدولة كدرجة أرفى رأخيرة ٠‏ بالفصل في دعارى الإلغاء والفسر 
رتقدهرالمشروعية هي القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية الم كزية . 
كما لقص بالفصل في القضايا ا لمخولة له بموجب نصوص خاصة'. 
7“ وعلى كل ١‏ لان دراسة دعوى الإلغاء تقعضي التطرق » من خلال للالة فصول › 
إلى : 
- أولا : شررط قبوفا 
< وثاتیا: وجه وأسباب الإلغاء 
- وثالثا : الآثار المخرتية على ذلك 
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برهتي دمو ية 
الخصل اقول 
شروط فبول د موی الغو 


8~ يشتر ط لقبول دعوى الإلغاء أمام القضاء الإداري توافر مجموعة من الشروط. 
رعلى العموم فإن تناك الشروط إغا تتعلق جا بأي: 
1 محل الطمن بالإلفايء 
2- الطاعسن» 
3- امسن الإداري المسيسسقر العظلم الإداري » 
4- الإجراءات» 
6- ايعاد , 


1- إضافة إلى الشروط الواردة في انون الإجراءات الدنية رالإدارية اخالي » كان الفانون السابق بشترط 
* انتقاء الدعوى الرازية أر اتقاء الطعن القابسل #افااوءوم «إباعء٠Q*‏ 
- لد كانت دعوى الإلهاء- أصلا - طريقة استائية بلجا إلبها أمام مجلس الدرلة الفردسي» إذا م يكن 
هناك طريق آخر يفف التبيجة تفسها) ‏ فان ثلادة 276 رفقرة أرلى) من ق.!.م السابق كانت لتص على ما 
بأ ؛ 

* ل تكوت الطعرن بالبطلان مفبولة أبضا إذا كان الطاعبون لكوت لندفاع عن مصاخهم ريق الطمن 
المادي أمام أبة جهة قضالية ألجرى *. 

> يراج ؛ حاصة : رشيد خلولي» فانون المنازعات الإدارية. شررط فبول الدعوى الإدارية. د. م. ج» 
المزائر» 2004 
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وة ت 
المبحث اقول 
محل الطحن بالإلغد 


9- بيجب أن بكون العصرفات الصادرة عن أشخاص القانون العام والإدارات والمينات 
رالمؤسسات العامة معوارة على خحصانص الفرار الإداري وميزاته» حقى تكون صاخة للطعن 
فيها بالإلهاء أمام القضاء الإداري: الحكمة الإداريةء ومجلس الدرلة , 


لطاب التمهيدي 
ماهية القرارالإداري 


0“ القرار الإداري هو "العمل القانوي الانفرادي الصادر عن مرفق عام والدي مسن 
شأنه إحداث ألر قانوي نحقيةا للمصلحة العامة ". 

وعليه» لإن القرار الإداري الذي بصلح لأن يكون محل طمن بالإلهاء سب آن 
يتميز هنا إضافة إلى صدوره عن إحدى الجهات أر السلطات رافينات الإدارية العامة 
المشكلة للمعيار العضوي الذي اعتقه المشرع المزائري في تحديد الاختصاص الفضساني 
الإداري» كما سنرى ر لاحقاء فقرة 194 رما بعدها )» با-انصائص الأساسية العالية " : 


1 - أنظر: غيامة : 
- د. سليمان محمد الطماري» النظرية العامة للقرارات الإدارية دار الفكر العري» 1966 القاهرف 
عضر ص : 173 رها بعدها, 

د. محمد فؤاد عبد الياسط: القرار الإداري» دار الفكر الخامعي» الاسكندرية» مصر؛ 2000 ص :7 

وها بعدها. 
- د. عمار غوابدي. نظربة القرارات الإداربة بين غلم الإدارة والقانون الإداري» دار هومة» ارائرء 
3 ص : 23 رما بعدها 
- د. خالد سمارة الزعبي الفرار الإداري بين النظرية رالنطبينى - دراسة مقارنة المر كز العري للخدمات 
الطلاييةء عمان, الأردت. 1993 ص : 21 رما بعدها , 

De Laubadaire (A), st autres , op.cil, pp: 715 ot 8 


` Rivero (J), drolt administrallf , op.cit , pp :95 el a» 
‘Vedel (O) , drolt administrative , op.cit , pp : 173 ot 8S, 
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لے ل ا 

191- أول: الفرار الإداري تصرف قانوي :- لهس كل ما تقوم به الإدارة العامة من 
نصرفات واعمال بعد من القرارات الإدارية. فحق بعر التصرف أو العمل المادر عنها 
فرارا !داريا يجب أن بكون عملا قانونبا » آي صادرا بقصد وإرادة إحداث ألر قانوي. 

رهکذا لإنه بشترط في الفرار الإداري أن بكون ذا طابع تنفيذي ٣e‏ زه )ںء٤×۴»‏ 
أي من شانه أن بحدث لرا أر أذى بذا "مااع ا«وعاو ۴‏ وذلك إما : 

1“ يلحدات مركز قاتوني جديد : مدل قرار ربس البلدية بين شسخص في وظيفة 
عامة بالبلدية » أي أن الشحص بعد تي + راوليه لنب إداري يصح مما مجموعة من 
الحقوق ( الراتب الحمابة, إ ..) » رمعملا في نفس الوقت» حملة من الالترامات (القيام 
بعمل» الفاظ على السر الهي ٠‏ إ ...) ٠‏ م نكن موجودة وقائمة من قبل . 

2 - أو تعديل مركز قانوني قائم تعديل : (اخقوق رالالترامات)» مدل فرار 
رزير العربية بترفية موظف ر الترفيع في الدرجةء زيادة الراقب ...إخ ) . 

3 أو إلهاء مر كر قانوي قائم: مل القرار الصادر عن مدير المستشفى بفصل أحد 
الممرضين » ما بترتب عنه حرمانه وعدم عه بالحفوق المغررة للمسوظفين (لأنه إ بد 
موظفا)» وبالمقابل عدم تكليفه ومطاليته باي نشاط أو الترام وظيفي . 

2“ وعليهء فان التصرفات والأعمال الصادرة عن الإدارة العامة لا تعد قرارات إدارية 
إذا م تكن تتمتع بالطابع التنقيذي النهاني» كما هو الخال حاصة بالنسبة ل: 

1- الأعمال الحضرية Actes prépurntoires‏ الصادرة عسن الإدارة قبل 
إصدار القرار ومحضورا لاخاذه , والمنمثلة خحاصة في: الآراء كاج رالاقتراحات 
propositions‏ , 

مثال ١‏ لا بلح ا لدعرى الإلغاء أمام الغرفة الإدارية الرأي الصادر عن انجلس 
الشعي الپلدي رالسابق على توقيف أحد أعضاء الجلس من طرف الوالي تطيقا للمادة 32 
من القائون البلدي" لأنه غير ندفيذي حيث لا بحدث آثر بذاته لأن الذي من انه أن 
بحدث ذلك الأثر هر فرار الوالي بالتوقيف الذي يقبل = وحده- الطعن فيه بالإلغاء . 


1“ راجع : د جسن الميد بسبوي » الرجع الساق » ص 284 


+ De l-subadaire (A) , ot autres , op.clt, pi 549 ot & 


2 - تنص الادة 32 من القائرن البلدي على ما باي : 
عندما بتعرض متخب إلى مثابعة جرانية حول دون مواصلة مهامه بمكن توليفه 
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4 
2- الأعمال اللاحقة للقرارات الإدارية : وتمدل -أساما - في التصرفات 
والأعمال التي تقوم 4ا الإدارة بعد إصدار الفرار الإداري مدل : التصديق عليه بيه 
ونشره...إځ. 
3- الأعمال التنظيمية الداخلية : urم mesures d'ordre hé‏ ; وتمىىل 
في ما بصدر عن الإدارات العامة ( الوزارات ملا ) من :تعليمات وء۷إاء»ءال ومدشورات 
circulaires‏ , 
الأصل في مدل تلك التصرفات أنه لا حدث اترا بذاهاء أما إذا رتبت ألرا ر مل 
المنشور الظيمي المغاير للمنشور التفسيري ) فاا تصبح من قبيل الفرارات التي بصح فيها 
الطعن بالإلغاء'" فالعيرة هنا بالنتيجة والالر لا بالاسم رالشكل والمظهر. 
-کما أن الأعمال المادية التي تقوم 4ا الإدارة العامة لا تشكل قرارات إدارية, بذ 
تحبر أصلا من القرارات الإدارية لأنما لا تحدث - جحد ذافا - أي ار قانوي ٠‏ رإغا تأي وتققع 
تتفي وتطيقا ونجسيدا عمل تشريعي رقانون ) أو عمل إداري ( قرار أر عقد داري)» موود 
من قبل , 
3“ ثانبا : الفرار الإداري صادر بالإرادة المنفردة : 
حقى يكون تصرف الإدارة العامة قرار! إدارها جب أن بصدر يارادقا النفردة حينما 
تغارس صلاحياها ‏ وفقا للقانون*. 
وعليه» فان العفود الإدارية التي تبرمها المهات الإدارية طبقا للمرسوم الرناسسي 
رقم 250-2 امرخ في 24 جويلية 2002 المىعلق بتنظيم الفقات العمومية المهدل 


حب زر 
بصدر فرار التوفيف العلل من الوالي بعد استطلاع رأي انملس الشعبي البلدي وذلك إلى غاية صدور قرار 
اني من المهة القضابة *. 

1 - جاءِ لي قرار الغرفة الإدارية بانحكمة العليا تاريخ 1980-3-8 لي ية درکد هم86۳ شد 
(على الرغم من مدى احمصاص الفرفة الإدارية ا الصدد فقا للمادة 7 هن فى .[.م ). ما يلي : 
يث أن الدير العام لدركة ياك إإ يكف بسو اللصوص بل أضاف فاعدة جديدة بواسطة القرار 
المطعون فيه ( المنشرر )» عددند يكمسي هذا النشور صيغة الفرار الظيمي , 

2 - من الناحية الشكلية؛ تفرغ إرادة الإدارة لي عدة صور مها + 

- القرار الصریح ١ااءاام×ه‏ : سواء کان حرکاء آر شفواء أر كاي . 

- الفرار الضمني «1اءلام ما : لي جالة سكوت الإدارة عن الرد عن الطعرن الوجهة إلي . 


4 


الجزء الثاني +لدعوى 

رالمححمم» ليست فرارات إدارية» ما بجعل المنازعات التي تثور بشأن تلك الصفقات لا تخضع 
لأحكام وقواعد دعوى وقضاء الإلغاء من حيث الشروط والأوجه» وإنغا لمبادئ وقواعد 
القضاء الكامل ردعوى الععويض رمنازعات الصفقات العمومية)» كما سنرى (لاحقاء فقرة 
7 رما بعدها) . 

- وهذا الصدد. فإن مجلس الدرلة الفرئسي ر ركذا الغرفة الإدارية بالحكمة العلا 
سابقا) » بقبل الطعن بالإلغاء فيما يعرف بالأعمال أر القرارات القابلة للانفصال '"' ء۸ 
sعااوطعهاéف»‏ ذات العلاقة بالعملية العاقدية ذاقا سواء ما صدر منها في مرحلة إبرام 
الصففة › مدل :قرار اعحماد الصففة» قرار تشكيل لمنة مراقبة الصفقات ؛أر ما تم إصداره 
لدى تنفيذهاء مدل : قرار الفسخ . 

تأحذ الفرارات الإدارية في الواقع؛ العديد من الأشكال والأنراع تبعا للجهة أو 
الإدارة العامة التي صدرت عنها : الأمر» المرسوم الرناسي؛ المرسوم الحفيذي» القسرار 
الوزاري المشترك › القرار الوزاري » القرار الولائي» القرار البلدي › فرار مدير المؤسة 
العامة n‏ 

- يتوزع الاحتصاص القضاني الإداري ربين الحكمة الإداربة ر مجلس الدرلة) لي 
النظر في الطعون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات الإدارية تبعا لشكلها ومن ثم الإدارة العامة 
وافيئة التي أصدرقا . 
- لالتا: القرار الإداري صادر عن همرفق عام : 


الطاب الأول 
المحكمة الادارية 


4- تنص الادة الادة 801 منه على ما يأ : 
" حص الحاكم الإدارية كذلك بالقصل في : 


De Lautadaire (A) , et autres , op.cit, p: 546 ets, 


j îU Peur (M), et autres , le consell d'état et lea tribunaux adminietrstifs , op.cit , p : 
ein 
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لجنا اة ا ے 
1 - دعارى إلغاء الفرارات الإدارية رالدعارى الفسررية ردعارى لحسص 

المشروعية للقرارات الصادرة عن ؛ 

- الولاية والمصاغ غير الممركزة للدرلة على مسعوى الولاية . 

-البلدية والمصال الإدارية الأخرى للبلدية . 

-المؤسسات العمومية انحلية ذات الصبغة الإدارية , 

2 - دعاو القضاء الكامل . 

3 - القضايا المخولة ها بموجب نصوص خاصة* . 
وعليه» فإنه يجب أن بنصب الطعن بالإلغاء أمام الحكمة الإدارية على قرار إداري صادر عن 
إحدى المهات الإدارايةالتالبة : 

- الإكارة للمحلية : البلدية» الولاية » أي : الحماعات الإقليمية الواردة باللادة 
6 من الدسعور""'ز رما برتبط أويوجد ها من أجهزة) » أرالمؤسسات العمومية الحلية ذات 
الصبغة الإدارية . 

رعليه » إن محل الطمن بالإلغاء أمام الحكمة الإدارية » بمب أن بنصب على أحد 
الفرارات الآية : 
- أولا : القسرار البلدي : 

5- لا كانت البلدية تنمتع بال محصية المعدوية » رفقا للمادة الأرلى من القانون 
البلدي رقم 08-90 المؤرخ لي 7 أفريل 1990 » فهي تاج إلى نانب بعير عن إرادقا طبقا 
للمادة 50 من القانون المدي »رهو ما أشارت إلپه المادة 59 من قانون البلدية حينما نصت 
على ما يان : 

' شل الرليس البلدية في كلل اعمال المياة المدئيسة والإداريسة وففا للأاكال 
والشروط النصوص عليها في القوائين رالحظيمات المعمول ها". 


1 - تنص اللادة 15 من الدسعور على عا باي : 
اجمماعات الإقليمية للدرلة هي البلدية رالولاية. 
البلدية هي اجمماعة القاعدية". 
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الجزء الثان ک 
- وعلى كل إن الازدراجية في الاخحصاص التي يتمتع 4ا رئيس امجلس البلدي 
كممتل للدرلة تارة ودل للبلدية تارة أخرى'"» تسمح بعقسيم فراراته إلى نوعين» بناء على 
الفقرات 1 2 » 3 من الادة 79 من قانون البلدية» التي تتص على ما يأي : 
" بصدر رئيس الجلس الشمبي البلديء في إطار صلاحياته قرارات تستهدف ما يأي: 
- الأمر باتناذ إجراءات محلية خاصة بالأشياء التي بخضعها القانون لرافيته وسلطه. 
- إعادة نشر القوانين والسظيمات الحاصة بالأمن وقد كير المواطنين باحترامها وكذا 
إذا اقنضت ذلك ضرورة تطبيق مداولة المجلس الشعبي البلدي..... ٠"‏ 

أ) - النو ع الأول : قرارات رئيس انجلس الشعبي البلدي باعتباره دلا للبلدية : 
رذلك حینما غارس الاختصاصات الواردة خحاصة لي المواد من 58 إلى 66 من قانون البلدية 
ار أي نص قانويْ آخر سواء کان نشريعبا أو ظيما 

حيث تخول الادة 40 من المرسوم التدفيذي رقم 91 -176 المؤرخ في 28 ماي 1991 
المتعلنق بالتعمير لرنيس البلدية سلطة منح رخحصة البتاء» في الحالات العاديةء رفق إجراءات 

ينما تخوله المادة 41 منه إصدار مقرر هتح رخحصة البناء باعباره مدلا نددرلسة أي 
حالات وأوضاع أخرى روفق إجراءات مغايرة ومختلفة . 

ب ) -النوع الثاني : قرارات ريس انجلس الشعي البلدي باعباره مده لذدرلة 
: وذلك حينما بمارس الاختصاصات الواردة خاصة في المواد هن 67 إلى 73 مسن سارن 
البلدية أو آي نص قانويْ آحر سواء كان تشريعيا أو تنظيميا 

- ومهما يكن » فإن فرارات ريس امجلس الشعبي البلدي تدرج صسمن هاوه 
العقود رالقرارات) الإدارية لللدية وترسل فورا للوالي» وفقا للفقرة الأخبرة من الادة 79 
من قانون البلدية. 

- وعلى الرغم من بعض الفوائد رالنتائج المحرتبة عن النمييز بين نسوعي فمسرار ت 
رئيس الجلس الشعي البلدي”. فإن قانون الإجراءات المدنية والإداربة ر المسادة 801 ١‏ م 


1 - أنظر : د- محمد المغر بعلي» قائون الإدارة احلية المراقرية المرجع السابق م 86 ونا بعد 
2 - بترنب على ذلك النميز - خحاصة - تحدبد طييعة العلاقة بينه ويين الوالي حت بون 
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الجزء الثاني الدعوى الادارية 
برتب على ذلك أي ألر بالنسبة للاختصاص الفضائي حيث تؤول جميع وكل النازعات 
التي تثور بشأن قرارات رئيس انجلس الشعبي البلدي. بغض النظر عن نوعهاء إلى الحكمة 
الإدارية 
انيا : المصالح الإدارية الأخرى للبلدية : 

6- نظرا لتعدد مظاهر تدخحل الدرلة في ختلف الجالات والبادين» فقد ترتب عن ذلك 
تنو ع رتعدد طرق ركيفيات وأساليب تسيير رإدارة المراقق والمصاع العامة عا بتسجم مع 
الظروف التي نحيط عمجال تدعل الإدارة ؛ وإن ذلك لمن حسن التسيير والتدبير. 

وهذا الصدد» تنص المادة 133 من القاتون اللدي على ما بأ ؛ 

بتغير عدد هذه الصاح وححمها حسب كل بلدبة ووسائلها رقدرفا وبمكن تسبير 
هانه المصا مباشرة أو في شكل استغلال مباشر آر بجعلها مؤسسات عمومية بلدية أو على 
شکل امتیاز بعطی لغیرها ". 

وعليهء فاته يعكن رد تلك الطرق في التشريع الجزاتري إلى : 

- طرق عامة ر الإستغلال المباشر؛ المؤسسة العاهة ). 

- طريقة خحاصة ر( الإمتياز ). 
تتمثل الطرق العامة لإدارة وتسر المرافق العامة في تكفال السسلطة أر الإدارة العامة 
بنفسها بالقيام بتلك المهمة . 

وتأخذ الطرق العامة شكلين ريسن ها : الاستغلال المباشر» والمؤسسة العاهة. 
7- يكن البلدية أن تلجأ إلى إدارة مرافقها ومصالها العامة بموجب طريقة الاستفلال 
المباشر اجيم وا ؛ أي درن أن تنفصل ونستفل تلك المرافق العامة فانوليا عنها » حيسث 
أا لا تكتسب الشخصية المعنوية . 

رمال ذلك أن تعولى البلدية مدلا إدارة وتسبير مرفق أو مصلحة النقل أر النظافة أو 
الرباضة مباشرة » باستحمال موظفيها وأمواها. 


- مرؤوسا في حالة الفرارات التي يدها كممثل للدرلة خاضعا بذلك جمميع مفتضيات لضام اللطة 
ر Pouvoir hiérarchique li‏ . 

- بينما بنضع نظام الوصابة الإدارية ۷#أاهءاوادامهه «اامان٣‏ بالنسبة للقرارات التي بتخذها كممشل 
لللدية . 

راجع : د- محمد العغم بعلي فانون الإدارة اهلية المزالرية؛ المرجع السابق ؛ ص : 92 


- 145 - 


الجزه اللائي-الدهوى !الا دارية 

حيث تنص المادة 134 من القاتون اليلدي على ها يأي : 
"بمكن البلدية أن تستفل مباشرة مصاخ عمومية في شكل استغلال مباشر . تقيد الإيرادات 
والنفقات ا-خاصة بالاسبغلال المباشر في الميزاتية البلدية 

وينولى إنجازه قابض اليلدية طبقا لقواعد الحاسبة العمومية' رمع ذلك فإن 
مقتضيات النسيرر رفعاليته قد تقتضي منح المرفق العام ' مبزانية مستقلة * 8e)‏ 
0n0omeاuه‏ إذ تنص الادة 135 من القانون البلدي على ما ياي : 

" كن البلدية أن تقرر نمع بعض المصام العمومية المستخلة مباشرة عيزائية مستقلة" . 

ونظرا لعدم 'كتساب الصا أو المرافق الإدارية المدارة والمسيرة بطريقة الاسىغلال 
المباشر للشخصية المعدوية. فاا في الأصل ١‏ لا بتمتع بإهلية التقاضي؛ حيث يئل أمام 
الفضاء - لدى الطعن في أعماله وتصرفاته آمام المجهة القضائية المنححصة - بواسطة الممسل 
القانوني للجهة الإدارية المنشئة ( رئيس البندية  )‏ إلا أن قانون الإجراءات المدنية والإدارية 
قد خوغا حق التفاضي » من حيث إمكانية رفع دعوى إلغاء ضدها 
8-ثالثا : القرار الولاني"": 

- تكسب الولاية » طبقا للمادة الأرلى من قانون الولاية رقم 09-90 المؤرخ في 
7 أفريل 1990,الشخصية المعنوية ما بستلزم - بالضرورة- نعيين تالب بعير عن إرادققا 
كما تفضي بذلك المادة 50 من القانون المدي وهو ما أشارت إليه المادة 86 من قانون 
الولاية حينما نصت على ما يأني: 

" بمشل الوالي الولإبة لي بع أعمال الحياة المدتية والإدارية حسب 
الأشكال والشروط اننصوص علبها لي القوائين الدظيمات المعمول ها. 

بؤدي الوالي كل أعمال إدارة الأملاك والحفوق التي تتكون منها متلكات الولاية. 
باسم الولاية. حت مراقية انجلس الشعبي اولاني 

- وعلى كل ١‏ فإن الازدواجية في الاختصاص التي يتمتع ها الوالي كممدل للولاية 
تارة وللدولة تارة أخرى»يسمح بتقسيم قرارات الوالي إلى نوعين» رذلك بناء على المادة 
3 من قانون الولاية التي تنص على ما يان 


1- لم تشر الادة الادة601 إلى المعاخ الإدارية الولايةينما أشارت -كما سبق إلى المصال الإدارية 
البلدية فقط. 
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يعخذ الوالي قرارات لتفيذ مداولات الحلس الشعي الولاني رمارسة االالطات 
احددة لي الفصلين الأول رالا من هذا اللاب." 

أ )- النوع الإول : قرارات الوالي باعباره ملا للولاية: حيث تنص المادة 83 
من قانوت الولاية على ما بأ : 

ينف الوائي القرارات انتي تسفر عن مداولات انجس الشمي الولائي. 

كما يسر نقرارات اللازمة باعباره هيئة تنفيذية للمجلس اللسعي السولائي (المسواد 
من83 إلى #1 ) 

ب )- النوع الثاني : فرارات الوالي باعتباره مشلا للدولة ومندوب الحكومة على 
مسعوى الولاية : وذلك إعمال' لسلطاته الواردة في : 

- الفصل الثاني من الباب الرابع رالمراد من 92 إلى 101) من قائون الولاية 

- أو استنادا إلى أي نص نشريعي أر تنظيمي آخرء مشل : المرسوم الحعفيذي رقم 
230-0 المؤرخ في 1990/07/25 الحدد لأحكام القائون الأساسي الخاص بالمامصب 
والوظائف العليا في الإدارة اخليةر خحاصة الماد 4 و5 هنه ) 

- و مهما يكن فإن قرارات الوالي تدرج لي مدرنة القرارات الإدارية الخامة 
يالولاية» رفقا للفقرة الثانية من المادة 104 من قائون الولاية 

- ولعل أهم فاندة للتمييز بين نوعي قرارات الوالي". في جال القائون الفضانيء 
إنغا يكمن في إعفاء الوالي من تأسيس سحام - لي حالة الطعن بالاستناف أمام مجلس الدولة. 
- بالنمبة للقرارات التي يبصدره كممل للدولة, خحلافا لتلك التي بصدرها كممتل للولاية 
حسب اجتهاد مجلس الدولة". 


1 - بكون الوالي نحت السلطة الرئاسية مسوا۸ع ۸۲١4ا‏ ممم للوزير عيما بصدر فرارات تيلا 
لندولة؛ ينما بنع انظام الوصاية الإدارية ١1ا٠٠‏ حينما بصدر فراراه غنيلا للولاية 

لسمييز بين السلطة الرئاسية والوصاية الإدارية, راجع خاصة ' 

- د. محمد الصغير بعلي» القانون الإداري؛ المرجع السابق؛ ص 77 رها بعدها. 

2 - مجلس الدرلة, قرار رقم 184600 تاريخ 05-31 - 1999 : 

* حيث أله يستخلص من عريضة الإاسسشاف بان ولاية الشلف المثلة من فبل والبها أن هلا الأخر هو 
الذي جرر عربضة الاسساف ورقع عليها: حيث أنه بستخلص من لب هذا الراع بان الولابة معبية هي 
من مصاخها الخاصة وم تكن مخلة للحكومة لر كرية 
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رابعا- المصالج غير الممركزة للدولة على مستوى الولاية : 
9¬ ¦- التطور التارجني : ولعل أهم ما كان بثار بهذا الصدد مسسألة التصرفات 
والقرارات الصادرة عن الأجهزة رالمصال الخارجية كإنءزمx)6ء‏ ءامو و٠1‏ المرئبطة 
بمخطف الوزارات ٠‏ أي المصاخ غير الممركزة للدولة على مسعوى | لولاية رمدبرية التربية. 
مديرية الفلاحة» مديرية البريد والمواصلات» الجمارك... إخ ) الموجودة - أساسا- على 
مستوى كل الولايات» أو على مسنوى جهوي» من حيث المهة القضائية الخحصة بالظر 
لي الطعون يالغائها. 

1- الفقه : بمكن اعتبار هذه المديريات والمصام - من حيث التأصيل الفقهي - 
تطييفا لصورة عدم التر كيز الإداري «ناه٣؛»٠»«هء6‏ كإحدى مور اللظام الم ركري 
رالتي تقوم على مبداأ التغويض «٠ناهع04[4‏ درن استقلاها القانوي التام عن الوزارة, لأا 
ليست هن قبيل الإدارات رافينات اللامركزية مهتا ههناه٣٠هء٠06‏ التي تقوم على فكرة 
الشخصية المعدوية (الاعتبارية) الإقليمية :مدل: (البلدية ‏ الولاية) أو المرفقية (المؤسات 
العامة) » عشل : الجامعة. 

وعليه ؛ لإلها تعتبر هينات رأجهزة تابعة للوزارة إلى جانب المصال الإدارية الركرية 
الموجودة بالوزارة بالعاصمةء أي أا من السلطات الإدارية الركرية رالوزراء): باعبارها 
جزءا منها. 

ربالعالي إن مجلس الدولة بخص ابتدانيا وفانيا بالطمون بالإلغاء الوجهة ضد ما بصدر عن 
مديريها من قرارات» كما هو الخال بالنسبة للقرارات الصادرة عن الوزير أصلا. 

2- القضاء : لا بمكن استخلاص اجنهاد قضاني راضح من خلال قرارات الغرف 
الإدارية هذا الشان. 


حيث أنه ونظرا لذلك كان على الوالي آن بلجا إلى نابة محام معدم دى الحكمة العلا لكي جثله أمام 
مجلس الدرلة »وذلك عملا بالمادة 239 من فاتون الإجراءات المدنهة , 

وبالعالي فولاية الشلف قد خحرقت هله المادة وبالتالي بصبح استشافها غير مقبول شكلا عملا بالادة 239 
من فانون الإجراءات المدلية ", 
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الجزء الثاني لد عوى الادارية 


رمع ذلك فإن التاصيل الففهي السابق (عدم التر كيز الإداري) هو ما ذهب إل 
مجلس الدولة في بعض قراراته الأحيرة ٠"‏ وإن كان اتجاهه م يستقر بعد. 
3- التشريع : أما بالنسبة للقوانن الأساسية (المراسيم التنفيذية والقرارات المعلفة بنك 
المدبريات)» إن العديد منها تخوها أهلية التقاضي وتسمح بالطعن في قرارانما علا أمام 
الغرفة الإدارية باجلس القضالي» مع إمكانية الطعن فيها بالاستداف أمام رالحكمة العلا - 
الغرفة الإدارية سابقا ٠)‏ أي مجلس الدرلة حالياء عا جعلها قرارات متميزة عن قرارات 
الوزير . 
0“ ب - الوضع الحالي : إن هذا الوضع المداقض رالعامض . كنا قد اقترحدا بشانه 
في الطبعات السابقة لمذا المؤلف ١‏ إلى أنه تاج إلى إصدار نص عام ببين وع تلك 
الفرارات واجهة القضانية المخحنصة بالنظر في الطعون ضدهاء كما كتا نأمل أن بلعب مجلس 
الدرلة درره هذا الصدد كهيئة مكلفة تقوم أعمال الحهات الفضائبة الإدارية رتوحيد 
الإجتهاد القضاني كما هو رارد بالادة 152 من الدستور 

رهكذا ١‏ فان قانون الإجراءات المدتية والإدارية الجديد يكون - بموجب اللادة 
1 منه- غير مسابر رمتوافق مع تكييف الطيعة القائونية للك المصاخ غير الممركزة 
للدرلة ( عدم التر كيز الإداري ) » حينما عفد الاختصاص القضائي المعلسق بتصرفات 
وفرارات تلك الصا للمحاكم الإدارية. لاعبارات عملية تعمدل في تفرهب القضاء من 
التقاضي » وتخفيف المبء على مجلس الدرلة ....إغ 


1 - أنظر؛ مجلس الدرلة: 

- قرار رفم 149303 بناریخ 1 1999 إذ جاء لي إحدی حیشیانه ما يأ : 

٠ -‏ حيث أنه جقاضاة عديرية اليريد رالمواصلات بولاية المسيلة لي الدعرى الأصلية الني لا منم 
بالشخصبة المنوية؛ إن الستانف علبها الخالبة باباعها ذلك تكون قد آساءت لي توجيه دعواها ... * 
- وراج هذا المدد : صاخ عنصر؛ الستدار عجلس الدولة: رأي حول نميل الدولة من طرف هيئاقا 
غير الممركزة,؛ مجلة مجلس الدولة العدد الأول سنة 2002» ص: 52 رما بعدها, 
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- خامسا : قرار مدير أو رئيس المؤسسة العمومية المحلية ذات الصبغة 
الإدارية : 
1 - يترتب على إضفاء الشخصة المعبوية على المرافق العامة الاستقلال القانوني عن 
المجهات التي أنشأها سواء كانت مر كرية أر لامر كزية» إلا أا تبقى خاضعة لوصابة تلسك 
المجهات . 

نظهسسر الإدارة الام ركرية الرفقية لي كل مز سات عام ة١‏ 
Publics‏ lsementsاEb‏ . بغ النظر عن مدی رنطاق اختصاصھا إن کان رطا ار محلا , 

رلكي تكون احكمة الإدارية مخعصة بالنظر بدعوى إلغاء قرارات المؤسسة العمومية» 
إن الأمر يقتضي نوافر شرطين 

- أ - إن تكون ذات طابع محلي : نكون المؤسسة ذات طابع حلي إذا تم 
إحداثها رإنشاؤها من طرف وحدات الإدارة رانجموعات امنحلية : البلدية أو الولاية : 

1 - المؤسسة البلدية المحلية : - تنص المادة 136- من القانون البلدي على 
ما يأيّ: " بمكن البلدية أن تدشى مؤسسات عمومية بلدهة اتمتسع بالشخحصة العدوية 
رالاستفلال الالي لتسيبر مصالها العمومية” 

2“ المؤسممة الولائية المحلية : تنص المادة 126- من القاتون الولاني على ما 
باي :" بمكن الولاية أن تحدث مؤسسات عمومية رلائبسة تمع بالشخصية المعنوبة 
رالاستقلال الالي قصد تسير مصالمها العمومية ". 

ب- أن تكون ذات طابع إداري : 

لا كانت الؤسسة العامة هي طريقة لإدارة المرافق العامة فإنه بترتب على القسيم 
الائي للمرافق العامة إلى ؛ مرافق عامة إدارية وأخرى صناعية تجارية كما رأينا ‏ تقسيم 
المؤسسات العامة = أيضا - إلى 
2- أولا : مؤسسات عامة إدارية. وأخرى صناعية نجارية. 

رهذا الصدد. يلاحظ اعماد قانون الإدارة الحلية المزائريبة ذلك القسيم» 
حینمانص : 

- في الادة 137 من القاتون البلدي على ما ياي ؛ 


1 - د. محمد الصغير بعلي القاتوت الإداري» المرجع السابق؛ ص 241 وها بعدها 
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الجسزء الثاني -الدعو ئ الادارية 

* تكون المؤسسات العمومية ذات طبع إداري أو صاعي أو تجاري رفقا للفسرض 
الذي أنشئت من أجله, 

بحب على المؤسسة العمومية العصناعبة والتحارية أت توارن بين إبراداها ونففاها , 

تحدد فواعد إنشاء المؤسسات العمومية البلدية وتنظيمها وعملها عن طرف التعظيم" 

- رفي المادة 127 من قاتون الولابة على ما أي 

' أذ المؤسسة العمومية الولابة شكل مؤسسة عمومية ذات طابع إداري أو 
مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي أو تجاري حسب المدف المنشود“. 

3“ ثانيا : ما هو معيار التمييز ؟ 

ظهرت عدة معايع للتمييز بين المؤسسة العامة الإدارية رالمؤسسة العامة الصناغية 
التجارية. رمنها : 

آ) المعيار المادي - الموضوعي : تكون الؤسسة العامة إدارية إذا كان 
موضوع نشاطها بتصل بمجال إداري جعناه الواسع : ( نعليم عام: صحة عمومية» مساعدة 
اجتماعية؛ نشاط ثقافي نشاط رياضي ). 

أما المؤسسة العامة الصناعية التجارية هي التي تغارس تشاطا له طابع غجاري : اتاج 
مواد ( کهرباء وغاز؛ تحویل ورف )» أو تقدیم خدمات ر بقل عمومي» توزیع میاه الشرب 
خحدمات افاتف رالبرید ). 

ب) المعيار الغائي (الهدف) : لا تسعى انؤسسة العامة الإدارية إلى تحقيق ربح 
مالي إذ بعجه نشاطها إلى سد احياجات المجمهور عانا : ر مؤسسات اللظافة البلدية؛ 
المؤسسسات التربوية العامة Ei:‏ 

ما المؤسسات العامة الصناعبة التجارية. فإفا نحدث للفيام بهمة اقنصادبة تقتضي 
مراعاة الجانب الال حيث يجب عليها على الأقل- الحعاظ على توازفا الاي إذ تنص 
المادة 137رفقرة 2 ) من القانون البلدي على ما بأ 

” جب على المؤسسة العمومية الصناعية والتجارية أن توازن بين إيراداها ونفقاها" 

رمع ذلك فان المؤسسات العمومية الصناعية التجارية تبقى من أشخاص الفانون 
العام متميزة ومتلفة بذلك عن كل من : الشركات الخاصة) والمؤسات العمومية 
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الجيزه الثاني الد مود الإدارية 
الاصادية Entreprises publiques économiques‏ "' رالقي تخضع للقانون التجاري 
رتعير من أشخاص القانون الخاص . 
- وعلى كل » فإننا نعتقد أن النحاكم الإدارية هي الجهات القضائية الخحصة 
بدعارى الإلغاء المرفوعة ضد القرارات الصادرة عن يع رتلف أنواع الموسسات العامة 
الإدارية سواء كانت محلية أو رطنية » اسستدا للمادة : 00 ر 801 من قانون الإجراءات 
المدنية والإدارية , 
رمن ثم فإن الإشارة إلى الطابع انحلي للمؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري لي 
المادة 801 لا جدرى منهاحيث أن المادة 800 تستغرق المادة801 »رهي التي أشارت إلى 
المؤسسة العامة بصورة مطلقة. 
الحطلت التي 
مجلس الدولة 


4- يجب أن يكون محل الطمن بالإلغاء أمام جلس الدولة منصبا على قرار إداري أر 
تصرف ”* صادر عن إحدى الجهات التي أرردقا الادة 9 من القانون العضوي رقم 01-98 
السالف الذكرء والتي ستحدد مدلولاقا كأاصس رمعاير للاختمصاص القضائي 
الإداري"”(لاحقاء فقرة 341 رما بعدها ) وهو ما بتمشل في : 


1 - طبقا للأمر رفم 04-01 المؤرح لي 2001-08-20 النعلق بسظيم الؤسسات الممومية الالفصادية 
رتسپرها رخرصصتها. 
كما يراجع حول لطور ننظيم المؤسسات العامة الافعصادية لي المزائر : 
- د. بعلي محمد الصغير؛ تنظيم القطا ع العام في المرائر. د.م. ج٠‏ المزاتر 1991 . 

-Boussoumah ( WM ) , l'entreprise socialiste en Algérie , o.p.u, Alger. 1982.‏ 
2 - لي فرنسا؛ بود الأساس التاركني دا الشرط لي دعوى الإلغاء ر حينما كانت دعوى امخاية ) إلى 
نظرية الوزير القاضي مود| «ماءاہ۸41. حيث كان بب على الطاعن أن بظلم أرلا أمام الوزير احص ثم 
يطعن في قراراه = استنالا - أمام مجلس الدرلة» إلى تاريخ نضبة كا در حلم سنة وو8٠‏ رالتي ليل 
فيها مجلس الدرلة الطعن مياشرة دون اشتراط المررر جمرحلة الطعن الإداري أمام الوزير الحص . 
3 - دشي الادة 901 من ف.إ.م.! فط إلى "السلطات الإدارية المركرية " » كما كان المال لي قانون 
الإجراءات المدنية السابق ٠‏ حلافا للمادة 09 من القانون العضوي 01-98 الني رسعت من نطاقق 
احنصاص مجلس الدولة » حينما أضافت : " اينات الممومية الوطية " ر " المنظمات الهنية الوطبة * 
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از رة ٠‏ 
1- السلطلات الإدارية المرکdyj—ة: Les Autorités Adminlstratives‏ 
centrales‏ 
2- الهيئات العمومية الوطنية : Les institutions publiques xatiooales‏ 
3- المنظمات المهنية lلوطiنyة: Les organisations profession¬elles‏ 
nationales‏ 
وعليه, فإن محل الطعن بالإلغاء أمام مجلس الدولة» جب أن بنصب علسى إحسدى 
النصرفات أر الفرارات الآنية : 
الأمرء المرسوم ر الرناسي» أرالفيذي )» القرار الوزاري» قرار ريس الميلة 
العمومية الوطنية» قرار مسؤرل أو رئيس المنظمات المهنية الوطنية . 
25- ولا — L' ordonnance : hill‏ 
تنص الادة 124 من الدستور على أنه: 
"لرئيس الجمهورية أن يشر ع بأوامر لي حالة شغور الجلس الشعبي الوطي أو بسين 
دورن البرلان. 
ربعرض رئيس الجمهورية الصوص التي اتخذها على كل غرفة من البر لمان في أول 
دررة له لعوافق عليها, 
تعد لاغية الأرامر التي لا بوافق عليها البرلان, 
يعكن رئيس الجمهورية أن بشرع بأرامر في المالة الإسححائية المذكورة في المادة 93: 
من الدستور. 
تتخذ الأرامر لي مجلس الوزراء " 
كما نصت الادة منه 120 (فقرة 5 و6 ) على ما بأيي: 
"بصادق البرلان على قانون الالية لي مدة أقصاها لمة وسبعون (75) بوما من 
تاريخ إيداعه» طبقا للفقرات السابقة. 
في حالة عدم المصادقة عليه في الأجل الحدد سابقاء يصدر رئيس الجمهورية مشررع 
الميكومة بأهر". 
6 - وعايه » إن هذه الأرامر إنما تعلق بمجال القانون حيث تنصب على المالات 
المحصصة أصلا للسلطة التشربعية (المادة 122 123 من الدسعتور) » إلا أن الدستور حول 
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وو و ے 


رئس الجمهورية أن يشرع - بدلا منها ~ بموجب أرامر لي الخالات الابفة الواردة 


بالمادتی :120 ر ۱24 من الدستور. أي ؛ 

- حالة شغور اججلس الشع لوطي كحله من طرف رئيس الجمهورية وفققا 
للمادة 129 من الدستور 

- أو أثء اندة الق تقصل بن دوري الب رانء ذلك آن البرلان بعقد دررتين عادبين 
في السنة ترارح دة كل واحدة بين أربعة " وة أشي" 

- أو اخائة الإاسهاية Eta d'excepin‏ › وذلك خلافا التي الحمصار 
رالطوارئ. حيث لا يتمتع رئيس الخميررية بالدشريع بالأرامر 

- أو في سحالة عدم مصادقة ليران على قانون امالية في أجل(75 بوما) أن يرع بدلا 
مها 

- فهي- إذن - من التاحية الموضوعية - المادية» لا تلف عن الأعمال النشربعية 
زالقواتين) التي لا تصلح لان تكون علا لاي طمن قضاني کما پا سابقا۔ 

وهي من الاحية المضوية - انشكليةء لا تختلف عن الأعمال الإدارية لصدورها من 
طرف السلطة الحفيدية (رئيس الخمهورية 
7- ومن غ فان السازل قانم حول الطبيعة القانونية للأوامر من حبث تكيفها على 
فا أعمال تشربعيسة رقوانين) أر أعمال إدارية رقرارات إدارية). نظرا للآنار الهمة 
المحرتبة على ذلك اللسيز. خاصة من حيث الطعن فبها قضاا 

- ولي هذا السياق : بذهب القضاء رالفقه في فرتسا إلى التمييز بين مرحلتين': 


1 - حي تنص المادة 118 من الدسترر عفی ما باي 

مع الرلاد ق ورتين عادبتير كل سه ومدة كل دررة أربعة ر4) اشهر على الأقل, 

بمكن أن نمع الرلان ني دورة غير عادية مبادرة من رليس الخمهورية 

ر يكن كذلك أن كتمع باسندعاء من رئيس الجمهررية بطلب من رئيس الكومة: أر بطلب من اللي 
(2/3) أعد الجلس الشعي الوطي 

مختتي الدورة خر العاديه محرد ما پستدفد الرلان جدول الأعمال الذي اسندعى من أجله. 

2 - طبفا للمادة 5 من الفائون المضوي رفم 02-99 المؤرخ في 1999/03/8 المعلق بنظيم امجلس 


, الشعيي الوطي مجلس الآمة. وعملهماء وكذا العلاقات الوطيفية هما وبين اليكوعة‎ 
3- De Laubadaire (A) , op. cil, p : 544 
-Nedel (G) , Drolt administratlf , P.U.F , op.clt, p : 219 eS 
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از ا2ے 

- فهي أعمال إدارية: قابلة للطمن فيها أمام مجلس الدرلة قبل المصادقة عليها مسن 
المصادقة عليها من طرف البرلان. 

- رهي أعمال تشريعية» غير قابلة للطمن فيها أمام مجلس الدرلة» بمد المادقة 
عليها من طرف اليرلان » شأفها شأن باقي الفوانين ام1 هم1 الصادرة عن الالطة 
النتربعة 
8“ ثانيا- المر سوم 1e dere‏ 

هنذ دستور 1989ء أصبح للمرسوم نوغان: 

أ) - المرسوم الرئاسي : اprésidentie Le décret‏ 

- تنص الفقرة الأرلى من المادة 125 من الدستور على أن : 

جارس رئيس الجمهورية السلطة الظيمية في المسائل غير المحصصة للقانون ". 

بارس رئيس الجمهورية تلك السلطة التنظیميخrêglementaire Le Pouvoir‏ 
الواقع؛ بعوجب توقيع المراسيم الرئاسية طبقا للفقرة 6 من المادة 77 من الدسعور ما بجبعلها 
راسعة ومستقلة إذ أنما تطال كافة الميادين بامخاء جال أر اخحصاص القفانون الحدد - 
أساسا = بموجب المادتين : 122 و123 هن الدستور. 

رعليه» لان المراسيم الرئاسية هي أعمال وقرارات إدارية سواء بالمعيار العضوي أر 
الموضوعي» تصلح - مبدنيا = لأن تكون محلا لدعوى الإلغاء أو التفسر أو فحص مدى 
المشروعية أمام مجلس الدولة ليفصل لبها ابتدانيا وفانياء إعمالا للمادة 9 من القفانون 
العضوي رقم 01-98. 
209- رمع ذلك» فإن بعض المراسيم الرناسية ذات الأمية بعکن تکیفها على فا من 
أعمال السيادة غاعمأوءء«سهء مل ءعاء. تظرا لملاقنها بالسلطة الدشريعية أر بالعلاقات 
الدولية. كما رأبتا ر سابقاء فقرة 23 وما بعدها )؛ الأمر الذي بخرجها من دانرة اختصاص 
مجلس الدولة (القضاء الإداري )» كما ذهب كل من الفغه رالقضاء الفرلسي والمزانسري 
رالغرفة الإدارية بانجلس الأعلى أو حكمة العليا = سابقا) ", 


وراجع أبضا : الأستاذ مراد بدران. الاخحصاص الدشريعي لرليس اجمهورية ' النظام القانوي للأرامر". 
محلة إدارة: المرانر » امحلد 10 العدد 2 2000 ص : 9 رما بعدها 
٩‏ - انظر : 
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سے 
ب) - المرسوم التنفيذي : fذاxêcuء¢ Le dêcrel‏ 
- كما كان الال بالنسبة لرنيس الحكومة . إن التعديل الدستوري""يخول للوزير 
الإرل إصدار مراسيم انفيذية بعاد مواففة ربس المهورية عليها*» تصلح للطعن لبها أمام 
مجلس الدولة لبفصل ها ابتدائيا وأمايا. ما لم تشكلا عملا من أعمال السيادة أو الحيكومة 
على النحو السالف الذكر بشأن الراسيم الرئاسية 
ئالثا- القسرار السوزاري: 
0> يتمتع أعضاء الحكومة. حاصة الوزراء بسلطة إصدار فرارات إدارية نخص القطاع 
التابع لكلل وزير سراء كانت فرارات تنظيمية أر فردية. 
كما بمكن إصدار قرارات إدارية وراربة مشت ركة صادر عن وزبرين أو أكثر. 
وإذا كانت المراسيم (كالقرانين) ندشر في اجريدة الرسمية حقى بمكنها أن تنعج أثرها 
القانوي وتجد طريغها إلى التنفيذ رالتطيق» فإن القرارات الوزارية تدشر-أصلا - لي اللشرة 
الرسمية للوزارة اعذءاا؟ه «ذاءاا8u؛‏ حيث تنص الادة 9 من المرسوم رقم 131-88 المؤرخ 
في 1988/07/4 الذي ينظم العلاقات بين الإدارة رالمواطن على ما بأ : 
بتعين على الإدارة أن تشر بانتظام التعليمات رالمناشير رالمذكرات والآراء الستي 
تمم علاقاها بالمواطين إلا إذا وردت أحكام محالفة راردة لي التنظيم الجاري به العمل. 
وإذا لم بتقرر هذا النشر صراحة لي الجريسدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 
الديمفراطية الشعية» انه بنجز في الدشرة الرسمية لاإدارة المعنية الي يحم إعدادها ونشرها 
وفقا لأحكام التنظيم الجاري به العمل" . 


- انجلس الأعلى(الفرفة الإدارية ) 

- ب أ / بلدية الخزاثر بتاربخ 1966-01-26 

- والي المزاتر /8.۸.1.0 اریخ 1977-06-18 

- الحكمة العليا (الر فة الإدارية). رقم : 36473 باريخ ؛ 1984/01/17. 
"'حيث آن انرقابة الي يياشرها القاضي الإداري على أعمال الإدارة لإ بعكن أن نكون عامة ومطلقة 
حب آن إصدار رتداول وسحب العملة بعد إحدى الصلاحيات المعلقة بأعمال السادة. حيث أن 

القرار مستوحى بالنالي من باعث سياسي غير فابل للطعن فيه باي من طرق الطعن ..."" 

1 - وجب الفانون رقم 19-08 الوافل 15 توفير 2008 المتضمن التعدبل الدستوري 

2 - أنطر الادة 85 من الدسترر 
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الجزهالشني ۲ دمرىارية _ __ 

> إن تصرفات الوزير رأعماله لا توفر كلها على حصائص الفرار الإداري (الطابع 
الحفيذي خاصةء أي ترتيب ألر قانوي معين)» مغل : 

المنشورات circulaires‏ وم1 رالتعليمات وع۷ااءءإل وم1 رالأنظة 
والإجراءات الداخلية لاإدارة؛ رالاقتر احات مهااوهمهام وم1 رغررها... 

- ربناء عليه» فإنه لا يكن تكييف مدل تلك النصرف والأعمال بافا قفرارات 
إدارية» لأنه ليس من شأنما أن تحدث أثرا بذاها : اماع ووم «e faisant‏ حیث لا تۆلر 
في المرا كر القانونية لا إئشاء رلا تعديلا رلا إلغاء. 


رابعا : فسرار مدير أو رئيس الهينة العمومية الوطنية 
L'institutioa publique nationale‏ 


1- لقد جاءت الادة 9 من القانون العضوي 8 - 01 السابق موسعة وموضحة يدود 
اختصاص مجلس الدرلة مقارنة بقانون الإجراءات المدلية (المادة 274 منه)» حينما تمت 
على اختصاص مجلس الدرلة ابتدائيا رفانيا بالنظر في الطمون الموجهة ضسد القسرارات 
(التنظيمية والفردية) الصادرة عن افينات الوطنية العمومية. 

بقصد بافيئات العمومية الوطنية الأجهزة والظيمات الكلفة بممارسة نشاط معين 
تليهة لاحاجات انجموعة الوطنية في مختلف مجالات اخياة العامة للدولة» إلى جاننب 
السلطات الإدارية المركزبة ‏ مسل : الجلس الأعلى للوظيفسة العامة انلس الوطنى 
الاقتصادي والاجتماعي 85 انجلس الإسلامي الأعلى» النجلس الأاعلسى للأامن 
انجلس الأعلى لاجعلام. 

رکذلك السلطات رالمؤسسات الدستورية الأخرى» هشل :( مجلس اللأمة» الحكمة 
العلياء انجلس الدسعوري )» حينما غارس تلك افيتات صلاحيات إدارية صرفة» ارج 
اخحتصاصافها الدسعورية . 
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الجز ان ية 
خامسا: قرار ممسؤول المنظمات المهنية الوطنية 
L'organisation professionnelle nationale‏ 

2- لقد جرت أحكام القضاء وآراء الفقه» كما تدل الدراسة المقارنة'“» على اعبار 
القرارات الصادرة عن التظيمات المهنية من قبيل الفرارات الإدارية أحخضع بذلك لرقابة 
القضاء الإداري» رهو ما تذهب إلبه المادة 9 من القاتون العضوي رقم 01-98 السسابق: 
رتؤكده قوانين رانظمة المظمات المهنية لي الجزائر (منظمة : الحامين. الأطباء» المهندسين 
المعماريين الحاسبين ...إل ) . 

ربلاحظ هذا الصدد, أن النظام الفرنسي» عادة ما بععبر قرارات الجسالس العلبا 
للتأدبب التابعة للمنظمات المهنية من قبيل القرارات القضالية لا جرد أعمال إدارة» إذ 
يطعن فبها بالنقض - لا بالإلغاء -أمام مجلس الدولة» على أساس أن تلك الجسالس هسي 
هئات فضائية متخحصصة وعغعناهةءغم؟ لي هذا انجال. 

ينما أ تورد الادة 9 رفقرة 1) من القانون العضوي 98 - 01 مدل هذا العمييز» ما يقسي 
انجال مفو حا لاجهاد مجلس الدولة الخزائري"» خاصة لدى سكوت النصوص هذا الان 

والخلاصة أن المادة 9 (فقرة 1) إغا جاءت لتوسع من تطسان مسا| الم | ٠‏ 
الاختصاص المخول مجلس الدولةء مقارنة هع تطاق اخعصاص الغرقة ال١دارية‏ ثأذاب. اا 
باغحكمة الملي“ . 


1 - اتظر: - د. عبد القني بسيوي عبد اله المرجع السابقء ص : 451 رما به 4 

Usî hinc 1 (el uji.c' Dp: 100.‏ « 
2 - مجلس الدولة؛ قرار رقم: 004827 بتاريخ: 2002/06/24 
"حيث أن الادة 9 من القانون 01/98 الؤرخ لي 1998/05/30 لول مجلس ادرا ب ٠‏ اذد 
ابندانیا ولهائیا : 
- لي الطمون بالإلغاء الفدمة ضد الفرارات الظيمية أر الفردية الصادرة عن الها لادء ٠»‏ .ية 
وامؤسسات العمومية الوطية وا لمحظمات الهنية الوطية 
حيث أن الغرفة الوطنية اللمحضرين القضائيين منظمة مهنية وطية وهي كح كرا م 
استدارة سنطة إداربة ومن ثم إن فراراته الكنسي طابعا قضانيا ربالتتيجة ٠‏ ر الل ١‏ أ 
صوص عليه لي الادة الذكورة أعلاه أمام مجلس الدولة ". 
رراضح أن مثل هذا القرار جفلط ولا بز بين العمل الإداري رالعمل القضائي 
3 - لهت الادة 274 من قانون الإجراءات المدية على ما ياي : 
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الجزء الثاني -الد هوى الإدارية 
الست التا سي 
الفا سس 


3- لقد رضع قاتون الإجراءات المدئية والإدارية قاعدة عامة تري على مختلف 
الطعون والدعاوى المدنية رالإدارية» رها الطعن بالإلغاء أمام الغرفة الإدارية ومجلسس 
الدولة حينما نص في المادة 13 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على ملى ما يأني"": 

* لا بجوز لأي شخص, التفاضي ما م تكن له صفة › وله مصلحة قانمة أو محتملة 
بقرها القانون . 

بشر الفاضي تلفانيا انعدام الصفة في المدعي أرفي امدعى عليه 

كما يشر تلقانيا انعدام الإذن إذا ما اشترطه القانون" 

ومن ثم فائه يشترط في أشخاص الخصومة في الطعن بالإلغاء توافر : الصفةء والأهلية 
والمصلحة 

الطاب الأول 
الصطة Qualité‏ 


4- بغض النظر عن الخلاف الفقهي حول علاقة شرط الصفة بشرط الملصلحة؛ إلا أن 
الاتجاه السائد فقها رقضاء بذهب إلى اندماح مدلول الصفة في شرط المصلحة في نطاق 


ندظر الغرقة الإداربة بالحكمة العلا ابندانيا و هابا 
1 الطعوت بالبطلان في القرارات السظمبة أر الفرارات الفردية الصادرة من السلطة الإدارية 
امركزبة 
2) الطعون اخاصة تسر هذه الفرارات والطعون الاصة عدى مشروعية الإجراءات التي نكون 
المازعة قيها من اختصاص اشحكمة العلا " 
1 - لفد نصت الادة 459 من قانون الإجراءات الدبة الايق على ما ياي 
لا جوز لأحد أن برفع دعوى أمام القضاء ما م يكن حاتزا فة رأهلبة التقاضي وله مصلحة لي ذلك 
وبفرر القاضي من تلقاء نفسه العدام الففة أر الأهلية ‏ كما يقرر من نلغاء لفسه عدم رجود إذن برفع 
الدعواى. إذا كان هذا الإذن لإرما " 
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ىة 
دعوى الإلغاء يث تتوافر الصفة كلما وجدات مصلحة شاحصهة مباشرة لرافلع 
الدعوى"". 
الطاب الثاني 
الاهلية 


6 - عادة ما بيز بين : الشخص الطبيعي رالشخص المعنوي. 
أولا- الشخص الطبيعي؛ طبقا للمادة 40 من القانون المديْ فإنه لا يكون أهلا 

لباشرة حقوقه المدنية إلا من بلغ سن الرشد (19 سنة) ركان متمتعا بقواه العفلية وام حجر 
به 

رلي حالة فاقد الأهلية أر ناقصها نطبق أحكام القانرن المدي (خحاصة المواد 42 » 43 
4) رقانون الأسرة (المواد من 81 إلى 125). 

رعليه ججب أن بتولى الطعن بالإلغاء الولي أر الوصي (بالنسبة للقاصر)» أر القيم 
(بالنسية للمحجور علبه), 

ثاتيا - الشخص المعنوي (العام أو الخاص) ؛ طبقا للمادة 50 مسن الفسانون 
المدي» إن الشخص الاعباري (المعوي) » مهما كان نوعه» همتع جن التفاضي"ء كما 
تدص المادة نفسها أبضا على تعيين نانب يعبر عن إرادنه. 


1 - انظر, عبد الغني بسيوي عبد الله» المرجع السابق؛ ص : 489 
وراجع : 
رشيد لوي قانون المنازعات الإدارية» شروط قبول الدعوى الإدارية, المرجع السلبق» ص :246 رما 
بعدها 
2- نورد هذا العسدد بعض قرارات الفضاء الإداري الصادرة لي ظل فائون الإجراءات المدلية السابق 

1) مجلس الأعلى .الغرلة الإداريةء قرار رفم: 58826 بتاريخ : 1968/01/30 : 

* حيث أن ريس الدائرة مدل مقاطعة رامادة 166س قاتون الولاية -السابق) الذي لا بور عنى الشخعية 
المعنوبة ولا على الامتقتال للمالي رالمواد 166 إلى 170 من قاتون الولابة) لا ينمعع بسالطة انفاتي . 

وأت الوالي وحده هو المنمتع بسلطة القاضي باغتباره مشلا للدرلة رالمادة 159) س فانرن الولابة 
رغثلا للولاية (المادة 125 من نفس القانوذم . 

حیث پستخلص ا سب أله لا يوجد أي نص يرخص لرليس الدائرة بالطاضي" 

2) مجلس الدولة,قرار رقم: 182149 بتاريخ :2000/02/14 
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اچره سحي« ندهون ار ریه 
رهكذا. لان التصوص رالقوانين الأساسيةا"ء عادة ما تعين من يبر عسن تلك 
الإرادةء ويتمتع بأهلية التقاضي نيابة عن الشخص المعنوي. 
رهذا الشأن ؛ نصت الادة 828 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على ما يأ : 
مع مراعاة النصوص الاصة ‏ عندما تكون الدرلة أو الولاية أو البلدية أر المؤسسة 
العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا في الدعوى بصفة مدعي أرمدعى عليه » تمل براسطة 
الوزير المعفي ٠‏ الوالي »رئيس المجلس الشعي البلدي على العوالي ‏ والممشل القانوي 
بالنسية للمؤسسة ذات الصبغة الإدارية " . 
1 - الوزير المعني بالنسبة للدولة: 
لتحديد الوزير المختص يجب الرجوع إلى المرسوم التفيذي الذي يدد صلاحيات الوزير 
المعني والقرارات الي يصدرها بشأفا , 
2-الوالي» بالنسبة للولاية: وذلك طبقا للمادة 87 من قانون الولاية التي تنص 
عل أن : 


* حيت أن مديرية الأشغال العمومية هو تقسيم إداري مخت دال الولابة ليست له أبة اسسقلالية 
رهو تابع للولاية . 

حيث أله نتبجة لذلك إن مدبربة الأشغال العمومية ليس لها شخعبية معنوية تسمح بأن تتقاضى 
رحدها ', 

3) مجلس الدرلة ١فرار‏ رقم:149303, بتاريخ : 1999/02/01: 

”حيث أن الأشخاص العنوية وحدها بمكن مقاضاا آمام الجهات الفضائية كوفا لتمتع بالشخمية 
العنوية آما البثاث الي لا اتمتع بالشخصية العدوية لا بمكن ها رقع دعاوى أمام المهات القضاية, رلو 
بعكن مقاضافا أمام نفس المهات, 

وحیٺ آڼه عقاضاة همديربة الريد والمواصلات بالسيلة لي الدعوى الأصلية التي لا تدمع بالشخصية 

المعنوية إن المستانف عليها الخحالية باياعها ذلك نكون قد أساءت في توجيه دعواها * 
1 - تنص الادة 169 (3) من قانوت الإجراءت المدنبة على ما ياي : 
وجب أن يكون الطمن رمذدكراث الدفاع القدمة من الدرلة موقعا عليها من الوزير الخعص أر من 
الوطف الذي بفوض هذا الغرض أر من أي سلطة تفوض بذلك جقتضى نص لي القاتون أو في لاانحة تئل 
(وليس " ثيل" كما ررد خطا) جميع انجموعات العامة اللأخحرى أمام القضاء بواسطة السلطات الوص 
عليها لي المواد الي ننظمها " 
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التي ية 
جمدل الوالي الولاية أمام القعضاء سواء كان مدعيا أو مدعى عليه ما عدا الحاللات 
التي يكون فيها طرفا الرا ع الدرلة والمماعات الحلية 

ولذلك فقد جاءت الادة 54 من قانون الولاية لتحص على ما يأني : 

بمكن رئيس المجلس الشعي الولاتي باسم السولاية أن بطسمن الدى المهة 
القضائية المخعصة لي كل قرار صادر من وزير الداخلية ينبت بطلان أية مدارلةء أو يعلسن 
إلغاءها أر يرفض المصادقة عليه" “ 

3- رئيس الجلس الشعبي البلدي: بالنسبة للبلدية» رذلك طبقا للمادة 60 مسن 
قانون البلديةء التي خوله إحدى فقراقا الحق لي : 

رفع الدعارى لدى الفضاء باسم البلدية ولفائدفا ٠"‏ في جميع القضابا إلا في حالة 
تعارض مصاله الخاصة مع مصاخ البلدهة. 

4- نشل الشخص العنوي (المؤسسة العمومية ذات الصبعة الإدارية): مهما كانت 
تسميته (مدير» رئيس» مدير عام» مسير..)» طبقا لقانونه الأساسي» حيث بمشل الجامعة - 
مغلا ~ رئيسهاء وشل المستشفى مديره . 

هذا الصدد › تجدر الملاحظة أن الادة 828 من قانون الإجراءات المدنية رالإدارية 
السالفة الذ كر ؛ قد جاءت متواففة مع المادة 901 منه رالمحعلفة بالقرارات التي بخص مما 
مجلس الدرلة كدرجة أرلى وأغيرة » غا بجملها قاصرة وغير صالة للتطبيق على الجهسات 
الأحرى التي ذكرها المادة 09 من القانون 01-98 الواجب التطبيق نظرا لسموه على قانون 
الإجراءات المدنية رالإدارية ‏ باعباره قانونا عضويا. 


1- تنص الادة 66 من القانون البلدي على أنه : 
"عددما تتعارض معا رليس انملس الشعيي البلدي مع ماخ اليلدية بعين انملس الشعي البلدي أحد 
أعضاته عمسيل البلديةء سواء أمام القضاء أر لي إبرام العقود 0 
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ىة ے 


للعطلاب الثالث 
Èiصlھة‏ - Intérêt‏ 


6 - تطبيقا لقاعدة : ' لا دعوى بدون مصلحة' "مd'acti0 Pas d'lntérêt pas‏ "« 
فإن دعوى الإلغاء لا تقبل إلا إذا كان للطاعن مصلحةء رغم ما يكف مفهوم المصلحة من 
غموض. 

فشرط المصلحة في دعوى الإلغاء بحسم بنوع من الرونة رالاتساع نظرا للطيمة 
الموضوعية تلك الدعوى وحقى بشجع الأفراد على الدفاع على دولة الحق والقانون. 

رلمل أهم خصائص رثيزات المصلحة إغا بعمدل لي كونما : شحصية”" ربارة 
وقائمة وحالة. سواء كانت مادية أو ممنو ی« . 

فشرط المصلحة لا بعولرء إذ أ بؤلر القرار المطعون فيه في المر كز القانوي لاعن 
بصورة مباشرة رفعليةء وهو ما دده القاضي الإداري . 


السهت الثالت 
اماد 


ترفع الدعوى الإدارية خیلال دة محينة ‏ حيثٹ نم ايعاد لصاتص محدردة, كما فار 
قانون الإجراءات المدنية والإدارية إلى كيفية حساب اليماد وتمديده. 


1 - بمكن أن نكون المصلحة جاعية, الأمر الذي بعرتب غه تقدم عربضة حاعية «الاعماادء انوم 
للدلاغ عن مصلحة راحدة مشتركة بين أكتر من شحص؛ وهو ما كالت فد فضت به قرارات الغرفة 
الإداربة بانحكمة العلياء على الرغم من ظاهر نص المادة 169 من ف.!.م.السابق. 

2 - انظر : 

- د. عبد الهني بسيو غبد الله للرجع السابق عص : 488 رما بعدها. 

- د. عمار عوامدي» المرجع السابق » ص 409 : وما بعدها. 

- رشيد علوي » الفضاء الإداري» المرجع السايق» ص: 171 وما بعدها. 


«» Debbasch (<), op-clt, pp : 288 ot a. 
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نے 
7- أولا : أجل رفع دعوى الإلغاء : خلافا للوضع في القالون السابق'"» فقد رحد 
قانون الإجراءات المدنية رالإدارية ميعاد رفع دعوى الإلفاء محددا أياه بأربعة أشهر سراء 
أمام الحاكم الإدارية أوأمام جلى الدرلة : 

أ - المحاكم الإدارية': تنص المادة 829 منه على ما يان : 

“ بحدد أجل الطعن أمام المحكمة الإدارية بأربعة (4) أشهر » بسري من تاريخ البليغ 
الشخصي سخة من القرار الإداري الفردي ‏ أو من تاريخ نشرالقرار الإداري الجماعي 
آر الطيمي ّ 

ب - مجلس الدولة : تنص الادة 907 منه على ما يأي : 

٠‏ عندما يفصل مجلس الدرلة كدرجةأرلى وأخيرة » تطبق الأحكام المعلفة بالآجال 
المنصوص علبها في المواد من 829إلى 832أعلاه ". 
8- انيا :المميزات : يتميز ر بخضع شرط ميعاد رفع دعوى الإلفاء إلى القواععد 
الأساسية الآتية : 

أ > يعبر شرط اليعاد من النظام العام" حيث بمكن للخصوم إثارته » كما بمكن 
للقاضي أن یره من تلقاء تفسه ...!څ 

ب - يجب أن ترفع دعوى الإلغاء أمام القضاء الإداري خلال مدة أربعة أشهر: 
شريطة مراعاة المادة 831 التي تنص على ما الآتية ؛ 

لا بحتج بأجل الطعن المنصوص عليه في المادة 829 أعلاه » إلا إذا أشير إليه لي 
سے القرارالمطعون فيه ", 

ولعل المدف من إدراج هذا الشرط إا بتمثل في ترقية شسقافية النشاط الإداري 
رعدم تفويت الفرصة أمام الماقاضين للجوء إلى القضاء الإداري للدفاع عن حقرقهم 
رمصالهم من جهة ١‏ رضمان احترام مبداً المشروعية تكريسا لدرلة الحق رالقانون . 


1 - كان معاد رفع دعوى الإلغاء أمام الغرفة الإداربة محدد بأريعة أشهر ر الادة 169) ١‏ بيتما كان 
شهرين ففط أمام مجلس الدرلة من تاريخ تبليغ الرفض الكلي أر اجمزئي للتظلم الإداري ر المادة 2680 من 
ف .م( 

2 - وهو ما كات لعبر عنه فرارات الغرفة الإدارية السابقة باحكمة العلا بالصبغة العالية 

على الوجه المأخوذ من خحارج الأوجه الواردة لي العربضة ". 
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الجزه الثاني ندموىالارية ____ 

ج“ إمكاتية التمديد : حسب مدة أربعة أشهر مع إمكالية تمديدها لي حالات 
رقف أو قطع الميعاد. 
9“ ثالثا : حساب الممذة ؛ 

- تحسب مدة الطعن "كاملة "" رتامة » طبفا لقاعدة اليمساد كاملا : إوايم 
ءمه؟ التي أرردفا الادة 5 حجینما نصت على ما ياي : 

' تحسب كل الآجال المصوص عليها في هذا الفانون كاملة » ولابحسب يوم البليخ 
ر التبليغ الر سمي ريوم انقضاء الأجل 

يعت بأبام العطل الداخلة ضمن هذه الآجال عند حساها 

تعجر أبام عطلة اي مقهوم هذا الفانون » أيام الأعيساد الرسميسة رأيام الراحة 
الأسبوعية طبقا للنصوص الجاري ها العمل . 

إذا كان البوم الأخير من الأجل ليس بوم عمل كليا أو جزنيا مدد الأجل إلى أرل 
وم عمل موالي " . 

وعليه فهي تضم للقواعد التالبة ؛ 

آً- بداية الميعاد : تعلق بداية اليعاد في اليوم الموالي لإعلان القرارر يليعا أو نرم» 
وذلك إما : 

- إذا كان القرار فرديا ء يبدا اليعاد من تاريخ البليخ الشخصي للقرار المطمون فيه 

- إذا کان الفرارجاعياأر تتظيميا بدأ الميعاد من تاريخ نشر القرار المطمون قيه. 

ب - نهاية الميعاد : طبفا بدا حساب المدة كاملة تكون فاية مدة اليعاد أبضا 
لي البوم الموالي لسقوط ذلك اليعاد . 

مثال : بتاريخ 2005-2-1 تم إعلان القرار ر التبليغ أر اللشي : 
1 - الركمة العلياء فرار رقم 50894 بتاريخ 1988/10/02 : 
` مت کان عفرا قانونا أن الآجال (المواعيد ) انقررة في فانون ال(جراءات المدنية نحسب كاملة زان اليوم 
الأول للتبليغ راليوم الأخر لا جسب؛ رمن ثم القداء يلاف هذا البد! بعد غالفة للقانون“ 
- احكمة العلياء فرار رفم 4 بتاربخ 1992/11/22 
"حیٹ أنه حسب مفتضيات الادة 463 من ق.|.م» إن جيع الواعيد المنصرص عليها في هذا القانون 
تحسب كاملة أي تسري ابنداء من اليوم الموالي الذي يعم ليه إجراء نتر أر تبليغ القرار وتنقضي بآعر بوم 
من الشهر الذي يعفب ذلك اليوم ". 
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a O 

- القاعدة : حساب مدة الأربعة أشهر كاملة . 

- البداية : يوم 2005-2-2( من اليوم الموالي لاإعلان). 

-النهاية : يوم 2005-6-3( لي اليوم الموالي لساوط الميمساد)» حيسث تقل 
الدعرى إذا ما رفعت فيه. 

0 - رابعا : امتسداد الميهماد : 

إن ميعاد الطمن القضالي المشار إليه أعلاه بمكن تمديده لي عدة حالات تتمفسل في 
حالات الوقف وحالات القطع ‏ : 

أ- حالات وقف الميعاد اعا6ة عل «اودممون: يترتب على وجود رقيام 
حالاات رقف اليعاد توقيف سريان مدة الطعن موقا ليستائف بعد زرال رانتهاء أسسباب 
وحالات الوقف» حيث بستكمل ففط ما تبقى من المدة القانونية . 

1- بعد المتقاضي عن إفيم الدولة :+ءدمايال de‏ وiوا06.‏ 

حي نصت الادة 404 من ق.!.م.! على ما يأ : 

تمد دة شهرين (2) آجال العارضةرالاستناف رالعماس إعادة النظر رالطمسن 
بالنقض المنصوص عليها لي هذا القانون » للأشخاص القيمين حارج الإقليم الوطني" . 

2- العطلة الرسمية : تتمتل العطلة الرسمية في أيام الراحة الأسبوعية رالأعياد 
الرسمية كما أشارت المادة 405 من ق.إ.م.! » ركما هي محددة لي القانون". 

-ب = الات فطع اأaqادdélals interruption des‏ : تلف حالات قطع الميعاد عن 
حالاات وقفه» من حي بدابة حساب مدة الميعاد بصورة كاملة ومن جديد . 

وتدمثل حالات رأسباب قطع اليعاد في ما أشارت إليه المادة 832 » حينما لست 
على ما بأي: 

" تنقطع آجال الطعن لي البالات الآبية : 

1 -الطعن أمام جهة قضانية إدارية غير عضصة". 


1 - أنظر» د. عمار عوابدي؛ المرجع السابل» ص :396 رما بعدها, 
Debbasch (c), op.clt, pp : 339 ots.‏ . 
2 - وجب الفانون رقم 278-63 المؤرخ لي 26 -01963-07 النحدد لفائمة الأعياد القانونيةء المعدل 


رالتمم. 
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کے 
2 “طالب المساعداة الفضابة . 
3 -وفاة المدعي ار تغر أهلیته. 
4 -القوة الفاهرة أر الحيادث الفجالي ". 
المبهت الرابى 
الإجراءات وافشكال 


- يشعرط قانون الإجراءات المدنهة رالإدارية » طبقا للمادة 815 ر819 منه > 
لفبول الطعن؛ التقيد رالالترام بالإجراءات الآنية 
الطاب الأول 
تقديم مريضه ^ 


1- من الناحية الشكلية» يشترط لفبول دعسوى الإلفاء أمام هيات القضاء 
الإداري(اغاكم الإدارية » ومجلس الدرلة ) أن بقدم الطاعن عريضة مكتوبة» بعدد الخصرم» 


1- لقد كان قضاء الغرفة الإدارية التي كانت قائمة بانحكمة الملا فد اععبرت حالة الط لي المبهة 
الفضائية الخعصة سببا لقطع الميعاد مسابرة لي ذلك القضاء الإداري المغارنء حينما فضت بأنه ؛ 

“من البادئ المستقر عليه الضاء, أن الطمن أمام اة الفضائية المرفو ع طا أمام جهة نضالية غر عحمة 
لا بسفط أجله الذي يفى قالما لوال المدة الني تستهرفها الدعوى الخاطنة ۰ رمق توفرت شررط 
ليام الأجل؛ وجب اعبار الداع الناعي بفوات اليعادء غير مؤسس "(1) 

رقد سابر رأفر مجلس الدرلة ذلك حينما قضى بأنه : 

" نظرا للاجهاد الفضاني للهرفة الإدارية باضكمة الملا الذي كرس الد التالي : ان أجل الطعن القضالي 
أمام مهات الفضائية الإدارية فانم طوال الدة التي تستغرقها الدعوى الموجهة أمام المهة القضالية شير 
المسصة؛ حى رلو انعقلت إلى الإسحتاف» شربطة أن ترفع الدغوى أمام المهة القانية غور الختصة خلال 
أجل الطعن المعمول به"1. 203 

2- نص الادة 815 منه على ما بان : 

مع مراعاة أحكام الادة 827 أدناه » ترفع الدعوى أمام الدكمة الإدارية بمربة مولعة من محام ". 
كما م904 الادة مده :" طق أحكام الماد من 15 ل25 اعا » المععلقة بعريضة الماح الدعوى أمام 
مجلس الدولة" , 
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لے 
رتعضمن ملخحص الموضوع» ومولع عليها من الطاعن إذا كان شخصا طبيعيا أر السل 
القانوي إذا كان شخصا معنوها , 
وجب أن تكون مسعوفية الشروطء وذلك بان لسضمن الإشارة إلى اليبانات الالية": 
معلومات تعلق بالأطراف» راحوانها على موجر للوقائع» وذكر وجه أر أرجه الط,. 
2- خلافا للقانون السابق » فقد أصبح شرط توقيع عربدة الطعن أمام الحكمة الإدارية 
من طرف محام شرطا إلراميا". 
أا بالدسبة للطعن بالإلغاء أمام مجلس الدولة » وكما الوضع لي القاتون السابق ٠‏ فقد بقي 
شرط لوقيع العربضة من طرف مام مقبول أمامه» مع إبقاء الإعفاء من ذلك قائما بالنسبة 
لاإدارة العامة المحمثلة في الجهات الإدارية الواردة بالمادة 827 التي تتص على ما يأني : 
"تعفى الدولة والأشخاص العدوية المذكورة في المادة 800 أعلاه » من التمتيل الوجوبي 
بمحام لي الإدعاء أر الدفاع أو العدخل . 
توفع العرائض ومذ كرات الدفاع ومذ كرات التدخل المفدمة باسم الدرلة أو اسم 
الأشخاص المشار إليهم أعلاه › من طرف الممشل القانوي " . 
- وعليه » فإن الخصم لي دعوى الإلغاء » إذا كان شخصا خاصا ر طيعيا أو معنوبا ) 
ملزم بتو كيل معام » بينما بعفى من هذا الالترام ‏ كما كان الخال لي القاتون السابق»إذا 
كان من أشخاص الفانون العام التي ذكرفا المادة 800 من > والمحمثلة لي : الدرلة › الولاية. 
ابلدية » المؤسسة العمومبة ذات الصبغة الإدارية . 


1 - تنص الادة 15سه على ما باي : * بمب أن تتضمن عريضة افتاح الدعرى » تحت طائلة عدم قبوغا 
شكلا البهالات الآة : 

1 المهة القضالية الني ترفع أمامها الدعرى . 

2- اسم رلقب الدعي رموه , 

3“ اسم رلقب وموطن المدعی عليه ؛ لان م یکن له موطن معلوم ؛ لاخر موطن له , 

4 الإضارة إلى تسمية وطييعة الشخحص العدوي ٠رمقره‏ الاجتماعي رعفة تله القانوي أر الألفافي 

5- عرضا موجزا للوقالع والطلبات والوسانلالني تؤسس عايها الدعوى . 

6 الإشارة ؛ عبد الالضاء ١‏ إلى المسسدات رالولائق المؤيدة للدعوى . 
2- تتص المادة 815 منه على ما أن : 
مع مراعاة أحكام الادة 827 أدلاة » ترفع الدعوى أمام الحىكمة الإدارية بعريضة موفعة عن بحام , 
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الجزه الثاني الد هوي ال(دارية 

رالفيقة » أن هذا الإعفاء ر"الامتياز " الممتوج لهات الإدارة العامة » وإن كان 
بستند - ظاهريا إلى اعتبارات عملية - لإنه لا يستفيم لمدة اعتبارات ٠‏ 

- بل ببد! أساسي هو " المساواة أمام القضاء " » كما يتجلى من الادة 140 من الدسور . 

- كما أنه ييعارض بأحد الأسس التي ينبني عليها سير القضاء » كما بستشف من 
الفقرة الثانية من الادة الثاللة هن قانون الإجراءات المدنية والإدارية ‏ حينما نصت على 
مايأ : " يستفيد الخصوم أثاء سير الخصومة من فرص متكافئة لعرض طلبساقم ورسائل 
دفاعهم ." 

- كما أن إعفاء الجهات الإدارية من النمايل بمحام من شسأنه - في الواقفع - 
حرمان الإدارة من ذوي اخبرة القانونية والنجربة العملية للدفاع عن المصاخ الادية للك 
الحهات »مثل اشحامي . 

إن مصاځ رمكاتب المنازعات القائمة لي العديد من الإدارات العامة » مهما أوتيت 
من تکوین قانويٰ لن تکون - في الخقيقة - سوى وسائل دعم رإسناد للمحامي » لي حالة 
إلزام الإدارات العامة بتمثيلها بحام مام هينات القضاء الإداري. عا بحافظ على مصاح 
رأموال الإدارة العامة ررفع رنرقية أداء العمل القضاني 


الطاب الثاني 
تقديم نسخة من القرارالاداري محل الطعن 


3- تقدم نسخة من الفرار الإداري المطمون فيه بالإلغاء(1) : حتى تطح قاضي 
الإلغاء فحص رجه أر أرجه الإلغاء المارة من طرف الطاعن جب على الطاعن آن برفق 
نسخة من القرار الإداري المطعون فيه بالإلغاء بعربضة افتتاج دعوى الإلغاء. 

حيث نصت الادة 819 منه على ما بان : . 

* يجب أن يرق مع العريضة الرامية إلى إلفاء أو تفر أر تقسادير دى مشررعية 
القرارالإداري » تحت طائلة عدم الفبول » الرار الإداري المطعون فيه ما م يوجد مانع مجرر . 


.1994/07/24 امكمة العلها الغرفة الإدارية)؛ فرار رفم 117973 ل‎ - ٩ 
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a 

رإدا نبت أن هذا الائع يمود إلى امتا ع الإدارة من تحكين ا مدعي من القرار المطعون 

فيه ؛ أمرها القاضي المفرر تقد به لي أول جلسة »ريستخلص النعائج القانونية الحرلية على 
هذا الإمساع ". 

-كما لصت الادة 904 نه على ما ياي : 

نطبنی أحكام المواد من 815 إلى 825 أعلاء » المحعلقة بعريضة افحاح الدعوى › 
أمام مجلس الدرلة " , 

- ربتاء عليه » بمكن الإشارة هنا إلى ما يان : 

1- إلزامية نقدم نسخة من الفرار الإداري المطعون فيه , 

2- بسقط هذا الشرط إدا تكن الطاعن من إلبات مير بمنعه من تقسام القسرار 
المطعرن فيه . 

3- في حالة متنا ع الطاعن من تكين الإدارة من القرار المطعون بعدم تسليمه أياه › 
يقوم القاضي أر المستشار القرر ياصدار أمر إلى الإدارة بضرورة تقديه في أول جلسة ء جا 
له من سلطة إصدار الأرامر لاإدارة ألني أصبح بعمتع مما القاضسي الإداري (توجيه 
أوامرلاإدارة )۸۰۲10٥زه!‏ " » كما سنرى (لاحقاء فقرة 499). 


1 - كان اجنهاد الفعتاء الإداري لي المرائر بلحب إلى أنه لان للقاضي الإداري توجيه أرامر لاجدارة1) 
إعمالا لبد! القصل ين السلطات » حلفا للوضع في فرنسا ؛ حيث يمتع القاضي الإداري بلك السلطة. 
لقد نظم ق.! .م.! موضرع نوجيه القضاء الإداري أرامر لاإدارة العامة حاصة لي الواد :987 988 > 
9 فى الواد من 980 إلى 888 » حيث يعود الالحصاص إلى المهة القضائية الإدارية الي كالت قد 
فعضت في الدعوى ر انمكمة الإداربة » ملس الدرلة ) إذ لدمعع بالسللطات الأساسية الآبة : 

حي لدنص الادة : 987 منه على عا يان ؛ 

لا جوز تقد بم علب إلى الحكمة الإدارية من أجل الأمر بااذ المدابور الضرررية لعفي حكمها النهاني 
رطلب الغرامة النهدبدية أسفيذه » عدد الاقضاء ؛ إلا بعد رلض التفيذ من طرف الحكوم عليه › رانفضاء 
أجل للالة (3) أشهر » بيدا من تاريخ الببليع الرسجي للحكم. 

غير أله ليما كص الأرامر الاستعجالية ؛ جوز تفد م الطلب بشأفا بدون أجل , 

لي الخالة الي نحدد ابكمة الإداربة في حكمهاحل السفبذ أجلا للمحكوم عليه » لااد نداي تنفيذ معينة > 
لا كجوز تقد مم الطلب إلا بعد انفضاء هلدا الأجل “ . 

رتنص 988 منه على ما یا 
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4- يشرط لقبول الدعوى الإلهاء تقدم الإبصال اعبت لدفع الرسم القضائي» طبقا 
لفانون الالية » حيث يلف ملغ باحدلاف درجة الميئة القضائية المخحصة » مسن جهة 
راضمكمة الإدارية » مجلس الدرلة ) ؛ ر موضوع الراع . 

هذا » رقد أوكلت الادة 825 مته رئيس الحكمة الإدارية الفصل لي الإشسكالات 
المععلفة بالإعفاء من الرسم القضاني . 


ا مسحت الفا مس 
العلصن الإدارى المسبسق 


6- أولا - التطور التاريخي : لفد كان قانون الإجراءات المدنية لدى إصداره سنة 
6 يشرط لقبول حع الطعون بالإلغاء» مواء تلك المقامة أمام الغرف الإدارية باخجالس 
الفضانية أر الغرفة الإدارية بحكمة العليا؛ ضرورة اللجوء - مسبقا - إلى العلمسن أمسام 
الإدارة ؛ إلا أنه ومذ تعديله سنة 1990 » أصبح بيز بين دعارى الإلغاء المرفوعة أمسام 
الغرف الإدارة ونلك الرفوعة أمام الغرفة الإدارية بالحكمة العليا ( حاليا مجلس الدرلة ) . 

أ- بالنسبة للغرفة الإدارية: لقد أصبح قانون الإجراءات المدنية منذ تعديله سنة 
0 بموجب القانون 23-90 لا يشرط لي دعارى الإلغاء المرفوعة أمام الغرفة الإداريسة 
رانحلية أر المهوية )الطعن أر النظلم الإداري السبق : ( الرئاسي أر الولائي )» حيث افسر 
بدلا منه ضرررة القيام بمحارلة الصلح أمام القاضي» وبذلك بكون ذلك اللعديل قسد 
استبدل المصاخة القضائية بالمصاية الإداريةا. 

ب- بالنسبة للغرفة الإدارية بالمحكمة الطيا (مجلس الدولة ) : 


لي حالة رض التظلم اموجه إلى الإدارة من أجل لنفيذ اليكم الصادر عن المهة الفضائية الإدارية » يدا 
سران الأجل اليدد لي الادة 987 أعلاه بعد فرار الرفض " . 
1 - د. عيسى رياض؛ المرجع السابق؛ ص : 94 
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غد ذب اادد 275 من قاتون الإجراءات اندية ؛ إلى حين صد ور قاتون 
ت دة والادارية الجديد في 2008 .تتص على ما أي : "لا تكون الطعون 
- س ن مضب له ما م بسبقها الطعن الإداري التدرجي الذي برقع أمام السلطة الإدارية التي 
عب ماشره احهة التي أصدرت القرار. فإن لم توجد فأمام من أصدر الفرار نفسه". 
ربعت هدا الشرط من مخلفات نظام الوزير القاضي الذي عرفه تطور الفضاء 
لاداري بغرنسا. كما رأبنا ر سابقاء ففرة 65 )» حيث بشترط لقبول دعوى الإلفاء أمام 
جنس الدولة أن يسبقها طن إداري أمام الإدارة. قبل النجوء إلى القضاء » إذ أنه من 
انظام العام . خاضعا جبملة من الشرروط ا 
6- ثانيا - الوضع الحالي : أما قانون الإجراء ات المدنية والإدارية » فقد نص في 
المادة 830 منه على ما ياي : 
جوز للفخض العني بالفرار الإداري» تقد م تظلم إلى الحهة الإداربة مصدرة 
القرار في الأجل المنصرص عليه لي الادة 829 أعلاه , 
بعد سكوت امهة الإدارية المتظلم أمامها عن الرد خلال شهرين (2) بمثابة قرار 
بالرفض ربيداً هذا الأجل من تاريخ تبليغ التظلم 


1 - قبل لعدبل قانون الإجراء#ت المدنية وجب القانون 23-90 كان هذا الشرط عاما بالنسبة لمميع 
الطعون بالبطلان رالإلغاء) مام جميع أنواع الغرف الإدارية. ليصبح بعد ذلك لازما فقط أمام الغرفة 
الإداربة باىكمة العلياء وهو ما يشترط حاليا أمام جنس الدولة درن الغرف الإدارية ؛ انلية والمهوية 

2- كان يشترط في الطعن المسبق ر النظلم ) ما يان : 

1- أولوية الطعن الرئاسي (رالتدر جي)«دواذءه١4ا٠‏ ودهع أي أن يرفع إلى رئيس عن أصدر القرار 
المطعوت فيه ري حالة عدم رجود جهة رناسية لن أصدر القرار رئيس الحكومة مثلا ٠)‏ بلجا إلى الطعن أو 
التظلم الرلاني »اه٣ ,۸١c0u9‏ 

2- الكتابة : حيث لا قبل دعوى الإلفاء إلا إذا كانت عربضة الدعوى مرفقة إما بفرار رفض الطمن 
الإداري الذي سبق الطعن آر المستند المنبت إيداع هذا الطعن؛ كما تنص على ذلك الادة 282 من ق.!.م. 
3 - المدة : بناء على المادة 278 من فى.إ.م التي انض على : " أن الطعن الإداري المسبق والمصوص عليه 
لي المادة 275 يجب أن برقع لال شهرين من ابليع القرار المطعوت فيه أو نشره ٠"‏ بحب أن برقع الطمن 
الإداري المسبق خلال شهرين عن تاربخ إعلان القرار المطعون فيه سواء : بالتيليخ إذا كان فرديا أر بالنشر 
إذا کان تظيما . 
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زه الثاني الد صويا 

ولي حالة سكوت المهة الإدارية » بستفيد النظلم من أجل شهرين (2) لتقدم طعنه 
القضاني » الذي بسري من تاريخ انتهاء أجل الشهرين (2) المشار إليه في الففرة أعلاه , 

في حالة رد الجهة الإدارية خلال الأجل الممتوح ها ؛ یبدا سریان أجل شهرین (2) 
من تاريخ تبليغ الرفض 

يديت إيدا ع النظلم أمام امهة الإدارية بكلل الوسائل المكتوبة ويرف مع العريضة ". 
7- وبناء عليه ٠‏ لإن الطعن الإداري المسبق ر النظلم) » أصبح متميزا با خصائص 
رالفواعد الأساسبة الآنبة : 

أ : طبيعة التظلم : م بعد التظلم شرطا إلزاميا لفبول دعوى الإلغاء > وإغا أصبح 
جوازیا راخیاریا ‏ 

ب : النطاق : بعد أن كان مفعصرا على دعوى الإلغاء المرفوعة أمام مجلس الدولة» فقد 
أصبح عاما أمام ملف اينات الفضانية الإدارية ( اكم الإدارية ومجلس الدرلة ) . 

ج : النوع : خاافا للقانون السابق » لان التظلم ببب أن يكون رلابا فقط > إذ جب أن 
يرفع إلى الخهة الإدارية نفسها التي كان قد صدر عدها القرار الإداري المطعون فيه» حيث أ بد 
الفاتون بشترط ضرورة اللجوء أولا إلى النوع الاي من الظلم : التظلم الرناسي. 

د : الاثبات : بنبت إيدا ع العظلم أمام المهة الإدارية بكل الوسائل ال مكتوبسة ؛ 
ربرفق مع العريضة . 

ه ؛ اتأجل : لي حالة اللجوء إلى التظلم » فغد حدد القائون أجلا له ؛ حيست 
يفدم خلال أربعة اشهر من إعلانه تبليغا أو تشرا »كما نصت على ذلك المادة 830 منه. 

ز : الرد الصريح : بأخذ رد الإدارة المعظلم أمامها حالتين : 


1- حالة قبول التظلم : ليس للطاعن - منطقيا - رفع دعوى الإلفاء ؛ ما 
الإدارة العامة قد اسحجابت لطباته , 


2- حالة الرقض : ما هي مدة أجل الرفض : يمكن الإدارة الحظلم أمامها أن ترد 


بالرفض - کلا أو جزينا- خلال شهرين من ناريخ تقدم التظلم 
وعددئذ, عكن الطاعن أن برفع دعوى الإلغاء خلال شهرين من تاريخ تبليغ الرفض 
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الجزه اني« لدموىالاارية ___ _ 

ح : سكوت الإدارة : بعرنب على سكوت الإدارة الحظلم آمامها لمدة تزيد عسن 
الشهرين باعدار ذلك " قرارا ساييا * يصلح لان يكون محلا لدعوى إلغاء ترفع أمام المهة 
القضائبة الإدارية المخحصة خلال شهرين من ذلك . 

ومن ثم » فان اللجوء إلى التظلم قد بطيل أجل الطمن بالإلغاء إلى مدة ألصاها : 08 
أشهر › بدلا من أربعة أشهر . 

- 08 أشهر = 02+04 +2 » في حالة الرفض الصريح. 

- 08 أشهر = 04 + 2 + 2 › لي حالة سكوت الإدارة. 

وجدير باللاحظة » أن اجيار المعني بالفرار سلوك طريق العظلم رنب عنه-مالضرورة - 
عدم تمكينه من أن برفع دعوى الإلهاء قبل استفاد تلك الآجال » حيث تعر الدعوى » حينها ¬ 
* سابقة لأرlف| Prématuréêé"‏ , 
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الجزە الاي دمرياpية‏ 
الفصل الذاني 
اوجه او اسباب او پسائل الخد د“ 


Les cas d'ouvertures «Les moyens d'annulation » 


8- عددما يفيل القاضي الإداري ( المحكمة الإدارية» مجلس الدرلة ) الطعن شكلا لعوافر 
جميع الشروط اللازمة لقبولهء كما بنا ( سابقاء فقرة )» يعمد إلى البحث عسن مسدى 
تأسيس الطعن من الناحية الموضوغية» حيث: 

- يرفض الطعن أو الدعوى موضوعا لعدم التاسيس إذا كسان القسرار الإداري 
المطعون فيه أمامه بستند إلى أركان صحيحة رقانونة. 

- أو- على المكس- يقوم يالغاء ذلك القرار إذا كان ركن أر أكثر من أركانه معا . 

- ومن ثم إن أوجه الإلهاء- سواء كان الطعن بالإلغاء مرفوعا أمام المحكمة 
الإدارية أو مجلس الدرلة" - إنغا مئل في العيوب التي تصيب أ ركان القسرار الإداري 
الخمسة» رهي : 

- عيب السيب (ركن السبب)» رعدم الاختصاص (عيب الاختصاص)» رمخالففة 
القانون (عيب النحل)» وعيب الشكل رالإجراءات» رالاحراف بالسسلطة أر العف في 
استحمافا (عيب الفاية)» ما يؤدي إلى عدم مشروعية القرار الإداري” وقيام حالة أو وجه 
أر سبب أر رسيلة لإلهائه . 


1 - انظر : 

- أحد ميو المرجع السابق؛ ص : 179 وما بعدها, 

- المحسين بن الشيخ آث ملوياء دعوى نجاوز السلطة ررسائل الإبطال ) »دار الركائة اللكماب 
- د. محفوظ لعشب» المسؤولية لي القانون الإداري د. م. ج» المرائر» 1994 ص : 76 

وما بعدها »اماز اثر » 2004. 

- د. عمار عوابدي» المرجع السابق؛ ص : 499 رما بعدها. 


“Debhasch (c) , op.clt, pp : 711 et a. 
= De {A) . op.cit , pp: 674 eta. 


2 - راجع» د. محمد الصغر بعلي مجلس الدولة» دار العلوم عنابة» 2004» ص :99 وها بعدها, 
3 - بز الفقه بين : 

- عدم المشررعية اخارجية العمثلة لي : عدم الاختصاص,؛ وعيب الشكل والإجراءات. 

- عدم المشررعية الداخلية المتمدلة لي : اتعدام السبب» وغطالفة القاتون. رالاحراف بالسلطة . 
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الجزه الثاني ٣لدعوقالادارية‏ _ 


- وتجدر اللاحظة ها أن أرجة الإلغاء رار اعيوب القرار الإداري)» هي- أصلا - 
هن اجتهاد القضاء رالفقه» قبل أن ينص التشريع عليها بصورة أو بأاخرى, 


المبحث الأول 
| امت ٠‏ ب أ اعد 


يقوم القاضي الإداري يالغاء القرار الإداري المطعون فيه نظرا 1 شوب سیبا هن عیواب. 


الطاب الأول 
ماهية السبب 


و- يتمثل سبب القرار الإداري إما لي حالة واقعية أو حالة قانونية تكون سابقة علسى 
تاذ الفرار ردافمة لرجل الإدارة المخحص لأن بتدخل, الأمر الذي يضفي علسى ر 
السبب الطابع الموضوعي ذاءءزط0؛ خحلافا لركن الغاية الذي يكي الطابع الذاي 
ea‏ كما سنرى (رلاحقاء فقرة 260) ريتجلى سب آي قرار إداري في حالتين 
أساسيتين) ها : 
أولا : الحالة الواقعية : situation de fai‏ ۰ 
0- االات الواقعية هي الأرضاع الادية الاجة عن الطيعة رزلزال فيضان, اننشسار 
رباء.....) أو بعدخل إنساي (حريق» اضطراب أمني) التي تكون وراء إصدار القرار. 
۰ مثال : تنص الادة 71 من القانون البلدي على ما يأ : 
"بحب على رئيس الجلس الشعبي البلدي أن يتخذ» في إطار القوانين a,‏ 
المعمول ۴ ج الاحياطات الضرورية رجيع الندابير الوقائية لضمان ie‏ الأشخاص 
الأموال في الأماكن العمومية التي بمكن أن بحصل فيها أي حادث أر نكبة أر حریق : 
ولي حالة اخطر الجسيم والداهم» يأمر رئيس النجلس الشمبي البلدي بعفيا. تسا ابر 
2 ظط الر ال ها فورا. 
اش u rp: e‏ 2 ان أر البنايات أو المباي المحداعية" ؛ 
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سک 
> وعليه؛ إن الندابير أو الفرارات التي بصدرها زليس البلدية» حفاظا على النظام 
المام؛ إغا تقوم وتستدد إلى وقائع مادية تشكل سيا لإصدارهاء مدل : الخريساق؛ انسداعي 
اجدران أر الما أر أي حادث مادي آعر , 
ثائيا : الحالة القاتونيسة : situation de droit‏ 
1-كما قد ينبني الفرار الإداري على حالة قاتونية؛ والتي تتمدل في وجود وقیام مر سز 
قانويٰ معين ؛ حاص أو عام , 
-أمثلة : 
1 - تنص الادة المادة 218 من الأمر رقم 06 - 03 المؤرخ في 07-15- 2006 
المعضمن القائون الأساسي العام للوظيفة العمومية على ما ياي : 
"لا بمكن أن تنم الإستقالة إلا بطلب كاي من الموظف يعلن فيه إرادته الصريحة في 
قطع العلاقة التي تربطه بالإدارة بصفة فمائية *. 
رعلبه ‏ لإن تقدرم الموظف للاستالة هوسبب قرار الإدارة بقبوها وإناء العلاقة الوظيغية. 
2- رارتکاب الخطاً المهني (ارعة التأديية ) هو سيب قرار العقوبة التأديبية» حيث 
تنص المادة 184 من الأمر رقم 06 - 03 السابق على ما يأي: 
" إذا تغيب الموظف لمدة مسة عشر(15) يوما محالية على الأقل»درن مبرر 
مقبول»تتخذ السلطة التي ها صلاحيات التعيين إجراء العزل ببب إمال المنصب»بعد 
الأعذار»وفق كيفيات تحدد عن طربق الحظيم ". 
- ما هو سبب قرار العزل ؟ 
يكمن السبب - في هذا امال - في حالة قانونية تتمدل في : 
إمال المنصب Abandon de pte‏ رذلك بمخالفة أحكام القانون بمخالفة وعدم 
القيام بالمهام القانونية المناطة به لمدة معينة. 


الطاب الثاني 
عيوب السبب 


2- ياخذ عيب السبب (انعدام السبب) الذي يشكل وجها لإلغاء القرارات الإدارية 
العديد من الصورء قدمها القضاء رالفقه الإداري على الحو الآن : 
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الجزء الثاني «لدموىالانارية ‏ _ —— 
أولا: اتعدام الوجود الماد ي dأوlئg~ Inexlstance matérielle des fails‏ 

- وهو يفحص ركن السبب في القرار الإداري المطعون فيه أمامه» يقوم القاضي 
الإداري بالتأكد من صحة الوجود الفعلي للحالة (القانونبة أر المادية) التي بنى عليها القرار: 

فإذا وجده قائما برفض الطمن لعدم التأسيس» رإذا ما توصل إلى أنما غير موجودة 
فعلياء بصدر حكمه يالغاء القرار الطعون فيه لانعدام السبب كوجه لاإلهاء". 

فإذا تأكد الفاضي الإداري - مدلا - أن الموظف المفصول إ ربكب لعلا الحا 
المهني أر التأديي الممسوب إلبه» فإنه يلغي قرار الفصل لعدم مشروعية السبب بانعدامه. 
انيا :اخطاً في التكييف القانويٍ للرافعة ¬ Erreur de qualification juridique‏ 

- لا تعوقف رقابة القاضي الإداري عند التاكد من الوجود القعلي للواقعة أر الحالة 
رالادية أر القانونية) التي يقوم عليها القرار المطمون فيه وإنغا تعدى ذلك إلى رقابة مسدى 
صحة الوصف و التكيف الفانوي ها , كان يتم -مدلا- كيف اطا المهني على آنه 
من الدرجة الثاللة ينما هو سي الحقيقة - حطا من الدرجة الثانية فقط. 
ثالثا : رقابة الملاءمة u4‏ 0pp0م1‏ 

- القاعدة أن رقابة الفضاء الإداري على أعمال الإدارة وقرارا قا قسف عنسد 
المسعويين السابقين راي رقابة مادية الوقائع» وتكيفها القانوي)» حيث أنه لا بحدخل لي تقدير 
أفمية الوقائع رتناسبها مع مضمون الفرارء إذ بعود ذلك أصلا للسلطة التفديرية لاجدارة". 


1- من اء الغرفة الإدارية باحكمة العلياء راجع : 

- القرار رقم 22236 الؤرخ لي 1981/07/11 

- الفرار رقم 42568 الؤرخ لي 1885/12/07. 
2 - حول ذلك راجع عحامة ؛ 

- أحجد بو المرجع السابق» ص : 189 رها بعدهاء 
3- مجلس الدرلة :فرار غير منشور فهسسرس 371 عادر ناريخ :1999/07/26 

* رحيث ترا على ذلك, فان المستانق یکون فد ارکب خحطا مھا ابا ما پبرر تايط عليه عقوبة 
نأديية لحلاف لادعاءاته , 

وحيث من جهة أحرى, فإن من اللابت فقها رقضاء» أت رقابة القاضي الإداري لا تد إلى 

تقدير نسبة درجة العقاب السلط إلا إذا تبن له عدم التلازم الواضح بين نسيتي احخطا رالعقوبةء وهو أمر 
غير معحقق في قضبة الال بالدظر إلى خحطورة الط الثابت لي حق الستائف . 
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اة 

رمع ذلك لإن الفضاء الإداري رالفرلسي رالمصري)» رسع من رقابته ليطلال 
جوانب الملاءمة» خحاصة لي مجال التأديب» أر الفرارات الإدارة ذات العلاقة بالحربمات 
العامة كما هو الشأن لي موضوع الضبط الإداري"', 


ا مسحي الس سى 
قت ۾ 7 ممص يس 


Incompétence 


يقوم الفاضي الإداري يإلغاء القرار الإداري المطعون فيه إذا ما توصل إلى أن ركن 
الاختصاص فيه تععوره غيوب. 


المعطلب الأول 
ماهية الاختصاص 


3 - تقوم الإدارة العامة المعاصرة على بدا تفسيم وتوزيع الاختصاص بين ملسف 
هيناا والأشخاص العاملين ها مدف تحسين الأداء الإداري وتحديد المسؤرليات» حيث 
بسند إصدار أي قرار إداري إلى شخص ار موظف معين. 

ویعکن تعريف الاخحتصاص بأنه : 

"القدرة أر المكئة أر الصلاحية المخولة لشخص أو جهة إدارية على القيام بعمل 
معين على الوجه القانوي " , 

وهكذاء فإن الاختصاص لي مال القانون الإداري يشابه الأهلية في القانون 

افاص» على الرغم من الانتقادات الفقهبة الي تور هذا الغان 


وحيث بات أي ضوء ما تقدم أن العقوية المسلطة على العارض قائمة على أ : 
ا على العارض على أساس سليم من الوافع 
1 - أنظر : د, محمد الصغير بعلي القانون الإداري» ا مرجع السابق »ص : 283 وما بعدها , 

2 - راجع : 
- د. سليمان محمد الطماري» الدظربة العامة للقرارات الإدارية المر جع السابق» ص : رما بعدها. 
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ا نے 

- إن المكنة القانونية بانخاذ قرارات إداريةء أي الاخعمصاص مخحلف أشسكاله 
رعناصره جد مصدرها لي قواعد النظام القانوني الساند بالدرلة على احستلاف مراببه 
ردرجاته والمحمدلة أساسا لي التشربع :الدسعور بالقاتون ؛ العظيم. 

كما بعتبر العراف رالفضاء الإداري سأحيانا-مصدر قواعد الاختصاص» مشل قاعدة 
توازي الاختھامIتpéences parallélisme des com‏ . 
4 - ولا كان الإخنصاص» كركن في القرار الإداري» يعلق بالنظام العام لإنه: 

* لا بمكن الاتفاق على غنالفة فواعده» 

* بمكن للقاضي» من تلقاء نفسهء أن بثيره في أي مرحلة كانت علبها الدعوى الإدارية. 

* لا بمكن تصحيحه لاحقا. 


الطاب الثاني 
عيوب الاختصاص 


5 - بمكن تعربف عدم الخحتصاضص ١٥٦٠٤4م ٠١‏ ١ءه!ء‏ كأحد العبسوب الست تصيب 
القرارات الإدارية بأنه: "عدم الفدرة على مباشرة عمل معين جعله القانون من سلطة هيئة 
أو فرد آحر*"؛ أي: مالفة رخرق قواعد الاختصاص في انجال الإداري. 

- يأخذ عيب الاختصاص (عدم الإختصاص)» لي الواقع» شكلين رنبسيين ها: 

- عدم الاختصاص اسيم (اغتصاب السلطة). 

- عدم الاختصاص البسيط . 


- د. محمد فؤاد عبد البامط؛ القرار الإداري :المرجع السابق» ص : 120 رما بعدها, 
- د. الد “مارة الزعبي» القرار الإداري بين التظرة رالتطييق؛ المرجع السابق؛ ص : 65 رها بعدها 
De Laubadaire (A), et autres, 717 el‏ - 
et 5.‏ 190 مني ا سمس م Vedel (G),‏ » 


1 - د. عبد الغني يسوي عبداله المرجع السايق» ص : 574 
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زه ز4 
الضرخ الأول . هدم الاختصاص الجسيم '' الحتصاب السلطة '' 
Usurpation de pouvoir‏ 


6- حينما بصدر التصرف أر القرار من شخص أر جهة إدارية غير مختصة ومؤهلة 
قانونا لذلك, لإننا نكون أمام عدم اختصاص جسيم أر اغتصاب للسلطة؛ ما بقتضي اعتبار 
ذلك العصرف فرارا منعدما ام واكا×مه!ء ر كأته | بک" حیث لایرتب عنه أي حق . 
7- بظهر عدم الا ختصاص المسيم لي حالتين 

أولا: صدور القرار من فرد أر شخص عاد لا علاقة له بالإدارة رلا بملك أبة صفة 
للفيام بالعمل الإداري, 

رمع ذلك فإن مجلس الدرلة الفرنسي» كان قد ابتد ع مئذ مدة نظرية الموظف 
علي ۴0n ctionnaire de fait‏ وهو“ الشخص الذي يكوت قرار تعيينه باطلاءآوالذي 
لسم بصدر فرار تميبته أصلاءمع الاعتداد رالأخذ بالقرار والتصرف الصادر عله راعتباره 
سليما رقانونها ومنعجا لآلاره"» على الرغم من إمكانية متابععه شخحصيا*. 

- يقوم أساس نظرية الموظف الفعلي ‏ تبعا للحالة - على : 

أ) الظاهر :٠٠«٠٣هممه:حيث‏ بؤخذ بنظرية الموظف الفعلي لي الظروف المادية 
جمابة لمصلحة الأفراد ما دام ظاهر الال رالوضع لا بسمح م يادراك بطلان قرار تميينه . 

ب) -الضرور ة:ةااءوعء ةه :لقد تم تسويغ سلامة القرارات الإدارية الصادرة عن 
اموظف الفعلي ضمانا بدا استمراربة المرفق العام لي حالة الظررف الاستشاية". 


1 - جنس الدولةء قرار رفم 169417 مؤرع لي : 1998/07/27. 
'حیث أنه بسنخلص مما سب بان محة ها بين البلديات | نكن متصة لي عملية بيع هذا المسكن مادام الأمر 
بعل بمسکن جدید 
ربالنديجة فان القرار الماح من طرف جهة غير مخنصة بشكل قرارا منعدما" . 
2- طبفا للمادة 141 من أفانون العفويات 
3۰V. de Laubadaire (A) , op-elt , pp :723 ots‏ 
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ف بے 'اشسہ ‏ کم ٠‏ لھ کے 
انيا- اعتداء السلطة التنفيذية رالإدارة العامة) على اختصاص : 

(- السلطة التشريعية : كان تقوم الإدارة الحلية مدلة في رئيس البلدية أو الوالي 
إصدار قرارات إدارية تمعن أحد الجالات الواردة حاصة با لمادة 122 أر المادة 123 مسن 
لدسعور» والمخولة أصلا لاخحصاص البرلان من أجل التشريع فيها . 

ب )- المسلطة القضائية : كان تقوم الإدارة الخلية أو المؤمنسات العامة بالعدخل 
ي احتصاص القضاء*" بحل الدازعات بين الأفراد» أر يقوم مجلس تاديسي بالحكم علسى 
لموظف بغرامة معينة . 


1 - انجس الأعلى» الغرفة الإدارية. قرار صادر بتاريخ 1980-10-8 : 

* حيث أله ليس من سلطات الرئيس أو والس الشعبي البلدي الخلول محل المهة القضائية» والبت لي 
قضية من قضابا الملكيةء أر شفل مكان فا نص المواطنين» ...اخ 

حيث أن القرار العغذ بالغالي على النحو السابق عرأضهء .... سدوجب من أجل هذا البطلان " 

الحكمة العلياءالغرفة الإدارية »قرار رقم:71710مادر بتاريخ : 1991/07/28 : 

"سيت أن ؟لقانون رقم 19/87 الصادر في 86 الشار إلبه بالمفرر اعون ليه بحدد كيفية 
روطرق اسيغلال الأراضي الفلاحية الداخلة لي الأملاك الوطنية ريص على حقوق رواجبات الأعضاء 
ث أن الطاعن العضر الج قد تم شطبه من المسخمرة الفلاحية رش.ل) وجب المقرر الصادر عن 
رالي ولاية سوق أهراس . 

حیٹ أن مقتغیات القانون الآئف الذكر رخاصة المادتين 20 ر30 تمبعدات أي تدخحل إداري خحارجي 
أي تنظيم المسلمرة» يث تركنا للقاضي وحده سلطة الصربح باي إجراء لكون من طببعده الحفاظ على 
الستلمرة . 

حيث أله بالمريح بشطب الطاعن : 

لزن والي رلاية سوق عراس قد حالف نصوص القانون المد كور أعلاه بتدخله وجب مقرره لي فزاع 
ذاخلي للمسمرةق وبالعاني قان مقرره ناجم لا غير عن جاوز للسلطة من حيث أنه أصد مرا لي ميدان من 
اخحماص السلطة الفضالية'. 

-. مجلس الدولة :فرار رقم 13772باريخ 08/14/ 2002: 

"حي ث ابت من الوقائع أن البلدية تدخنت إذن لقصل في تزاع قائم بين المستائف عليه رالمذخلين لي 
ت خصام حول التصرفب أو لمن نرجع حيازة القطعة الترابية المد كورة أعلاه. 

حيث أن مل هذه الراعات تعد من اخحصاص المهة القضاية ؛ 

يث أن البلدبة غير عنولة قانونا للفصل في مسالة الميازة. 
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انچزه انتسي ٣ند‏ هوی 2١‏ داریه 
الفرع الثاني 
عدم الاختصاص البسيط 


- يعبر عدم الاختصاص البسيط الشكل الأكثر شيوعا ليب الاختصاص» رهو 
يقع داخل السلطة التمفيذية نفسهاء بين إداراا وهيناا وموظفيها, 
ويأخذ عدم الاختصاص البسيط الصور الرئيسية الآتية : 
8- أولا : عدم الاختصاص الموضوعي: 
يظهر عيب الاختصاص الموضوعي حينما تقوم هيئة أر موظف يإصدار قسرار لإ 
يدحل ضمن الموضوعات والصلاحيات المخولة له» ويحمدل في الحالات التالية : 
أ)-اعتداء هيئة إدارية على اختصاص هيئة موازية لها : على الرغم مسن 
حاولة النصوص توزيع الاختصاصات بين مختلف الموظفين راهينات الإدارية» إلا أن ترابط 
وتشابك العلاقات الإدارية داخحل الإدارة العامة قد بودي إلى تدخحل واعحداء هيئة إداربية 
على اخحصاص هيئة أخرى موازية ها , 
رلعل آبرز مثال لذلك تدخل رزبر معین لي صلاحیات وزير آخر نظرا لترابط 
وتشابه قطاعات الوزارات : كان بصدر رزير التربية قرار ١‏ بعود أساسا لوزير التكسوين 
المهني' أو وزير الععليم العالي والبحث العلمي؛ أو أن يقوم وزير الالية ياصدار قرار يعود = أصلا 
إلى احصاص رزير الحجارة , 
ب)- اعتداء هيئة مركزية على اختصاص هيئة لا مركزية : تتمتع المهيسات 
اللامر كرية بالاستقلالية القانونية لممارسة اخحصاصاقا طبقا لقانوها, 
بعهد النظام اللامر كري الإداري يادارة رتسيرر الصاح الغحلية ءادعا ٣e١‏ زوا؟A‏ 
المتميزة عن المصا رالشؤون المركزبة إلى هيئات وأجهزة محلية مسستقلة عسن الإدارة 
المركزية؛ وذلك يإاضفاء الشخصية المعدوبة عليها . 


حيث بالرجوع إلى القرار المعاد لإن قضاة مجلس أسسوا فراراهم على أن تدخل رئيس البلدية في 
تاع قالم بين مواطين حول مسالة الملكية أو حق الأرتفاق يعد تجارزا للبلطة '. 


-183- 


لے ہے ”شس ' لے ا مد س 
ومن ثم» فإن الشخصية المعدوية تعبر السند القانوي لعوزيع الوظيفة الإداريسة 
بالدولة» من خلال إعطاء بعض الأجهزة الاستقلال القانوي حت تتمكن من القيام بدشاطافها 
با يترتب عن ذلك من حقوق ومن الترامات وحمل للمسؤرلية. 
- بمشل الاستقلال القانوي للهينات اللام ركزية جوهر الاحتلاف بين اللامركزرية 
الإداری Décentralisation‏ وعدم التر كيز الإداري «هنوءاوءء«هء06, الذي يبقشى 
مجرد صورة أو شكل من أشكال المر كزية الإداریة ٥٤٤ھ C٠٠٣۸!‏ 
فإذا كان عدم التر كيز يستند على فكرة التفويض («٥ناهعةاغف)‏ لي الاخحصاص 
نظرًا لارتباط المغوض رالوزير مثلا) بالمغوض إليه (مغله في الإقليم) بعلاقة السلطة الرئاسية 
رالسلمية) ما ينفي عنه أي مظهر لاستقلاله» إن اللامر كزية الإدارية تختلف» من حيث 
الجوهر رالطبيعة عن ذلك؛ بقل رتغریل (۲۲٤۹۴«ه٣۲)‏ الساطات رالاخحصامصات إلى 
المينات والأجهزة اللامر كزية بنص القانون. 
ومن م» فإنه لا بحق للسلطة المر كزية أن تعحدي وتتدخل لي أعمال الإدارة الحلية» 
کان تندخل رزارة الداخلية - مغلا -لمارسة الصلاحيات رالاخحصاصات الموكلة قانونا 
للبلدية رفقا للقانون رقم 08-90 أر الصلاحيات المسندة للولاية بموجب القسانون 
رقم 09-90, 
ج)- اعتداء الرئيس على اختصاص المرؤوس: إذا كان للرئيس سلطة راسعة 
على أعمال مرؤوسە:توجيھا رتصديقا وتعديلا وسحبا رإلغاء 1 إلا أن لتلك الالطة 
حدودا بشكل تجارزها اعتداء على احتصاصات المرؤرس» الأمر الذي بعل قرار السرئيس 
معيا من حيث الاختصاص, إلا في حالة الحلول : صان 6طه؟. 
د)- اعتداء المرؤوس على اختصاص الرئيس: رهي الخالة المعاكسة للحالة 
السابقة» كان يصدر مدير لإحدى المصاح والمديريات الموجودة بالولايات ر( مدير الفلاحة ) 
قرارا يدحل في صلاحيات الوزير (وزير الفلاحة)» إلا في حالة التفويض: «0ذهع4ا06. 
9- انيا : عدم الاختصاص المكاني (الإقليمي): 
إذا كانت بعض اينات والسلطات الإدارية تمارس اخحصاصاقا عبر كامل إقلسيم 
الدرلة ررئيس الجمهوريةء رئيس الحكومة» الوزير)» إن هينات رسلطات الإدارة الحلية 


1 - أنظر: مؤلفدا - القانون الإداري» المرجع السابق» ص: 49 رما بعدها, 


- 184 - 


لھ س ا الفا ' م سے س 
(رئيس النجلس الشعي البلدي» الرالي) يقيد ويحدد القانون نطاق وإطار اخحصاصها 
الإفليمي 1» حيث يترتب على تجاوزها لذلك النطاق بطلان قراراها لأنما مشوبة بمدم 
الاخحصاص المكاي كأن بصدر رئيس بلدية قرار تد أثره إلى بلدية أو بلديات أخرى. 

0 - ثالثا : عدم الاختصاص الزمني : 

- يكون القرار الإداري مشوبا عدم الاختصاص الزمني إما: 

- لأنه صدر من شخص موظف ) بعد بملك الصفة للقيام بذلك. 

- ار أنه صدر خارج المدة التي يقررها القانون. 

أ)- بالنسبة للموظف (الشخص): حقق يرتب أثره القانوي» مب أن يدر 
القرار الإداري من الشخص أر الموظف المختص أثاء أداء مهامه آي من تاریخ تقلد مهامه 
(التعيين» التنصيب) إلى تاريخ انتهائها ر التقاعد الاسعقالة» الفصل ) » طبقا للبشريع 

الساري المفعول. 

وتطبيقا لذلك» فقد ذهب قضاء مجلس الدرلة الفرنسي إلى : 

- إلغاء القرارات السابقة على تعيين وتدصيب من قام ياصدارها. 

-كما قصر مهمة الحكومة المستقيلة على تصريف وإدارة الشؤون الماربة ‏ ع٣‏ أوا؟ه وم1 
65 rوتء»‏ حيث بيبطل زمافا لي اتناذ قرارا ت جديدة) ضمانا لميد! استمرارية المرافق العامة. 

رلي هذا السياق» جاء القانون البلدي ليقصر اخحصاص الجلس المؤقت الام في 
حالة حل المجلس اللعي البلديء على الأعمال الجار د 4 


1 - ننص الادة 5 من القانون البلدي على ما يان : 
“البلدية ملزمة بتجسيد حدود إفليمها ميدانيا بتفيذ كل الإجراءات النية والمادية المرتبطة بذلك *. 

كما تنص الادة 5 من قانون الولاية على أن : 

“ بابق إقليم الولاية أقاليم البلديات التي تدكون هنها " , 

2- حيث نصت الادة 36 ر( فقرة 1 ٠‏ 2 ) من القانون البندي على ما يان : 
إذا رقع حل انجلس الشعي البلدي» سواء انجر عنه تجديده الكامل أر م بجر يتولى سيير شؤرن البلدية 
مجلس مؤفت يعينه الوالي بقرار منه في الأيام العشرة النالية للحل. 

نقتصر سلطات هذا امجلس المؤقت على الأعمال الجارية لي الإدارة وعلى القرارات النحفظبة 
المستعجلة؛ والتي تكفل الفاظ على آملاك البلدبة | أر ايها " . 
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© ا ی 
ب)- بالنسبة للمدة : إذا حدد القانون مدة رفترة معينة للقيام بالتصرف لإانه 
يتحتم على الشخص أو الإدارة المخعصة موضوعيا أن تقوم به خحلاها» رالا انه يتم إلغازه 
نظرا لبطلان زمانه. 
فقرار الوالي بشان إلغاء مداولة امجلس الشعي البلدي التي بشارك فيها عضو له 
مضلحة فيهاء يجب أن يصدر خلال مدة شهرء طبقا للمادة 45 من القانون البلدي» وإلاً 
كان باطلا لعدم الاختصاص الزمني. 


ا لمحت الشات 
محالفتة المقانسون 


Violation de la loi 


1- منالفة القانون هي العيب الذي بصيب ركن امحل أر الموضوع في القرار الإداري» 
فهو رجه الإلغاء المتعلق بالمشراوعية الدامحلية للقرار. 


المملاب الأول 
ماهية امحل 


2 - بقصد بمحل القرار الإداري الأثر القانوي التب على إصداره حالا ومباشسرة 
immédiatement et directemenl‏ . 

إن محل أي قرار إداري يكمن في موضوعه الحمشل في مركز قانو عام أو خساص» 
بن حيث: الإنشاء أر التعديل أر الإلغاء. 

ر المركز القانويٍ هو مجموعة ركتلة الحقوق رالالترامات المعولدة والمعرتبة عن القرار 
لإداري كتصرف قانوي خلافا للعمل المادي الذي ليس له ذلك الأثر . 
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# أمثلة :1. قرار التعيين : إنشاء وإحدات مركر قانون جديد مدل في شغل 
الوظيفة بجا يترتب عله من حقوق رالترامات» كما هي محددة - أساسا - في قانون .الوظيف 
العمومي . 

2. قرار الترقية : تعديل مركز قانوي قانم :يعمل في الارتقاء إلى رتبة ودرجة 
أعلى اي السلم الإداري حيث يسري عليه النظام القانون للمنصب أو الدراجة التي أصبح 
يشغلهاء سواء من حيث الخحقوق أر الالترامات» وذلك رفقا للمادة 106 من القانئون 
الأساسي العام للوظيفة العامة التي تتص على ما يان : 

* تحمشل الترقية في الدرجات في الانتقال من درجة إلى الدرجة الأعلى مباشرة رتتم 
بصفة مستمرة حسب الوتائر و الكيقيات التي تحدد عن طريق الحظيم ". 

3. قرار الفصل : إلغاء مركز قانوي قائم يتمشل في قطع وإماء العلاقة الوظيفية مع 
الإدارة رذلك بانطفاء رزرال جميع الحفقوق والالترامات الوظيفية, 

رهذا الصدد جاءت الادة 185 من القانون الأساسي العام للوظيفة العامة أتنص 
على ما ان : | 

لا بمكن الموظف الذي كان مجل عقوبة التسريح أر العزل أن بوظف نمن جديد في 
الوظيفة العمومية ". 

3-“- ريشترط الفقه رالقضاء لصحة القرار الإداري» من حيث مله : 

أولا : أن يكون ممكنا: 

يجب أن يكون محل القرار الإداري مكنا وليس مستحيلاء أي أن يتب القرار ألرةه 
القانوي, 

فقرار الترقية بكون محله غير تمكن؛ مثلا : 

- إذا اتضح أن الموظف قد بلغ سن التقاعد 
- كما بكون قرار تحويل طالب من جامعة إلى جامعة أخري غير تمكن إذا كان 
الطالب غير مسجل أصلا في الجامعة الأرلى . 

ثانيا : أن يكون المحل مشروعا: بجب أن يكون الأثر القانوي الذي تقضد 
الإدارة ترتيبه جائز فانونا من حيث اتفاقه وعدم تعارضه وعخالفته للنظام القانوي السائد 
بالدولة ضمانا لبدا المشررعية éاااوع6ا‏ وا ءل مماعممP‏ مخعلف مصادره المكربة 
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(المدونة: الدستور القائون» الظيم ) وغير المكتوبة رغير المدونة: العرف» المبادئ العامة 
للقانون )» رالني تعر مرجعية للقاضي الإداري في قراراته وأحكامه لمراقبة مدى مشروعية 
القرارات الإدارية. كما رأيدا ر سابقاء فغرة 2 وما بعدها), 


المطلب الثاني 


عيوب المحل 


4 - يتمثل عيب الحل (مخالفة القانون) في ترتيب القرار لآثار غير مشروعة» أي مخالفة 
ليد المشروعية» أيا كان المصدر: مكتوبا أو غير مكتوب من حيث إئشاء أو تعمديل أو 
إلفاء مراكز قانونية عامة أو خحاصة بصورة مخالفة للنظام القانوي الساند بالدولة في مختلف 
مصادره. 
5- رتشكل مغالفة القانون أحد الأرجه أر االات التي يقوم القاضي الإداري"“ يالغاء 
القرار الإداري» بسببهاء سواء كانت عخالفة القانون : 
أولا- مباشرة ؛ كان يصدر قرار بتعيين شخص خرفا ومخالفة للشروط اللازمة 
لتولي الوظيفة من حيث السن أر المؤهل أر غير ذلك ما ينص عليه فانون الوظيفة العامة. 
ثانيا- غير مباشرة : وتتمدل لي حالة وجود خطا في تفسير ونطبيسق القسانون 
خحاصة لي حالة الغموض» حيث بصدر القرار بناء على تفسير أر تأويل اطي لمضمون 
القاعدة القانونية, 


1- حول فضاء الغرفة الإدارية القائمة سابقا باحكمة العلا > مأ الصدد » راجع : 
د, عمار عوابدي ¡ المرجع السابق | ص : 526 وها بعدها. 
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ا مسحت الرانع 
عب الشكسل والإجصراءات 


Vice de forme et de procédures 


246- القاعدة العامة أن القرارات الإدارية لاإ تقنضي اتبا ع إجراءات هعينة أراتاذ آشکال 
محددة أو إفراغها في قوالب خاصة, 

ومع ذلك» رمن أجل حاية الحقوق والحريات المجماعية والفردية وضمان المصسلحة 
العامة فقد ينص القانون أر التنظيم على إجراءات رأشكال معينة» بؤدي عدم احترامها 
وخرقها إلى إصابة القرار الإداري بعيب» ما يسمح للقاضي الإداري باتخاذه وجها لإلغائه. 


الطاب الأول 
ماهية الإجراعات والأشكال 


الغرع اقول 
الإجراءات 


7- يقصد يإجراءات القرار الإداري التراتيب التي تتبمها الإدارة قبل اتخاذ القرارء أي 
التي تسبق إصداره هايا . 
وتاحذ الإجراءات عدة صور من أهمها : 


28 - أو لا- الاستشار ة consultation:‏ : 

يعتبر الإجراء الأستشاري أهم إجراءات القرار الإداري : والذي يظهرء في الواقع» 
في الصور الرئيسية الالية : 

1- الاستشارة الاختيارية:veن)وااuءد؟‏ «oااوااuو«هء‏ :بمكن لاإدارة أن تلجأ 
إلى استشارة جهة أخرى قبل اتخاذها للقرار »دون أن يكون هناك نص يلرمها بذلك , 
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الجز الاي دموىالاسية _ ے 
2- الاستشارة الإلزامية )الإجباري(:obligatoire consultation‏ ؛ 
يتجلى هذا الدوع من الاسدشارة حينما يوجد نص فانوي يلزم الإدارة سقبل انخاذها لقرارها 
- أن تلجأ إلى استشارة جهة أخرى»على أن يكون ها - بالتهاية = الأخذ با ورد في تلك 
الاستشارة أر غخالفعه. 
رمثال ذلك ما جاء في الادة 32 من القانون لبلدي التي تتص على ما يان : 
"عندما يتعرض متتخب إلى متابفة جزائية تحول دون مواصلة مهامه بمكن توقيفه. 
بصدر قرار العوقيف المعلل من الوالي بعد استطلاع راي الجلس الشعي اللدي 
وذلك إلى غاية صدور فرار اني من المهة الفضانية". 

فقرار الوالي بتوقيف أحد أعضاء انجلس الشعبي البلدي بقتضي بالضرررة وبداءة 
احترام الإجراء الاسدشاري المحمدل لي استطلاع رمعرفة رأي انجلس الشعبي البلدي الذي 
ينمي إليه المضو» وله بعد ذلك أن يأل بذلك الراي أر جخالفه. 

3- الرأي المطابی ٠٣۲إ٥؟صهء‏ واہه : بتمشل الإجراء الاستشاري هنا في أن 
الإدارة ملزمة باستطلاع رأي جهة أخرى مع ضرورة الالترام أيضا بذلك السرآي دى 
إصدار القرار. 

ومفل ذلك ؛ 

- ما ورد بالادة 41 من المرسوم التفيذي رقم 176-91 المعلق بالعميرء بضرورة الالترام 
والعقيد برأي الصا التقنية للعمير لدى مح رحصة الناء من طرف رئيس اليلدية. 

- أر ما ذهبت إليه المادة الادة 158 من الأمر رفسم 03-06 الععلسق بالقسانون 
الأساسي للوظيفة العمومية حينما نصت على ما ياي : 

"بمكن نقل الموظف إجباريا عندما تستدعي ضرررة المصلحة ذلك. ربؤخذ راي النجدسة 
الإدارية المتسارية الأعضاء»ولو بعد ااذ قرار النقل. ويعبر رأي اللجنة ملزما للسلطة التي 
أقرت هذا النقل ". 

أر مانصت عايه أيضا المادة 165 رفقرة ثانية )منه على أن : 

"تخد السلطة التي ها صلاحيات التعيين العقوبات التادييبةمن الدرجسة اكالسة 
والرابعة بقرار مبرر»بعد اخحذ لرأي الملرم مسن اللجنة الإداريسة المدسسارية الأعصاء 
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الجز الاي ادىرىااة ___ 
العصةافسمعة كمجلس تأديي٠رالني‏ ببب أن نبت لي الفنضية المطروحة عليها لي اجمل لو 
يمدي مسة أربعين(45) يرما ابنداء من تاريخ إخطارها ". 
24 - انيا“ الالسسسئراح: 1و0 م0مم : 

يشعرط أحيانا لصسحة القرار الإداري أن يتخحذ بناء! على اقتراح من جهة أخرى , 

راذا کان للجهة المخحعصة ياصدار القرار أن لا تتبع وتأاخحذ بالاقراح إلا أنه لو 
4کنها تعدیله. 
0- لالثا- التفرير المسبسق : 

لمصحعها» بشترط لي بعض القرارات أن بسبق إصدارها إعداد رتقدم تقريريناء 
على نحفين من طرف جهة أخرى » إذ نصت المادة 1 منه على ما يأنٰ : 

"كن اللجنة الإدارية الحسارية الأعضاء المخصة امجحمعة كمجلس تاديي طلب 
فسح عقيل إداري من السلطة التي ها صلاحيات اليميينقبل البت في القضية المطررحة *. 
1¬“ راپها- الإجراء المضاد'حقوق الدفاع": 

: procédure contradictoire (droit de la défenae) 

وهو مید من مبادئ القانون تاتزم به الإدارة لدی إصدار قرارها سواء ورد به تص 
ار م برد 

ريظهر هذا الإجراء خاصة في جال التأديب أر جال الضبط الإداري وكل ما مسن 
شاله أن بشكل خطرا على الحقوق والحريات » حيث نصت الادة 169 منه على ما يأ : 

"بمكن الموظف لقم ملاحظات كتاية أو شفوية أو أن يستحضر شهودا. 

ریق له أن پستعین بمدافع مخول أر موظف بخاره بنفسه ". 


الفرع الغاني 
اأضكال 


2 - بفصد بالشكل المظهر اخارجي الذي بتخذه الفرار الإداري »أي القالب الادي 
الدي يار غ فيه إذ أنه بون :كتابيا أر شفويا » صرججا أو ضمنيا » كما بقتضي اعانا أن 
يمن ؛ لولیعا أر نسبيبا أو تيا , 
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3“ أولا< القرار المكتوب والقرار الشفو ي :ءاواء۷ eاإrءé dé‏ : 

- إذا كانست ظاهرة الكتابة عامة وشانئعة بالنسبة إلى القرارات الإدارية للوض وح 
رالشفافية رتسهيل الإلبات» فان إمكانية إصدار قرار في شكل شفوي تبقى قائمة ما لم تشسترط 
النصوص الكتابة. 
4ح ثانيا- القرار الصريج والقرار الضمني:ءاوطءv‏ اء eأéer décision‏ 

-الأصل أن تعبر الإدارة العامة في إصدارها لفراراقاء عن إرادقا بشكل 
صريح(كتابة أر شفاهه» مثلا)» إلا أن النصوص تجعل أجيانا من سكوت الإدارة لمدة معينة 
تعبيرا عن إرادقا إما بالقبول أو الرفض" . 
5“ ثالثا- التآشيرات (التحييث) :دوہ 

-إذا كانت القرارات الإدارية تستلزم من حيث حبكة تحريرها وصياغتها الإدارية 
رتأسيسها القانوي الإشارة - في صدارقا - إلى النصوص التشريعية رالتنظيمية التي تسد 
إليها » فان مجلس الدولة الفرنسي لا يرتب على إغفال وعدم الإشارة إلى إحداها ورجها 
لبطلانی < : 
6 س“ رابعا-التسبیب : motivation‏ )- لقد استقرء في البداية »لدى الففه والقضاء 
في فرنساء أن الإدارة ليست ملزمة بتسبيب رتعليل قراراقا : أي أا ليست ملزمة بالإشارة 
في صلب الفرار الإداري إلى الخالة الواقعية أو المادية التي كانت وراء اتحاذه. أي إلى سيب 
القرار , 


1 - مثال ذلك ما تنص عليه المادة 41 من القانون البلدي من أن : 
“ننف المدارلات بعکم القانوت بعد مسة عشر (15 ) يوما من إيداعها لدى الولابة مع عراغاة أحجكام 
المواد 42 ر43 ر44 ر45 أدلاه وخلال هذه الفعرة دلي الوالي برأه أر قراره ليما جص شرعبة القرارات 
المعية رمحنها. 
يؤخ بين الاعتبار تاريخ إبدا ع المداولة الموضو ع على الإشعار بالاستلام " . 
De laubadalira (a) ,op.cit, p 733 .‏ -¥ - 2 
3 - د. محمد فؤاد عبد الباسطط» الفرار الإداري؛ المرجع السابق؛ ص : 197 رما بعدها 
Rivero (J) , Drolt administratif , op.cit , pp : 102 et s8.‏ . 
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رأمام الانتقادات التي تعرض ها مبدا عدم التسبيب نعدل الوضع حو توسيع نطاق 
تسبيب القرارات الإدارية لي العديد من الجالات"" دعما لشفافية العمل الإداري رححايية 
للحقوق رالحريات ونسهيلا لرقابة لقضاء الإداري في حالة الراع الإداري حوها . 

ومشل ذلك في القانون الجزائري » ما ورد خاصة لي : 

- المواد 32 ر 44 و 82 من القانون البلدي. 

- المواد 41 و 51 و 53 من القانون الولاتي. 

وقد اعتبر القضاء الإداري الجزائري” ( الغرفة الإدارية بمحكمة الملا سابقاء 
ومجلس الدولة) أن عدم تسبيب القرارات الإدارية» في الحالات التي ينص عليه القسانونء 
يعتبر عيبا شكليا يسنلزم الإلغاء» مشل : عدم الإشارة إلى قرار التصريح بوجود منفعة عامة 
في قرار فزع الملكية للمنفعة العامة الصادر عن الوالي وفقا للقانون رقم 11-91 أو عدم 
الإشارة في صلب قرار البلدية إلى المداولة التي بستند عليها . 
7- خامسا- التوقیع re:‏ »ھچ : 

القاعدة العامة أن إصدار القرار الإداري المكعوب بقعضي عمايا توقيع الجهة النحصة 
عليه» سواء ورد هذا الإجراء في نص قانوي أر لم يردء وذلك من أجل إضفاء المزيد مسن 
المصداقية والحجية على الوثائق الإدارية كوسائل إلبات , 
8- يشير ركن الشكل مدى إعمال مبدا توازي الأشكال مصوااغااممم eا‏ ءل 
sمصاه)]‏ » حيث يعلق الأمر خاصة يالغاء قرار إداري سابق» فقرار العيين - مثلا-يقابله 
ويضاده قرار الفصل» ر من نة فان إقالة موظف بالولاية تكون بموجب قرار ولائي لأنه 
معين بموجب هذا الأخير , 


1 - لقد وضع القانون الفرنسي الصادر عام 1979 قاعدة عامة تكون الإدارة العامة جقتضاها ملزمة 
بتصبيب جميع ركل قراراا الماسة جقوق المواطنين والمقيدة خرياقم . 
2 - فرار الغرفة الإدارية بتاريخ 03-10- 9991 » قرار مجلس الدرلة اريخ 2000-01-31. 
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المطاب الثاني 
عيوب الشكل والإجراعات 


9 - ييز آلقضاء الإداري بين الإجراءات أرالشكلات الحوهرية وع اعنام هاsاSu‏ 
والإجراءات أو الئشكلات الثانوية وه٣أموومءء4»‏ حيث بيترتب على عدم مراعاة الأولى 
إصاية القرار بعيب ما بقتضي إلغاؤه من طرف القاضي الإداري حينما يطعن فيه خحلاقفا 
للتانية التي لا تؤثر على ضحة القرار الإداري*" 

- وعليه. قإن الأمر يستلزم البحث عن معيار للتميز بينهاء إذ ذهب مجلس الدولة 
الفرنسي إلى أنناط : 

- الإجراءات أو الشكليات الموهرية هي التي تقام وتقرر لحماية مصال وحقوق 
وحریات الأفراد. 

- بينما الإجراءات أر الأشكال الثائوية وغير الحوهرية هي أساسا تلك السقي م 
يفص القائون على ضرورة الالتزام اء أو أا مقررة فقط لمصلحة الإدارة. 

وهو ما اعحقته الحكمة الإدارية العليا بمصر في قرار ها بتاريخ 1979/05/12 حيث 
جاء فيه ما بان ! 

' من حيث أن قواعد الشكل في إصدار الفرار الإداري ليست كأصل عام هدفا في 
ذاقا أو طقوسا لا مندرحة من إتباعها تحت جزاء البطلان الحتمي» وإنغا هي إجراءات 
سداها المصلحة العامة ومصلحة الأفراد على السواء يفرق فيها بين الشكليات الجوهرية 
التي تنال من تلك المصلحة ويقدح إغفاها في سلامة القرار وصححته وغيرها من الشكليات 
الكائوية» وعلبه لا يبطل القرار لعيب شكلي إلا إذا ص القانون على البطلان لدى إغفال 
هذا الإجراء جوهريا في ذاته يعرتب على إغفاله تقويت المصلحة عنى القانون بتأمينها ومن 
م بطلان القرار بحسب مقضود الشارع مته" . 
De Laubadaire (A) , op.cit , p : 578 e aT‏ -1 
2 - أنظر ١‏ خاصة : 


- د, عبد الغتي بسبوي عبداللة , المرجع السابق» ص : 610 وها بعدها, 
- دمحمد فؤاد عبد الباسط. القرار الإداري المرجع السابق؛ ص ! 159 وما بعدها , 


- د: عمار عوادي: نظرية الفرارات الإدارية؛ المرجع السابق؛ ص : 75 وها بعدها . 
De laubadalre {A ) ,op.cit , pp : 735 et s,‏ - 
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المبحث الخامس 
مسب الانصراف بالسلطه 
إاساءة استعمال السلطه, 


Détournement de pouvoir 


تنحرف الإدارة العامة بالسلطة حينما تسيء استعماها من خلال سعيها إلى تحقيسق 
أهداف وأغراض رغابات غير مشروعة. 


المطظلب الأول 
ماهية الهدف 


0- يقصد بر كن الغاية أو الهدف في القرار الإداري النتيجة النهانية التي تسعى الإدارة 
العامة إلى تحقيقها من وراء إصداره"' 
وعليهء فإن غاية القرار الإداري تختلف عن كل من ركني : السيب والنحل . 
1. فإذا كان السبب هو الخحالة القانونية أر الواقعية أ-خارجة عن إرادة مصدر 
القرار فهو بتميز بالطابع الموضوعي ر سابقاء فقرة 229 وما بعدها) 
بينما ركن الغاية يتميز بالطابع الذايٍ؛ إذ هو تعبير عن قصد ونبة وإرادة مصدر القرار. 
كما بختلف ركن الغاية عن ركن انحل من حيث أن الغاية هي الأئر أر النتيجة 
ابعيدة والنهانية والغير المياشرة. ينما حل القرار هو الأثر الخال واللاشرء كمارأينا 
رسابقاء فقرة ..) 
1- يشترط لصحة القرار الإداري أن يهدف إلى نحقيق غاية مشروعةء التي تأحذ في 
الواقع الصورتين التاليتين ¡ 
الأولى - المصلحة العامة : بجحب أن يسعى القرار الإداري ريتجه نحو تحقيق 
المصلحة العامة من حيث الاستجابة لمتطلبات الجحمهور 


1 De Laubadalre (A) , op.cit , p : 578. 
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رلي هذا السياق» جاءت المادة 6 من المرسوم رقم 131-88 السالف الذكر تنص 
عل ما بان : 

* تسهر الإدارة درما على تكييف مهامها وهياكلها مع احتياجات المواطنين , 

وتجب إن تضع تحت تصرف المواطن خدمة جيدة ". 

والقاعدة العامة أن النشاط الإداري رما يتطلبه من قرارات إدارية إغا يسعى إلى 
تحقيق المصلحة العامة ادمع ٣#‏ éاماء‏ ر إلا اعيبر تعديا انو مل ءاه كأن يسعى إلى 
تحقيق غرض شخمي محض. 

الثانية-تخصيص الأهداف : اط ءل «هاوكااواءغمء : بجب على عطفضو 

الإدارة أن يسعى إلى تحقيق هدف معين حدده النص الذي بول الاختصاص» ر إلا كان 
منحرفا بالسلطة حقى وإن كان يهدف إلى تحقيق المصلحة العامةء و هو الأمر الذي يتجلى 
بوضوح في (لوائح الضبط) باعتبارها قرارات قدف ,إلى نحقيق هدف محدد ومين هو 
:الحفاظ على النظام العام في أحد مدلولاتما المعروفة"؟ :الأمن الام الصحة العامة 
السكينة العامة...إخ , 


1 - تنص المادة 69 من القانون البلدي على ما يان : 

* يتولى رئيس الجلس الشعبي البلدي تحت سلطة الوالي ما أن : 

- تشر وننفيذ القوانين والتنظيمات عبر تراب البلدية وننفيها . 

- السهر على حسن النظام والأمن العموميين وعلى النظافة العمومية . 

- السهر على تتفيذ إجراءات الاحتياط رالوقاية والتدخل فيما نص الإسعافات . 

وبالإضافة إلى ذلك؛ يتولى جميع لهام ا لخصوصية المنوطة به بموجب الفوانين رالتنظيمات المعمول ها" . 
رتتص الادة 96 من قانون الولاية على ما يأ : 

" الوالي مسؤرل عن الحافظة على النظام رالأمن رالسلامة رالسكيدة العامة ". 
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المطلب الثاني 
عيوب الهلف 


(مظاهرالانحراف باتسلطة) 


2- بکون القر ار الإداري مشوبا بعيب الانحراف بالسلطة أو إساءة استعمااء نظرا 
لاتجاه هدفه لححقيق هدف آخر خارج عن : مقتضيات المصلحة العامة أو المدف المخصص 
وجب النصوص . 

رهذاء إن عيب الانحراف بالسلطة يأخذ في الواقع» مظاهرة متعددة» تفل في 
مجانبة هدف القرار الإداري : 

- أولا: البعد عن المصلحة العامة وذلك من خلال استهداف أغراض شخصبة أو 
حاباة للغيرء أو بغرض الانتقام» أر لتحفيق غرض سياسي أو حزي. 

- ثاتيا: مخالفة قاعدة تخصيص الأهداف Liz «Spécialisation des buts:‏ 
يحدد القانون لاإدارة تحقبق هدف معين من خلال إصدار قراراهاء فإن السعي على غير 
ذلك الهدف يصب القرار بعيب الانحراف بالسلطةء غا يستدعي إلغاءه» حت وإن تذرعت 
الإدارة باستهداف المصلحة العامة, 
3“ ينجم عن العيب الذي يصيب ويشوب ركن الفاية في القرار الإداري رالانراف 
بالسلطة ( البطلان رالإلغاء سواء کان !داریا 1 قضاليا . 

كما بعرتب على ذلك - ايضا- توقيع العقوبات اللانمة على الشخص مصدر 
القرار» وذلك : 

- احتراما للمادة 22 من الدستور الي تنص غلى ها ياي : "يعاقب القانون علسى 
المعسف في استعمال السلطة ". 

- وتطبيفا اللمادة 5 من المرسوم رقم 131-88 التي تنص غلى ما ياي : " بعرتسب 
على كل تعسف في مارسة السلطة. تعويض وفقا للدشريع المعمسول به دون اماس 
بالعقوبات اجزانية والمدنية والتأديبية التي يتعرط ها الممعسف ", 

والواقع أن رقاية القاضي الإداري على مدى سلامة ركن اهدف ومدى رجسود 
عيب الاحراف بالسلطة تبفى من الهام الشاقة والمسيرة» حيث برى الفقيه الفرنسسي 
"هوريو" أن القاضي» هذا الصدد بتجاوز رقابة المشروعية ليقوم بتقدير " الأخحلاق الإدارية 
lr ۴‏ غاا »» رهو ما يتجلى في الانحسار والتقلص المستمر لوجه 
لاإلغاء' هذا., 


1- De Laubadalre (A) , op.cit , p : 584. 
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الفصل الثالث 
آثار رفح د موی الإلغاء 


6 ماذا يترتب على رفع دعوى الإلغاء أمام القضاء الإداري بالنسبة للقرار الإداري 
لطعون فيه ؟ 

-تنص الادة 833 من قانون الإجراءات المدئية والإدارية على ها بأ ؛ 

لا توقف الدعوى المرفوعة أمام الحكمة الإدارية» تنفية القرار الإداري التنازع 
يه ها م بص القائون على خلاف ذلك . 

غير أنه بمكن للمحكمة الإدارية أن تأمر» بناء على طلب الطرف المعني . بوقف 
نفيذ القرار الإداري " , 

ر بذلك تكون هذه الادة قد وضعت قاعدة عامة وأوردت اسضاء» كما هو سائد 


ي أنظمة القضاء المزدوج خاصة (فرنسا مس" . 


- راجع خحاصة : 

- بن تاصر محمد إجراءات الاستعجال لي المادة الإدارية محلة مجلس الدولة ,اججزائر» المدد4» 2003؛ 
ں 7 13 رما بعدھا 

- شير بلعيد» القضاء المسععجل في الأمور الإدارية؛ درن دار تشر بسكرة: 1993 ض + 165 رها 
مده 

- د. محمود سعد الدين الشربف. رقف ننفيذ القرار الإداري؛ مجلة مجلس الدولة المصري» الستين 5 
6 ض ١‏ 4 4 رها بعدها 

- د. عبد الغني بسيوي عبد الله» وقف تنفيذ القرار الإداري منشاة المعارف الإسكددربة 1990. 


- د. محمد فاد عبد الباسط الغرار الإداري» المرجع السابق ص : 426 رما بعدها 
Dé Laubadalire {A) , op : 519 et‏ - 
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المبحث الأول 
القاعدة العامة 
الطابح غير الموقف للطعن القضائي 


Caractêre non suspensif 


6-> تعتبر القرارات الإدارية التي تصدر عن مختلف الإداراات العمومية نافسذة حال 
الإدارة التي أصدرها أر الأفراد المخاطبين ها ر بعد تبليغهم 4ا ). لظرا ها تتميز به من النفاذ 
lqklأشر L'exécution d'office‏ 

وخلافا لما هو سائد في القائون الخاص هن أن الأفراد لإ بمكنهم اقنضاء العادالة 
بأنقسهم» حيث جب عليهم الالتجاء إلى الفضاء لفض قنازعاقم عن طريق أحكام تنقفذ 
وفقا لالإجراءات القائونية قإن الجهات الإدارية ها أن تنفد قراراها مباشرة زبنفسها ولسو 
عن طريق القوة دون اللجوء مسقا للقضاء 

وعلى الأفراد: إذا تضرروا من ذلك اللجوء إلى القضاء بحيث تكون الإدارة العامة قي 
مر كر المدعى عليه وهو موقف ميسر مقارنة بموقف المدعي الذي بقع عليه عبء الإثبات 

رهذا الامتاز مااهاهةمم سك عهفاابامم ١ا‏ إنما بقوم على أساس قربنة بسلامة 
ومشروعية القرارات الإدارية إذ يغترض أا صدرت طبقا للقائون مسسنوفية الأ ركان 
والشروط؛ وعلى من بدعى خحلاف ذلك إلباته لما بعرتب عله قام مسؤرلة الإدارة غعما 
بحيقق بالأفراد من أضرار, 

ومن ثم قان هذا الامباز يشكل على حد تعير مجلس الدولة الفرنيي ٠"‏ "القاعدة 
الأساسية في القانون العام" "la régle fondamentale du droit public"‏ 

- وهكذا فان الحقية الباشر هو "حق الإدارة في آن تقد أرامرها على الأفراد 
بالقوة المبرية: دون حاجة الى إذن سايق من القضء:*٠‏ 
6- رلحذاء فان رفع دعوى الإلغاء أمام الحهة القضانية الإدارية المختصة (الحكمة 
الإدارية» مجلس الدولة ) ليس من شأاله وقف تتفي القرار الإداري. نظرا للطابع غير الموقف 


Da Lalibadalire (a) , op, cit, p 762.‏ 1۰ 
2 - د,سليمان محمد الطماوي الوجيز لي القانون الإداري » المرجع الابقا صض 693 
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للطعن بالإلغاء أي القرارات الإدارية أمام القضاء» ما ل بص الفانون -صراحة- على 
حلاف للق , 
إن هذه القاعدة إنغا تأي : 
- إعمالا لميدا الفصل بين السلطات. 
-رتطبيقا لأحد أهم المبادئ التي تحكم المرافق العادا بدا استمرارية المرافسق 
العامة( Principe de continuité‏ . 
- وتأكيدا على مبد! مشروعية وسلامة القرارات الإدارية . 


المبحث الثاني 
الاستثناء وقف التنفبذ 


Le sursis èã l'exécution 


267- على الرغم من الطبيعة الحفيذية للقرارات الإدارية بترتيب آثارها فورا تجاه 
أشخاص المخاطبين هاء لاله بمكن- اسضاء- وقف تنفيذها إداريا أر قضانيا . 


الطاب اللاول 
على الستوی الإداري 


6“ يمكن الإدارة رقف تفي الفرار الإداري في صورتين ؛ 
أولا- للإدارة مصدرة القرار نقسهاء با ها من سلطة تفديرية) حيار وقت تنفيذه 
اعاة لمقتعضيات المصلحة العامة . 


- مشل ها ورد بالادة 13 من القانون رقم 11-1 الزرخ لي 1991-04-22 الحعلق برغ الزكية 
نفعة العمومية» الي نصت على أن : 

...لكل ذي مصلحة أن يطمن في قرار التعسريح بالمنقعة العامة ...... ولي هذه اطالة يوقف انفية الفرار 
سرح بالمنفعة العموعية ..." 

- أنظرء د. محمد الصغير بعلي القانون الإداري» المرجع السابق» ص : 226 وما بعدها. 
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2 
ثانيا- كما بمكن لاإدارة الوصية أن تطلب من الإدارة صاحبة ومصدرة القرار 
وقف تفيذه في حالات معينة منعلقة خاضة بالضبط الإداري للحفاظ على الدظام العام ›> 
كما ذهبت إلى ذلك مغلا المادة 80 رفقرة 03) من القانون البلدي حينما نتصت على أنه: 
"إذا تعلق تنفية القرار بالنظام العام يطلب الوالي من انجلس الشعبي البلدي تعليسق 
تنقيذه مۇقا" . 


اللطلب الثاني 
على المستوى القضانئي 


- بمكن رفع دعوى أمام القضاء الإداري بغرض رقف تفي القسرار الإداري أي 
عدم ترتيب آثاره لفترة ومدة معينة بصفة استشائية؛ رفقا للقيود رللشروط التالية : 
و9- أولا- الشروط الشكلية : 

يشرط لقبول الدعوى ضرورة رفع دعوى إلغاء أمام الجهات القضائية الإداربة 
المختصة رالحكمة الإدارية» مجلس الدولة)» سواء كانت دعوى الإلغاء:سابقة أر متراهنة أر 
لاحقة على الدعوى الرامية إلى وقف تنفيذ القرار الإداري» كما يبين من قضاء مجلسس 
الدرلة" الذي يسابر - بهذا الصدد- الاتجاه السائد في القائون الإداري المقار ن . 
0- ثانيا : الشروط الموضوعية : 

- للقاضي الإداري أن بستجيب أر لا بستجيب لطلب وقف تفي القرار حسب 

ملابسات كل قضية وفحصها من حيث مدى توافر غنصري :الاستعجال والجدية". 


1- (قرار غير مدشور؛ بتاريخ 31 /2000/1) . رقم 111 باربخ 2000/02/28 . 
م.د 1999-07-19-› مط / بلدبة بريكة (غم): 
-"حيث أنه لا بستخلص إطلاقا من اللف ولا من مذكرات الأطراف بائه توجد فضة إدارية مرفوعة لي 
الموضوع * 
مجلس الدولة رفم 14489باريغ 2003-04-01 قضية بنك ضد / البنك الم ركرزي الجرائري : 


ا إجراء 1 ۴ 
إن طلب وقف السفي بشكل اجر ټټي لان ادبي .521 2-De Laubadaire (a) , op ,clt, p:‏ 


3 - لي حكم فا سنة 1975 ذهيت انحكمة الإدارية العليا بمصر إلى : 
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الجزه الثائي “لدعو اإدارية 
1- الاستعجال : ر قوامه الضرر رالأذى الذي بعس الطاعن جراء تنفبذ القسرار 
خجم عه من تانج بتعذر تداركها. مغل : تقبيد الخرية الشخصبة. 
2- الجدية : ومؤداها ظهور ما يرجح إلغاء القرار» اء عل ولاق وأوراق 


| والأسانيد والأسباب المقدمة .وهو ها يعبر ته أبضا بشرط المشررعية لارتاطه 


إن القرار ومادى عدم توافرها. 
:- لقاد طق القضاء الإداري الجزانري رسواء الغرقة الإدارية سابقا ار 
| )هذه الشروط في العديد من القضابا الاي فصل فبها بقرارات وقق تنفيذ الفرار 


مجلس الدولة 


(- الغرفة الإدارية : كانت القرفة الإدارية قد تعرضت إلى موضوع قف تتفي 
ارات الادارية .مطبعة المادة 283 رفقرة 02) مل قانون الإجراءات المدبة السابق 
ا راسعا بطال - أبضا - ورقف تتقيذ القرارات الفضانية , 
كما طبقت الاسكاء النعلق برقف تنقيذ القرارات الإدارية حينما قضت بأنه : 
"من امقر فقها رقضاء ن الأمر بتأجيل تتفي قرار إداري يعد إجراء استخاتا ؛ 


i 2‏ 1 
م كان معلقا على نشوء ضرر بصعب إصلاحه من جراء تتفي قراز !داري" 


ب)- مجلس الدولة ؛ لفد قضى خلس الدولة برفض رقف تنفيذ قرار إداري؛ 


ضا الدعوى شكلا. حيتما ذهب إلى ما ياي : 


آن قطضاء هذه اغحكمة قد جرى على آن سنظة وقف تقب القراراث الإدارية مشتقة من سلطة الإلغاء 
ء متها رده إن الرقاية القانوتبة الي ببلطها القعاء الإداري على القرار على أساش وزنه راد 
2 1 : : 0 

نوف ورا ماطه مدا المشروغة فو جب على القضا الإداري ألا بوقف قرار إداري إلا إذا تبن له على 


ب الظاهر مى الأرراف» رمع عدم الساس باصل طلب الإلغاء عند الفصل فيه ؛ آن طلب ورقف التفي 
م على ر کین 

ول قيام اننال , بان گاب بعرتب غلى فل القرار الج يتعدز ندارکھا : 
کا بعضل مدا اللروعية بان يكرد دعاء الطالب في هدا العان فالا بحسب الظاهر على اساب 
ية دک د ١‏ د محمد قزاد عبد الباسط. الفرار الإداري, المرجع المابق ‏ ضن : 427 رما بعدها 


قرار ها باریح 06 رأتظر أبضا فر ارها رقم :18816 تاربخ 1997/12/01 
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ا ا 

",,. حيث من الثابت أن إجراء وقش الفيذ بشكل طبقا للمادة 283 مسن ق.!.م 
إجراء تبعيا لدعوى أصلية لبطلان القرار محل الطلب. رعا أن هذه الدعوى م ترفع فيتعين 
رفن الطاب هکاو *" : 

ولي قرار آخر قضى مجلس الدولة با باي : 

* حيث ثابت نما سبق» أن القرار الإداري محل طلب رقف النفيذ م يدر عن 
الجهة الإدارية المخحصة؛ وهي وزارة الداخلية» كما آنه م يبلغ للمدعي ومن ثم تمل 
إبطاله وجعل دفو ع المدعي جدية ما بتعين قبوها والطلب معاء علما أن تنغيذ هذا الفرار قد 
يسيب للمدعي أضرار لا بمكن تصليحها في حالة إبطال القرار**, 

2- وفي هذا الاق جاء قانون الإجراءات المدنية والإدارية لينص على إمكائية وقف 
تفيذ القرارات القضانية الصادرة عن اخحاكم الإدارية : وفقا للمواد من 910 إلى 914 هنه. 

تنص الادة : 910 منه على ها أن : 

" تطبق الأحكام المخعلقة بوقق النقيذ المصوص عليها في المواد من 833 إلى 837 
أعلاه » أمام مجلس الدولة ", 

وتنص المادة 911 على ما ياي : 

* يجوز لمجلس الدرلة ٠‏ إذا أخطر بعريضة رفع وقف التفيذ الأمور به من طرف 
انحكمة الإدارية أن يقرر رفعه حالا » إذا كان من شأنه الإضرار بمصلحة عامة أر بحفوق 
المستأنف ‏ وذلك إلى غابة الفصلل في موطضوع الاستناف " , 


1- قرار رقم 13397 تاربخ 2003/01/07 

2 - لي حكم ها سنة 1975 ذهت الحكمة الإداربة العلا بمعر إلى ؛ 

“ آن قضاء هذه الحكمة قد جرى على آن سلطة وقف تنفيل القرارات الإدارية مشتقة من سلطة الإلغاء 
وفرع منهاء مردها إلى الرقابة الفانونية التي بسلطها القضاء الإداري على الفرار على ساس رزنه يران 
القاتون وزتا مناطه هبدا المشروغيةء فوجب على الفضاء الإداري ألا بوقف قرار إداري إلا إذا تبين له على 
حب الظاهر من الأرراق. رمع عدم الساصس بأصل طلب الإلقاء عتد القصل فيه › أن طلب وقف الفيذد 
بقوم على رکتیین : 

الأول قيام الاستعجال ١‏ بآن كان بيترتب على تتف القرار تتانج بععذر تداركها . 

والاي يتصل مبد! المشروعية, بان يكون ادعاء الطالب لي هذا الشأن قالما بحسب الطاهر على أسباب 
جت ذكره ١‏ د. محمد فؤاد عبد الاسظط القرار الإداري المرجع السأبق ١‏ ص : 427 وما يبعدها 
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لے ہے ف ' اکس > 

كما تتص الادة 914 منه على ٠ا‏ باي ؛ 

عندما يتم اناف حكم صادر عن الحكمة الإدارية قضى بإلغاء قرار إداري 
لتجاوز اللطة » يجوز لمجلس الدوئة > بناء على طلب المستأنف ١‏ أن يأمر بوقف تنفيذ 
هذا الحکم مت کانت اوجه e o o ie‏ 
عن إلهاء الحكم المطعون فيه أو تعديله» إلى رفض الطلبات الرامية إلى الإلغاء من أجل جاوز 
السلطة الذي قضى به الحكم , 

في يع االات المنصوص عليها في الفقرة أعلاه رفي المادة 912 من هذا القانون ؛ 

8 : 2 د 0 

يجوز لمجلس الدولة » في أي رقت أن يرفع حالة وقف التفيا بناء على طلب من بهمه 


الأمر 7 
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اىومدتا٣‎ 


الباب الغاني 
دهوى التفسير ^ 


Recours en interprétation 


3“ روفقا للمادة 801 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تخص : 


1 “ راجع؛ د. عمار عوابدي» قضاء التفسير لي القانون الإداري الجزائريء دار هومة» المزائر» 4999. 
Debbaseh (e) , op-cit , pp ; B07 et s.‏ - 
وأنظر : مجلس الدرلة؛ قرار غير مدشور فهرس» 37 صادر بتاريخ : 2000/01/31 ؛ 
و 
من حيث الشكل : 
قبول دعوى التفسير شكلا . 
من حيث الموضوع : 
جيٹ آن المدعين ي التفسير رافعو! وزير التعليم العالي بصفتهم موظفين بجامعة التعليم التواصل 
التي شكلت نة بتاريخ 1992/12/27 لنحديد معابر ومقایس اسادقم من سات . 
حیٹ انه صدر قرار من الغرفة الإدارية للمحكمة العليا بتاريخ 1995/09/10 تحت 
رلم137000, الذي فضى بقبول الطمن سكلا ولي الموضوع يابطال القرار المعضمن منج المساكن المشرة 
المتنازع عليه للغير» والحكم على وزير التعليم العالي بالصاريف؛ حيث أن القرار السالف الذكر ل بين 
الستفيدين من السكتات واكتفى يالفاء قرار الوزير إمنح السكنات للغير , 
حيث أن المقصود من منطوق القرار المؤرخ لي 1995/09/10 تحت رقم 137000 فهرم 
المخالفة أن المستفيدين من السكنات هم المدعون الخالبون لي دعوى التفسر . 
حيث أن المدعى عليها في التفسير ا تقدم جوابا رغم تبليغها تبليفا صحيحا ما يمين الحكم في 
مواجھتها حضوريا . 
هذه الأسباب يفضي مجلس الدرلة علنيا حضوريا انيا . 
هن حيث الشكل : 
قبول دعوى التفسير. 
الفول بان المفصود من منطوق فرار احكمة العليا الغرفة الإدارية المؤرخ لي 1995/09/10 تحت 
رقم 137000 هو أن المستخيدين من السكنات هم المذعرن الخاليون في دعوى الغسر . 
والمصاريف الفضالبة على عاتق الدعى عليها في التفسير . 
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الجزه الثاني -الد هوى ال(دارية 

أ - المحكمة الإدارية : بالطعون ألاصة بتفسير قرارات : الولاة امسؤرلي الماح 
غير الممركزة للدولة بالولايات » رؤساء انجالس الشعيية البلدية» مسؤرلي المصاخ الإدارية البلدية 
رقرارات مديري المؤسسات العمومية الإدارية » ما بجعل تطاق معيار الإاختصاص الشخصي هناء 
آوسع ما كان عله الخال حسب الادة 07 من قانون الإجراءات المدئية السابق , 

ب - مجلس الدولة + كما تخول الفقرة اللانية من الادة 9 من القائون العضوي 
8 - 01 الالف الذكر, ركذا المادة 901 من قائون الإجراءات المدنية رالإدارية 
نجلس الدولة الفصل ايتدانيا وفانيا في: "الطعون الخاصة بتفسير القرارات التي تكون 
تزاعاها من اختصاص مجلس الدولة"» أي القرارات الصادرة عن : اللطات الإدارية 
المركزية) وافينات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطية. ى 
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الجزء الثاني -لدعوق الإدارية 


الفصل الأول 
شروط قبول دعوى التفسير ''' 


لا تقبل دعوى التفسير أمام الجهة الفضائية الإدارية المختصة ر الحكمة الإدارية» مجلس 
الدرلة ) إلا بعوافر مجموعة من الشروط ذات طابع قضاني رقانوي» رالحمثلة في ماباي: 
4 - أولا- محل الطعن : 

- القاعدة العامة أن دعوى التفسير الت ترفع أمام الفضاء الإداري إنما تتصب فقط 
على القرارات التي تضلح لأن تكون ملا لدعوى الإلغاء أمامه. طبغا للمادة 801 منه. 

هكذاء قإن توزيع الإخحصاص الفضاني بالنظر في الطعون الخاصة بتفسير القرارات 
الإداريةء ييفى قانما - كما هو الخال في دعوى الإلغاء = على أساس العيار العضوي 

أ ) - المحكمة الإدارية : ترفع دعوى التفسير أمام انحكمة الإدارية باللة 
للقرارات الصادرة عن الجهات الإدارية الواردة بالادة 801 السابقة . 

رفي كل الأحوال» فان القرارات أو الأحكام الصادرة عن اناكم الإدارية تيقى = هنا - 
قابلة للطعن فيها بالاستتاف أمام مجلس الدرلة شأنما شأن القرارات الفاصلة في دعاوى الإلغاء ‏ 

ب )~ مجلس الدولة : بخص مجلس الدولة ابتدانيا وهانيا بالطعون الخامصة 
بتغسير القرارات الصادر ة عن : السلطات الإدارية المر كزية أواهينات العمومية الوطية 
أوالمنظمات المهنية الوطيةء طبقا للفقسرة الأولى ممن المادة التاسعة من الفانون 
العضري 01-98 

لقد أكدت امادة 901 من قاتون الإجراءات المدنية رالإدارية -أيضا- على 
اختصاصض مجلس الدولة بفسرر القرارات الإدارية الي تقبل الطعن بالإلغاء أمامه , كما 
ينا( سابقا ‏ فقرة ) 


1 - آلظر خاصة : د عمار عوابدي, قضاء التفسير لي القائوت الإداري اجزانري» المرجع السابق 
:141 رها بعدها, 
وقارن د عبد الغىي یسیون غد الله , الر حع السابق؛ مر 418 


+ Debbasch (¢) , op.cit, pp : B808 ets 
+ De Laubadaire (A) . op4zit , p +500 
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الحهزه یا 

ولي فرئساء فان مجلس الدولة بدظر- إضافة لذلك- في دعاوى اضر التعلفة 
بالقرارات والأحكام الصادرة عن اناكم الإداريةء وقد سايره مجلس الدرلة الجزانسري لي 
ذلك من خلال بعض قراراته ( فهرس:37؛ صادر بتاریخ:2000/01/31), 

كما أن قانون الإجرءات المدلية رالإدارية الجديد ذهب في هذا الاتجاه حيئما نص لي 
المادة 965 منه على ما يان : 

”ترفع دعوى تفسير الأحكام ويفصل فيها رفقا للأشكال والإجراءات النصسوص 
عليها في المادة 285من هذا القانون " . 

ربالرجوع إلى المادة 285 المشار إليها نجدها ص على ما أن ؛ 

إن تفسير الحكم بغرض توضيح مدلوله أو تحديد مضمونه » من اختصاص الجهة 
القضائية التي أصدرته . 

يقدم طلب تفسير الحكم بعريضة من أحد الخصوم أر بعريضة مشت ركة منسهم ؛ 
وتفصل الجهة القضائية » بعد ماع الخصوم أو بعد صحة تكليفهم بالحضور ' . 

وعلیه, فانه ڪخرج من دانرة هذه الدعوى» تفسير الصفقات العمومية أر أي 
تصرفات أخرى» خلافا لا هو سائد في مجلس الدرلة الفرنسي ". 
5- ثانيا - الغموض والإبهام : يشرط في القرار المطعون فيه أن يكون غامضا 
ومبهما وط0 سعااص 4 إذ أن القرارات الواضحة لا تقبل الط فيها بالتغسر . 
6- ثالثا - وجود نزاع جدي قائم وحال :+ اactue Litige nê e‏ 

يجب أن يعرتب على غموض القرار نزاع جدي بین طرفین ار آکثر» على آن کون 
قائما فعليا» وم يتم فضه بصورة ردية -مشلا-, 
7“ رابعا- الطاعن : 

يشترط في الطاعن في دعوى التفسير ما يشترط عموما في آي دعوی» رمنها دعوی 
الإلعاءء وذلك طبقا للمادة 13 من ق.إ.م.!» حيث يجب توافر: الصغة رالأهلية رالمصلحة 
(سابقاء فقرة). 


1 Dobbirsch (c) , op.elt, pp + BO ots. 
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~~ 
8 ”- خامسا- المياد : 

حلاف لدعوى الإلغاء المرفوعة أمام القضاء الإداري (التي يستلزم رفعها خلال مدة 
مهينة, تحت طائلة السقوط ) فإن رفع دعوى التفسير لا يتقيد بمدة معينة"ء اسخادا إلى 
الإجهاد القضائي رالفقه المقارن » تأسيسا على أا " تمدف إلى توضيح قضاني لقرار إداري 
درن رجود نزاع بعس مباشرة حق طرف ثان *. 


1 - ومع ذلك . لإن نص الادة 829 مه جا ءت عامة رمطلقة » لي ظاهرها »راغا متعلقة بدعرى الإلغاء 
ر تأاسيسا على إجراء التظلم الواردها ) ما ججعلها غير صاطة للتطبينق حيال جميع الدعارى الإدارية > رإلغا 
افتصارها على دعوى الإلغاء من حيث محديد ميعاد رفعها بأربعة أشهر . 
2 - رشيد لوي قاتون المازعات الإدارية المرجع السابق» ص :191 
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الفصل الشاني 
اھر اسن 


- تتحرك رترفع دعوى التفسير بطريقين : 
9- الأول: الطريق المباشر: يكن لن له الصفة والمصلحة» كما هو الخال في 
جميع الدعاوى القضائية (العادية رالإدارية)» أن يرفع دعوى لنفسير القرار الإداري أمام 
الحكمة الإدارية أو مجلس الدولة مباشرة وابداء. 


0-> الثاني: الطريق غير المباشر (رالإحالة iه۷ه٤۸):‏ رهي الطربقة السائدة في 
تحريك دغوى التفسير» حيث تقوم جهة القضاء العادي في حالة الدفع بالغموض رالإجمام لي 
قرار إداري مرتبط وحيوي ومهم بالنسبة للدعوى الأصلية (المدئية أر التجارية) المطروحة 
أمامهاء بمطالبة الأطراف بإحالة الأمر على النحكمة الإدارية (القضاء الإداري). 

وحينيذ بعوقف النظر والفصل في الدعوى الأصلية إلى حين إعطاء المعنى الحقيقي 


2, 


والواضح للقرار المطعون فيه بالتفسي' , 


1 - آنظر : مجلس الدولة» قرار غير مدشور فهرس 37 »ضادر بتاريخ:2000/01/31 
2 - آتظر- د. عمار عوابدي. قضاء الغسرر في القانون الإداري ابغزائري»ا مرجع السابق» ص : 152 وما بعدها. 
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الفعسل اما إت 
سیه الخ سی 


1-> تنقيد وتتحدد سلطة القاضي الإداري في دعوى التفسير ياعطاء المعن الحقيقي 
رالصجيح للقرار المطعون فيه برفع الغموض رالإبمام عنه» طبقا للقواعد التقنية والفنيية 
السائد في جال تفسير القانون» وهو ما يقتضي الإلام بعلم مصطلحات القانونء وما برتبط 
به من علوم اللغة. 
2- ومن م» إن قاضي التفسير ليس هن سلطه: 

- البحث عن همدى شرعية القرار المطعون فيه بموجب دعوى تفسير › 

- كما لیس له أن يلغيه. لأن الدذعوی هتا دعوى تفسير وليست دعوى إلغاء. 
3- رتشم عملية التفسير» بموجب غمل قضائي» (قرار من الحكمة الإداريةء أو قرار من 
مجلس الدولة ) حائز لفوة الشيء المقضي به» ببلغ إلى راقع الدعوى في حالة الطعن المباشر 
وإلى الجهة الفضائية في حالة الإحالة) التستانف وتواصل عماية النظر والفصل في القضية 
الأصلية؛ مع الالتزام بالخضوع لنطوق قرار امحكمة الإدارية أر مجلس الدرلة بشأن تفسير 
القرار حل الإحالة. 
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لب س صا ' لفاس ٠‏ اہ د س 
الباب الثالت 
دموی نقديرالمشرو مية "' 


Recours en appréciation de la légalité 


1 - مجلس الدرلة, قرار رقم:14431صادر بتاريخ : 2002/09/24: 
*...وعليه حيث أله يسعخلص من عداصر اللف أت ريس مجلس اغاسبة أردع عريطضة أمام مجلس الدولة 
من أجل الفصل عن طريق الاستعجال من ساعة إلى ساعة في نقدبر مدى قانونية القرار الحخحذ من طرف 
انملس الوطني أنقابة قضاة مجلس انحاسبة والمنضمن : 

ثلالة أيام احتجاجية بالدسبة للأيام 22/21 ر23 سيتمبر 2002 بداخل مجلس الحاسبة , 

س تجمید الهام ابتداء من تاريخ 20 آكتوبر 2002 . 

حيث أنه تم إرفاق العريضة بدسخة من قرار الجمعية العامة للنغابة الوطية لقضاة مجلس احاسبة ومحخضر 
حرره محضر قضائي بوم 21 سبتمبر 2002 بثبت موجيه تجمع الفضاة داخل ميت مجلس الحاسبة ورجود 
لافعات تطالب على اخصوص بنصيب النجلس الأعلى لقضاة مجلس اخحاسبة , 

حيث أنه إثر تبليغ العريضة الافاحية للدعوى. التمست النقابة الوطنية لفضاة مجلس اغاسبة بصفتها 
المدعى عليها ألتاء الملسة النحددة يزم 22 سبحمبر 2002 على الساعة 15 أجلا للجواب . 

حيث أن المدعى عليها أردعت قبل الحنسة الوالية الحددة بوم 24 سبتمير 2002 مذكرة جوابية تطلب 
فيها رفض الدعوى في الشكل وتتمسك لي الموضوع بان : أهام الإحتجاج المقررة لي 21.22ر 33 سبتمير 
2 قد جرت وتمت وآن بالنسبة لتجميد المهام المبرمج ابعداء من 20٠كنرير‏ القيل لا بشكل أي استعجال 
بور رفع دعوى أمام القاضي الاستعجالي , 

فيا بخص اتماص مجلس الدرلة: 

حيث أله من الابت وتطبيقا لأحكام الادة 9 من القانون العضوي رقم 01/98 المؤرخ في 31 ماي1998 
التعلتق باختصاصات مجلس الدولة وندظيمه وعمله يقصل هذا الأخير ابتدانيا و انيا في 

- الطعون بالإبطال المرفوعة ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات الإدارية المر كرية 
والفيئات العمومية الوطنية والنظمات المهنية الوطبة , 

- الطعون الخاصة باللفسير ومدى شرعية القرارات الني نكون تزاعاقا من اختصاص مجلس الدرلة . 

حيت أله في قضبة اخال فإن القرار المعررض على تقدير مجلس الدولة صادرا عن النقابة الوطنية لقضاة 
مجلس الحاسبة , 

حيث أن النقابات هي منظماات هدلها الدفاع عن المصاح المعترية رالمادية» الميماعية أر الفردية للعمال 
وأصحاب العمل ريست حسب النص القائوي منظمات مهية وطنة مل النظمات المهئية التي تعوفر على 
سلطة الدظيم لي جال تنظيم رتسب المهنة رسلطة تأديبية انجاه أعضانها . 
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ا ن 


حيث أنه في هده الظروف ينين الفول بأن قرار النقابة الوطية لفضاة مجلس اغاسبة؛ موضوع 
الطلعن الحالي غير صادر عن منظمة رطنبة مهنية» حسب مفهرم نص الادة 9 من القانوت العضوي رقم 
8 المد كور آتقا؛ وبالعالي فان تقديره لبس من اخحصاص مجتس الدولة 
رأله بعين بالتالي رفض الدعوى الخالية لعدم اختصامص مجلس الدرلة 
اختياطا ومن باب الإسهاب شرح القانون : 
فيما بخص مجلس الدرلة كجهة قضائية استعجالية ; 
حيث أنه من الثابث أن الدعوى المرفوعة ترمي إلى تقدير مجلس الدرلة» استعجالياء مدى شرعبة قرار 
صادر عن النقاية الوطنية لقضاة مجلس اغامبة والمضس الاحجاج مدة ثلاثة أبام وتجمياء مهام قضاة هده 
الميئة ابنداء من 20 آکوبر المقبل 
خث آن المدعي طنب من مجلس الدرلة حال قصله لي القضابا الاستعجالية التصريح : 
بان الإحتجاجات المذكورة في هذا الفرار تشكل إضرابا أن هذا الأحير نو ع ظبقا ابأحكام الادة 26 
من الأمر رقم 23/25 المؤرخ في 26 أوت 1995, وبالتالي فهو غر قانوي . 
حيث أن المدعى علبها بالعکس تؤکد بان الأپام رالاحدجاجية) كانت قانونية کون آنه لا پوجد أي نص 
فالوي بنع الأعران العموميين من العبير عن مطالبهم الاجتماغية المهئية وأن الإضراب اليرمج ابداء من 
0 اکتوبر القیل» لا کن أن یکون محل قرار قضاني سابق لأرانه . 
حيث أن تقدير قانونية قرار ما بتطلب تفسيره وهو ما بؤدي بالضرورة إلى التطرق إلى أصل الق ويخرج 
بالتالي تطبيقا لنص الادة 171 مكرر 3 عن اختصاض خلس الدولة حال فصله فى القضابا الإستعجالية 
خصوضصا لي قضية الحال؛ اماز غ فيه بجدية 
حيث انه وتطببقا للأاحكام الادة 35 من الفانون 02/90 الؤرخ في 06 فيفري 1990 الحعلق بالوقاية 
من الراعات المماعية في العمل ونسويها رمارسة حى الإضراب» جمكن لضاحب العمل أذ يرفع دعوى , 
أمام القاضي الاستعجالي المختص إقليميا لإفقاء احلال الحلات إذا هذا الاحتلال بشكل عرقلة خربة العمل 
حسب تص القائون المذ كور أعلاه . 


مله الأساب ؛ 

إن مجلس الدولة حال فصله في القضايا الاستعجالية اسداتيا وقائياء قي مجال تقدير مدى الشرعبة) 
خضوريا. 

لي الفكل : ۶ 

الفول بقبول الدعوى شكلا 

- لي الموضوع : 


لض الدعوى لعدم اخحصامن مجلس الدولة , 
المصاربف القضالية على عاتق الخرينة العمومية ". 
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اقول 
شروط قبول دموى تقدير مدى المضرومية ' 


4- رفقا للمادة 801 من قانون الإجراءات المدنية والإداريةعلى أن تخحص : 

أ -المحكمة الإدارية : بالطعون الاصة بتقدير مشررعية قرارات : الولاة 
مسؤولي الصاح غير الممر كزة للدولة بالولايات » رؤساء انجالس الشعبية البلدية» مسؤولي 
المصاخ الإدارية البلدية » رقرارات مديري المؤسسات العمومية الإدارية » ما بجمل نطاق 
معيار الاخحصاص الشخصي هنا » رسع ما كان عليه الحال حسب المادة 07 من قسائون 
الإجراءات المدئية السابق , 

ب- كما نخول الفقرة الثانية من المادة 9 من القانون العضوي 98 -01 المالف 
الذكر نجلس الدولة الفصل ابتدانيا وفانيا في: "الطعون الخاصة بتفسير القرارات التي تكون 
نزاعاها من اخححصاص مجلس الدولة" أي القرارات الصادرة عن : اللطات الإدارية 
المركرية» رالميثات العمومية الوطنية» وا لمنظمات المهنية الوطنية. 


كما نصت الادة 901 من قانون الإجراءات المدنية رالإدارية -أيضا- علسى ٠‏ 


اختصاص مجلس الدولة بتقدير مشروعية الفرارات الإدارية التي تقبل الطعن بالإلغاء أمامه 
كما بيناء(سابقا » فقرة ). 


.1 - كانت 258 - تنص من المادة 7 من قانون الإجراءات المدنية على أن غص : 

- الغرفة الإدارية الجهوية : بالطعون الخاصة بمدى شرعية قرارات الولايات 
- الفرفة الإداربة : بالطعون الخاصة بمدى شرعية قرارات رؤساء الجالس الشعبية البلدبة؛ رقرارات 
هديري المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية , 

كما تخول الغفرة الكانية من المادة 9 من القانون العضوي 98 - 01 السالف الذكر لس الدولة الفصل 
ابدائيا رقاليا ب : "الطعون الاصة جمدى شرعية القرارات التي نكون تزاعاها من اختصاص مجلس 
الدرلة"ء آي القرارات الصادرة عن : السلطات الإدارية المر كزيةء رافينات العمومية الوطبةء رالنظمات 
المهنبة الوطبة . 
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_ س س 

لا قبل دعوى تقدير المشررعية أمام الجهة القصائبة الإدارية المختصة ر الهكمة 
الإدارية. مجلس الدرلة ) إلا بتوافر مجموعة من الشروط ذات طابع قضاني رقانوي» 
رالمنمثلة لي ما يأيٍ: 
6 - أولا- محل الطعن : 

- القاعدة العامة أن دعوى تقدير المشررعية التي ترفع أمام القضاء الإداري إنمما 
لصب فقط على القرارات التي تصلح لأن تكون محلا لدعوى الالغاء أمامه ( سابقا » فقرة) 
طبقا للمادة 801 منه, 

هكذاء لإن توزيع الاختصاص القضاني بالنظر في الطعون اخاصة بعفسير القرارات 
الإداريةء يبقى قانما - كما هو الخال في دعوى الإلغاء - على أساس العيار العضوي. 

أ ) - المحكمة الإدارية : ترفع دعوى تفدير المشروعية أمام الحكمة الإدارية ي 
باليسبة للقرارات الصادرة عن اجهات الإدارية الواردة باادة #01 السابقة 

وفي كل الأحوال. فإن القرارات أر الأحكام الفادرة عن الفرف أو الحساكم 
الإدارية تبقى - هنا - قابلة للطعن فيها بالإسناف أمام مجلس الدرلة شاأفا شان 
الفرارات الفاصلة في دعارى الإلغاء 

ب )- مجلس الدولة : حص مجلس الدرلة ابحداليا وفائيا بالطعون الحاصة بتقدير 
مشروعية القرارات الصادر ة عن : السلطات الإدارية المر كزبة: أرالميتات العموميية 
الوطنيةء أرالنظمات المهنية الوطنية طبقا للفقرة الأرلى من المادة الناسعة من القانون 
المضوي 01-98 . ركذا المادة 901 من ق. ١‏ م. ! 
6- ثانيا- الطاعن : 

يشترط في الطاعن في دعوى تفدير مدى الشرعية ما بشترط عموما في أي دعوى» 
ومنها دعوى الإلغاء ر سابقاء فقرة 213) طبغا للمادة 13 من ق.!.م. أي اشتراط : الصفة 
رالأهلية رالمملحة 


7- ثالثا- المي اد : 


کیا هو الخال بالنسبة لدعوى التفسير ( سابقاء فقرة 252) ؛ فإن النصوص التعلقة 
بدعوى تقدير شرعية القرارات لابتقيد رفعها يعاد معين 
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ل ي 


الفصل الثاني 
اهدري 


8- تتحرك دعوى تقدير وفحص مشررعية القرارات الإدارية الطعون فيها أمام القضاء 
الإداري» بالطريقين تفسيهما المعلقين بدعوى الفسير: الدعوى المباشرة والإحالة القضانية. 

وباللسبة للإحالة القضائيةء فالقاعدة أنه بحظر على هيات القضائة الفامصالة في 
المواد المدنية» تقدير مشروعية قرار إداري أثاء دعوى تدخل في اختصاصهاء ا يقتضي 
إحالة الأمر على الفضاء الإداري المختضص. 

أما بالنسبة للمحاكم الجزائية » فإها تتمتع ~ عموما = بهذا الق إعمالا لقاععدة 
قاضي الدعوى الرئيسية هو قاضي الطلب الفرعي ا" كما بسحشف خاصة من المادة : 459 
من قانون العقوبات", 


1 - أنظر؛ أحمد محيو؛ المرجع السابق؛ ص: 122 رما بعدها. 

2 - تنص الادة 459 من قانون العقوبات على ما بأنٍ : 

"بعاقب ... هؤلاء الذين بالفون المراسيم رالقراراث المىحذة بصورة فانونية من قبل السلطة 
الإدارية....". 
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الجزم الثاني الد عوى ا«دارية 
الفصل الاسشا لست 
یں سمت سمفکع ال سی 


9- لا يتمتع القاضي المختص هذا الصدد بأية سلطة في: 
- إلغاء القرار: كما هو الخال في دعوى الإلغاء. 
- ولا في تحديد معنى واضجا للقرار الغامض والبهم» كما هو الحال في دعوى التفسير. 
وإنغا تتمثل سلطته في : الفصل لي مدى مشررعية أو عدم مشروعية القرار الإداري 
المطعون فيه أي : ما مدى صحة أ ركان القرار الإداري من : سيب» واخحصاص» ومحل» وشسكل 
رإجراعات» وهدف,» من حيث سلامتها وخلوها من الميوب» كما رأينا (سابقاء فقرة ...) . 
0- إن قاضي المشروعية - بعد معايدة وفحص «هاهاهاءمه) القسرار من حيث 
الأركان التي يقوم عليها- يقوم بالتصريح إما : 
- بمشروعية القرار المطعون فيهء إذا كانت آركائه مطابقة وموافقة للنظام القانوي السائد. 
- أو العكس التصريح بعدم مشروعيته إذا كانت مشوبة بعيب هن العيوب. 
ريكون ذلك في الخالتين» بقرار (عمل قضائي) حائز لفوة الشيء المقضي به بلزم 
القاضي العادي, 
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الجسزء الثاني الد عوى اادارية 
ألباب الرابح 
دعوى التعويض ‹ ' 
رالمسؤولبة الإدارية ) 


1- تعبر دعوى التعويض من أهم دعارى القضاء الكامل التي يتمتع فيها القاضي 
بسلطات كبررة؛ وقدف إلى المطالبة بالتعوبض وجيرر الأضرار المترية عن الأعمال الإدارية 
المادية والقائونية, 

- تحص الحكمة الإدارية حصريا بدعوى التعويض أيا كانت إحدى الجهات 
الإدارية الواردة بالمادة 800 منة ‏ طرفا فيها. 


1 - أنظر حاصة 
- جد حير المرجع السابق؛ ص : 205 رما بعدها 

- د. محمد رقعت عبد الوهاب رد. حسبن عشمان محمد عتمان, المرجع السابق: ص: 179 وما بعدها: 
- د, محفوظ لعشب المسؤرلبة في القالون الإداري > د. م , ج. الحزانر؛ 1994. 

اوقارن : 

- د. سار عوابدي» المرجع السابق» ج2 . ص : 562 وما بعدها 


- De Laubadalre (A) , ot autres , trailté de droit administralif , op.cit , PP:947et 5 
- Rivero{J) , droit adminlstratif , op.cit , pp i 269 tS 


2 = گکانت اللادة 7 من قانون الإجراءات الدنية السابق تنص على ها بان : 

“ لخنص اشائس القضالية بالقصل ابندانيا حكم قابل للاستداف أمام الحكمة العلياء في جحيع القضايا أيا 
كانت طبيعتها اني تكون الدونة أو الولايات أو إحدى المؤسسات العمومية ذات العخة الإذارية» طرفا 
يها وذلك حب فواعد الاختعصاص الالية: 

1 تكون م اختصاص تبلس قضاء الحرالر رووهرات وقسنطلة وبشار رورفلة التي دد اختصاصها 
الإقليمي عن طربق التنظيم 

= الطعون بالبطلان قي القر ارات الصادرة عن الولابات 

- الطعون الخاصة بخسر هذه القرارات رالطعرن الخاصة بمدى شرعينها * 

2- تکون من اختصاص الممالس القضالية الي تحدد قانمتها وكا احصاصها الإقليمي عن طريق التعظيم, 
- الطعون بالبطلان في الفرارات الصادرة عن رزساء انجالس الشمبية البلدية وعن المؤسسات العمومية 
ذات المغة الإدارية 

- الطمون الخاصة بسر هله القراراات والطعون اللاصة مدى شرعيتها. 
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زه ا 
رتفبل دعوى التعويض أمام الحكمة الإدارية بتوافر مجموعة من الشررط (الفصل 
آلأرل)» ليحكم القاضي بقيام المسؤرلية الإدارية سواء على أساس الخطا أر المخاطر 
(الفصل الثاي), 


* النازعات التعلفة بالمسؤرلة المدنية للدولة والولابة؛ والبلدية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة 
الإدارية رالرامبة لطلب تعويض, 
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الجسزه الثائي-الد هوى ال<دارية 
الخصل الأول 
شروط سول د موی النمويض 


2 - نض الادة 800 هن قانون الإجراءات المدنية والإدارية على ها يأيي: 

' الحاكم الأدارية هي جهات الولاية العامة في المنازعات الادارية. 

تخعص بالقضل في أول درجة. بكم قابل للاساف في يع القضايا »التي تكون 
الدرلة أر الولاية أر البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الأداربة طرفا 
بها" 

وما كانت الاد ة 800 فد جاءت عامة ومطلقة ر ذات ولاية عامة » مصة بجميع 
القضايا )» فإها تعلق سأبضا- بدعارى التعويض الرامية إلى ترتيب المسؤرلية الإدارية لتلك 
الجهات الإدارية '". 
لا تقبل دعوى التعويض إلا بعوافر مجموعة من الشروط تتمدل في: وجود قرار إداري 
سابق» على أن ترفع قي أجل محدد» من طاعن بشررط , 


المبحث الأول 
القسرار السابسق 


décision préalable 


ڪن العلوم آن الإدارة العامة لد امه بدشاطاقا الإدارية رمهامها) ټلجا إلى القبام 
بالعديد من التصرفات رالأعمال الإدارية الي ترد أساناء إلى : أعمال مادية وأخرى قانونية. 


1 - كانت الادة الادة 169 عكرر من ق٠‏ !م صرجة رراضحة ١‏ حينما تصت على ما يأني : 
' ل جوز رفع الدعوى إلى انجس الفضائي عن أحد الأفراد إل بتطببق الطعن في قرار إداري 
ولا يقبل أن برفع الطعن المشار إليه آنا (إلا) لال الأربمة أشهر التابعة لبليغ القرار المطعون فيه أو نشره". 
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الحزء الثاذ iN)‏ 


أولا- الأعمال المادية- كاعام )وص معام ؛ 
3- الأعمال المادية هي تلك الأعمال التي تقوم 4ا الإدارة. إما ؛ بصفة إرادية تفيذا 
لعمل تشريعي (قاتون ) أو عمل إداري زقرار أو عقد إداري ) » أو تلك التي تصدر عنها 
بصفة غير إرادية. 

أ) أعمال الإدارة المادية الإرادية ؛ 

هي الأعمال والعصرفات الصادرة عمدا عن الإدارة لكن درن أن يكون قصدها 
إحداث م رکز قانون جدید رحقوق أو الترامات)*'' : 

ب) أعمال الإدارة المادية غير الإرادية : هي الأعمال التي تقع من الإدارة 
نتيجة خطإ أو إمال» مثل : حوادث سيارات الإدارة أو آلإها . 

كما أن الففه والقضاء الإداريين يذهبان إلى اعبار ها جرد أعمال مادية تلك 
الأعمال القانوئية الإدارية المشوبة بعيب عدم الاختصاص الجسيم أر ما يسمى باغحصاب 
السلطة» كما سلف رسابقاء فقرة ). 

ثانيا - الأعمال القانونية ؛ 
4- كما تقوم الإدارة أيضا بأعمال أخرى ذات أثر قانوي ٠هي‏ الأعمال القانونية التي 
تتجه رتفصح فيها الإدارة عن إرادقا ونيتها في ترتيب أثر قانوي» سواء : يانشاء مركز 
قانويٰ جديد تاماء أو تعديل مركز قانوي قائم؛ أر إلغاء مركز قانون قائم . 

وتقوم الإدارة العامة بأعماها الإدارية القائوفية ! 

أً- تارة استنادا إلى توافق إراديتين رالعقود الإدارية)» كما هو الحال في 
العلاقات الخاصة بين الأفراد بالنسبة إلى العقود التي يبرموفا في إطار القائون الملدي أو 


1 - ومن أمدلة ذلك بمكن الإشارة إلى ما يأيّ : 

1) الأعمال رالأفعال التي تايها الإدارة ننفيذا لقرار إداري صادر عن الوالي طبقا للمادة 680 من 
القانون المدي والمخضمن الاستيلاء على ملكية أحد الأفراد. 

2) عملية هدم أحد الينايات من طرف مضا البلدية فبا ونطيقا لقرار إداري صادر عن رئيس 
البلدية بموجب الادة 71 من القاتون البلدي رقم 08-90 المؤرخ في 7 أ فريل 1990 , 

3) عملية التسديد المادي للصببق الاي نظرا لوفاء الغاول لبعض التراماته الواردة في غقد أر صفقة 
الأشغال العامة , 
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الجزه 0 
التجاري » رغم اختلاف أسس رقواعد النظام القانوي للعقود الإدارية عن نظام العقود 
الخاصة» كما هو وارد لي المرسوم الرئاسي رقم 02 -250 المعدل والمحمي المشار إلبه سابقا , 

ب - رتارة أخرى تقوم ها الإدارة العامة يارادها المنقردة (القرارات الإدارية)» 
وذلك عا نها من امتيازات السلطة العاهة . 
5“ ومن ثم» فإنه بحب على الشخص الحضرر من أنشطة وأعمال الإدارة العامة أن يلجا 
- في اليداية - إلى مطالبة تلك الإدارة بالتعويض عن الأضرار التي لحفت به مسن جراء 
تصرفاتاء ما يقتضي ديد موققها من خلال ما يعرف: بالقرار السابق» الحضمن إما ؛ 
الموافقة على إصلاح وجبر الضرر الحاصل من خلال قبول التعسويض عنه مما يرضصي 
المحضررروي هذه الخالة فهو لايرفع دعوى تعويض ) » أر رفض ذلك ( وفي هذه الحالة 
يفسح له اخجال اللجوء إلى القضاء عوجب رفع دعوى تعويض ). 

- ويعود أصل هذا الشرط رفي النظام الفرنسي) » إلى مرحلة الوزير القاضي 
Ministre juge‏ إذ کان الأمر يستلزم اللجوء أرلا إلى الطعن مام الإدارة قبل الذهاب 
إلى مجلس الدرلة , 

رمنذ قضية "كاد" 00و٥"‏ سة 1889 لم يعد مجلس الدولة القرنسي ملتزما بذلك 
إلا أن العود رظهور بعض البررات رالأسس العملية رالمنطفية والقانونية» دعت المشرع الفرنسي 
لاحقاء وخاصة بموجب الادة الأولى من المرسوم المؤرخ في 1956-01-11 إلى النص على شرط 
القرار المابق لقبول دعوى التعويض أ" وهو النص الذي كان قد تأائر به المشرع الجزائري مسن 
خلال الادة 169 مكرر هن ق.!.م » السابق. 
6“ وعلى الرغم من بعض أوجه الشبه بين القرار السابق والطمن الإداري السابق( خيسث 
ينعقد الاخحصاص بكليهما إلى جهة إدارية وليس إلى جهة قضائية ) » لإ القرار السابق كشسبرط 
لدعوى الععويض بختلف على الطعن أر العظلم الإداري من حيث أن : 

1 - التظلم الإداري هو شرط اخياري لقبول دعوى الإلغاء والعوبض أمسام اينات 
القضائة الإدارية » بينما بيقى شرط القرار الإداري السابق متعلق فقط بدعوى التوبض. 


1 - آنظر : 
- د. عمار عوابدي» المرجع السابق؛ ص : 576 وها بعدها, 
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الجزه الثاني لد عوى الإدارية 
2- التظلم الإداري ينصب على تصرف وعمل قانوي» هو القرار الإداري كمحل 
للطعن في الدعوى الإدارية » خلافا للقرار السابق الذي يعلق -دوما - بعمل مادي 
امت به الإدارة ورتب ضررا إذ ' لا فائدة من تطبيق فكرة القرار الإداري السابق على 
الفرارات الإدارية (hn‏ 


المبحث الثاني 
اأجسل 


7-- کما کان الحال قي القائون السابق؛ فإانه يشرط لقبول دعوى التعمويض › طبفقا 
للمادة 829 من فائون الإجراءات المدنية والإدارية أن ترفع» تحت طانلة رفضها شكلا أمام 
القضاء الإداري ( احاكم الإدارية ومجلس الدولة ) خلال مدة 4 أشهر تحسب !ما : 
- هن إعلان القرار الإداري ر أي : من تاريخ التبليغ إذا كان الفرار فردياء ومن تساريخ 
اليشر إذا كان تنظيميا أو جاعيا)» ذلك في حالة الضرر الاجم عن عمل إداري قانويي . 
- أما بالنسبة للضرر الناجم عن عمل إداري مادي. قإن التساؤل يغور حول بداية 
حساب ميعاد 4 أشهر الوارد بالادة 829 في حالة الأعمال الإدارية المادية. 
وإذا كانت دعوى الإلغاء جب آن تنصب فقط على قرار إداري» كما رأيتا رسابقاء 
فقرة )» فإن دعوى التعويض قد تترتب وتقوم على وجود إا : 
- قرار إداري (عمل قائويٰ : قرار فصل موظف ). 
- أو عمل إداري مادي» رهدم بناء من طرف الإدارة). 
هل بحسب هن تاريخ وقوع الضرر الناجم عن التصرف والعمل المادي للإدارق أم 
من اربخ القرار السابق» السالف الذكر ؟ 
8-> رمهما يكن إن شرط معاد رقع دعوى التعويض يبقى من النظام العام (بسشره 
الفاضي من تلقاء من تفسه» رلا يجوز الاتفاق على محالفته )» من جهة» كما يخضع من جهة 
أنرى - مبدثيا - إلى نفس القواعد والأحكام المعلقة بكيفية حسابه وامخداده في دعوى 
الإلغاء» كما رأبنا ر سابقاء فقرة 220) , 


1 > د. عمار عوابديء النظربة العامة للمدازعات الإدارية» ج 2 المرجع السابق» ص : 589, 
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الجزء ی 


المبهث الشالت 
الطاصن 


9- لقد رضع قائون الإجراءات المدنية قاعدة عامة تسري على تلف الطمصون 
والدعارى المدنية رالإداريةء ومنها الطعن بالتعويض أمام الحكمة الإدارية » حينما نص في 
المادة 13 من فانون الإجراءات المدنية والإدارية على هلى ها أي" : 

لا بجوز لأي شخص . التقاضي ما م تكن له صفة » وله مصللحة قانمة أو محتملة 
يفرها القانون . 

بغير القاضي تلقانيا انعدام الضفة في المدعي أرفي المدعى عليه . 

كما بغر تلقانا انعدام الإذن إذا ها اشترطه . ' 

ومن ثم ٠‏ لإنه يشترط في أشخاص الخصومة في الطعن بالإلفاء تسوافر: العفة» 
رالأهلية»› والمصلحة» كماهو الال بالنسبة لدعو الإلغاء ر سابقا » فقرة 213) , 


1 - تصت المادة 459 من قانوت الإجراءات المدنية السابق على ها يان : 

" لا جوز لأحد أن يرفع دغوى أمام القضاء ما م يكن حانزا لصفة رأهلية التغاضي وله مصلحة في ذاك. 
ريقرر الفاضي من تلقاء نفسه انعدام الصفة ر الأهلية. كما بقرر من تلقاء نفسه عدم رجود إذن برفع 
الدعوى» إذا كان هذا الإذن لازما ", 


- 224 - 


r ld ome ° e ` <‏ < 
الفصل الثاني 
أساس المسؤوليسة الإدارية 


- تقوم رافق والإدارات العامة (الأشخاص العنوية العامة) بانشطتها بواسطة أفراد 
زاشخاص طبيعية) عاملين رموظفين ها 

وقد بعرتب عن أعمال رأنشطة الإدارة العامة أضرار للغير» فمن يتحمل مسؤرلية 
المريض وعلى أي أساس تقوم المسؤولية الإدارية ؟ هل على أساس الخطأ آم على ساس 
الم4انلر؟ : 


الممحت الول 
المسؤولية الإدارية ملى أساس 
الخطاً 


0- لبر الأضرار الناجمة عن أعمال الإدارة العامة بمكن تصور ثلائة حلول : 

- الأول : أن يححمل الموظف شخصيا المسؤرلية عن جير الضرر» تأسيسا على 
اطا الشخصي؟ e1٤‏ ہ0و٣مم‏ ۵ا۴۵ وهو حل يكفل الأداء الجيد للموظف بكل 
حرص؛ رغم ما قد بصيبه من غبن شخصي رهو يقدم الخدمات العامة للجمهور. 

- الثاني : أن تحمل الإدارة العامة المسؤولية غن القرار» اميا على فكرة 
"طا المرفقي ار اللصلحي " ۴te de service‏ وهو حل من شأنه حاية الموظفين؛ رغم 
فار نمم وتقصرهم في أداء مهامهم في بعض الخحالات. 

- الثالث : أن تتوزع المسؤولية بين الموظف العام والإدارة العامة (المرفق العام)» 
تبعا لدرجة الخطا الشخصي أو المرفقي. 
1- إن معالحة هذه المسألة تستلزم إقامة توازن بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة لكل مسن 
الوظف والمضرورء ما بقعضي العمسيز بين : الخطا الشخصي وا خط المرفقي. 


- 225 - 


لقد أخحذ الفقه والقضاء رخاصة لي فرلسا) بعدة معايير للتمييز رالنفرقة بين الخطاي 
من امه ': 

: Passions personnelles - النزوات الشخصية‎ -1 

رهو أرل معیار: ظهر على بد الفقيه ٣e‏ غ٣٣‏ ء1۸۴ رمؤداه أن اطا الشخصي السذ 
بسأل عنه الموظف» هو الذي يظهر الإنسان بنغانصه رعواطفه وقوره رعدم تبصره ررعونه. 

أما الخطا المرفقي» الذي تسأل عه الإدارة العامة فهو الذي برتكبه الو 
كإنسان معرض للخطا والصواب, 

2“ معيار الغاية أو الھدف ~ Le but pourslivi‏ : 

- وقد نادی به العميد دڪي اا0 رموادها آن الخطا بعر شخصا وبال 
الولف من ماله الخاص» في حالة سعيه إلى غقيقه أغراض شخحصية : مالية. انطامية ...إخ . 

3- معيار الانفصال عن الوظيفة : 

- حيث يعدبر التصرف الصادر عن الوظف امراب الضرر للخير خط شخصيا إفا 
ما أمكن فصله عن التزاماته رواجباته الوظيفية وعارج مهام 


1 - أنظر ١‏ د, محمد رفعت عي الوهاب. المر جع السايق ص : 186 وما بعدها 

-د آحد عو ت المر جع السانق؛ ص 53 رما بعدها 

‘De Laubadaire (A) , op.cit, pp : 954 ot 4 

وراجع :مجلس الدولة قرار رقم 160017 . بتاريخ 1999:05:31 

* حيث أنه بمستخلص من أرراق للف بأنه عبن عير لعايبة هذا اليبئر 

حيث أن هذا الخير عابن بأن هذه الثر موجودة في مكان ملك للبلدبة ومن ثم فاليلدبة هي المسؤرلة عن 
حراستها 

حي أن البير المعين رب ق.!إ) أظهر بأن البلدية م تقم ياحاطة البئر بالسياج اتفادي الموادث. كما ان 
هذا البثر بقع بجانب ساحة عمومية بلعب داخنها الأطقال 

حیت أنه بستخلص من الادة 138 سن القاتوت المدي بان کل من یتولی حراسة شيء؛ رکاتت له قدرة 
الاستعمال راسي يعدر مسرلا عن الضرر الذي يحدله دلك الئيء» 

حبث أن فغاة انجلس ا قررر؛ مسؤولية الحادث على عات البلدية فقد أصابوا في تقدير الوقائع ولي 
تطببق القانون وبالنافي نعي إذن تأيد الفرار لاتق ٠‏ 

وراحع أبضا 

- مجلس الدولة ؛ فرار رقم ١‏ 146043 » بتاريخ 1999/02/01 

- مجلس الدولة ١‏ قرار رقم ؛ 159719 . تاريخ 1999/05/31 
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e e 
المسؤولية الإدارية ملى أساس المخاطر‎ 
(Théorie de risque نظرية ا لضا طز‎ 


2- إذا كانت القاعدة العامة أن مسؤولية الإدارة إا تقوم على أساس اطا المرفقسي؛ 
فإنه بمكن أب - ولي حالاث محدودة - أن تقوم نلك المسؤولية على أساس فكرة* 
الخحاطر سوام" أي بدون إلبات خطأ الإدارة» حيث بكفي لتعويض المضررر أن يقيم 
ريد ب<قة السبيية بين نشاط الإدارة والضرر الذي أصابه“. 

والحقيقة» أن مخف االات التي يعد ها بالمخاطر كسيب رأساس للمؤرلية 


الإدارية إغا بسودها ریکسبها اأتلامع الإستضاني رالغرالاغتيادي ر الطيم © 


1 - مجلس الدولة » قرار غير منشور فهرس 23 صادر باريخ :02/01/ 1999: 
' حيث أن المستانف رالأمن الوطني ) بست لي عليه لإعفانه من المسؤرلية على كون رش ع) الشرطي 
السابق لم يكن لي حدمته وقت الوقائع بل كان في جولة غير شرعية بسبب إ#اله لمنصب عمله »كما أنه 
كانت له كامل السلطة في استعمال سلاحه , 
ولكن حيث أن الادة 136 من القاتون المدي تنس على آن المبوع عسؤرل عن الضرر الذي جدثه لابعه 
بعمله غير المشروع » مى كان واقعا في حالة تأدية وظيقته أو ببب زظبفده 
حيث أن هذا بجعل مديربة الأمن الوعلقي؛ رهي البو ع مسؤرلة عن عمل تايعها خير المشروع * 
2 - مجلس الدولة فرار رقم 006390 بتاربخ 2003/03/11 
حي أن مدير التربية لولاية المسيلة بطب إغراجه من الخصام الاي لكون رئيس اللعاضدية للمساعدة 
المدرسية هو رحده المسؤرل عن دلع ميلغ التعويض المدي الواجب دفعه لضجابا الخوادث التي تقع داخحل 
المدرسة 
لكر حيث أن التعاضدية للمساعدة المدرسية لبست شركة تأمين وإغا هي مرد حعبة خرية تقوم 
عساعدة التلامي المعوزبن وأنها بالثالي لبست مسؤولة, وآن أمر اة الدرجة الأرلى ياخراجها من الخصام 
ي الراع اخالي مؤسس 
حيت أن إحراج مدير الترية لولاية الليلة من الواع لا بمكن الأمر يه بيب أن النادث الذي كان 
صحبته رد غ ) رفع داحل حرم المدرسة؛ رآنه بالنالي فان الدولة مسؤرلة 


وان مدير التربية جحل لي فضية الخال الدولة .“ 
J . V- De Laubadalre , (A) „ op.elt , p : 993‏ 
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E E 
تنمشل أهم نطبيقاات نظربة المخاطر» لي العديد من االات الرليسية رالالات التي‎ -3 
كرسها القضاء الإداري (الفرنسي)» قبل أن يتدعل المشرع لاحقاء ويسن قواعد للعديسد‎ 
من تلك االات حیث بمکن ذکر اهي" ؛:‎ 
أولا- الأشغال العامة - وعتاداسم جسو۷وء٣ : الأشغال العامة هي الأعمال‎ -4 
المععلقة بالأملاك العامة العقارية : من حيث إتشانها أو ترميمها أو صيانتها (شق طريق» بناء‎ 
سد ترهيم بناهة...)‎ 

ونظرا للمخاطر الناجمة عن تلك الأشغال العامة إن مسؤرلية الإدارة تقوم خاصة 
بالنسبة للفير بدون حاجة لإلباته -خطأ الإدارة 
5- ثانيا- المشاركون بالمرفق العام ¬ Les cمااa bor»)‏ : 

- قبل أن بتدخل المشرع - في العديد من الأنظمة- كان قضاء مجلس الدولة 
الفرنسي قد أقر حت الأشخاص المشار كين رالعاملين باللشروعات رالمرافسق العامة في 
التعويض عن الأضرار التي تحيق بم ألناء العمل أو بمناسبته درن آي خطأ من طرف الإدارة» 
سواء كانوا من العاهلين الدانمين أو المؤقنين أو حت المتطوعين. 
6- ثالثا- الأنشطة والأشياء الخطىرة - :Activités Dangereuses‏ 

- تقوم مسؤولية الإدارة درن ححطا منها بسبب الإنشساءات الخطرة (حطات 
الكهرباء وغيرها) التي من شأفا أن ينجم عنها أضرار للجوار ؛ 

كما تقوم أيضا بفعل الأنشطة النطرة التي تتولاها الإدارة لي العديد من االات 
مدل أنشطة العمليات العسكرية أر في جال الضبط الإداري (رالبوليس الإداري) . 
7- رابعا- المساس بمبدأً المساواة أمام الأعباء العامة: 

- لقد قضى مجلس الدولة (الفرنسي) بمسؤرلية الإدارة اللامة عسن تصسرفافا 
المشروعة بموجب ما نصدره من تنظيمات ولوالح عامة؛ رالتي من شأفها أن تلحق ضسررا 
بالغا وجسيما بشخص معن أر أشخاص محددين عدداء ضمانا لاحترام مبدأ المساواة أمسام 
الأعباء العامة: أي عدم تحمل المضرور لوحده آثار النشاط الإداري ما دامت عامة الجمهور 
والمواطين تستفيد هئه 


1 - لزيد من التفاصيل؛ راجع: أحجد مبو؛ المرجع السايق ¡ ص 0 رها بعدها 
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4 ” خامسا- الأنظمة التشريعية الخاصة: 


بمكن المشرع أن ينص بموجب ها بصدره من قوائين على مسؤولية الإدارة جعسويض 
الهرورين من أنشطة بعض أعضاء اهيلات والمؤسسات الإدارية العامة» ومنهم على سبيل العال 

1 - المعلمون : حيث تنحمل الدولة مسؤرلة العوبض عن الأضرار الي تصيب 
الهلاميذ جراء أعمال معلميهم 1» مع امكانية رجو ع الدولة على المعلم في حالة إلبات ا-خطا 

- المنعخبون رالموظفون البلديون : حيث تنص 145 من القانون البلدي على مايأي: 

* إن البلدية مسؤرلة عن الأخطاء التي يرتكبها رئيس املس الشسعي البلدي 
رالمسبون البلدمون رموطفو البلدية أثناء قيامهم بوظانفهم أر إمناسبتها". 


1999 /03/08: ملس الدرلة.قرار غير مدشور؛ فهسسرس 76 صادر بناربخ‎ ١ 

* يث أن البادث الذي تعرض له التلميد رقع له داخل مؤسسة تريوية 

هي آن المعلمين رالمريين مسؤرلون عن الأضرار الني قد نحدث للتلاميذ داخلل المؤسسة لي الوقت الذي 
يکو بر د فيه تحت رفابتهم» غر أن مسؤولية الدولة حل محل مسؤرلية المعلميسسن روالمريين 

ميث انه لې دعوى المدعي لان الدولة ئة لي شخص الوالي الذي جل محل المعنمين وبالتالي بععين القول 
م لص طلب إخراجه من الخصام * 
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جو 
الباب الغا مس 
ډدماوى الفضه الكا مل اأ رى 


9- تنص كل من المادة 801 ر المادة 901 من قانون الإجراءات المدنية رالإدارية في 
أخرها على اخحتصاص اغحاكم الإدارية ومجلس الدرلة » حب . المالة » ب : "القضايا 
المخولة ها ( له) بموجب نصوص خحاصة ", 

رهكذا » فقد تنص القوانين المتعلقة بمجالات معينة على اخححصاص الفضاء الإداري 
بالفصل بالنازعات التي تدور بشأنماء وفق شروط رإجراءات محددة كما بظهر خحامصة 
بالنسبة للمنازعات الإدارية التالبة : 

المنازعات الانتخابية اغحلية» رالمنازعات الضريية» ومنازعات الصفقات العموهة. 
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الجزء الد هوى الادارية 


الفصل الأول 
المغازعات الانتخابية الهلية 


0- بعد الأخل بنظام الازدراجية الفضانية وفقا لدستور 1996: وذلك وجب السنص 
على إنشاء هينات مستقلة ومنفصلة للقضاء الإداري رالحاكم الإدارية» رمجدس الدولسة» 
كان من اججدي فسح انال للطعن القضاني أمامها في موضو ع المدازعات الاندخابية» علسى 
غرار ما هو ساد في دول القضاء المزدوج". وهو ما تم سفعلا - من خلال تعديل الأمر 
رفم 07-97 المؤرخ في 6 مارس 1997 المتضمن القانوت العضوي التعلق نظام الاتعخابات 
عوجب القانون العضوي رقم 01-04 المؤرخ في 7 فبرابر 2004؛ حيث تم إدخال تعديلات 
جوهرية على نظام لنازعات الاتنخابية تمدل أساسا في فصل تسبي الطعسن الإداري 
عن الطعن القضائيء سواء تعلق الأمر بالطعن في : 


: انظ خحاصة‎ ١ ل متسر‎ 1 
د. محمد رفعت عيبا الوهاب رد. حسين عشمان محمد عشمان؛ الفضاء الإداري دار المطبوعات‎ 
اخدبدف مصر؛ 2000 ص : 182 رها بعدها,‎ 
ري فرنسا أنظر‎ - 
“Benoit(F.P) , Le congeil municipal , Dalloz, Parla , 1989, pp i O tS 
-Chapuis (ten6) , Droit du contemtieux administratif, op.clt, pp: 384 et 5S, 
«Corinne Lepage - Jessua , Isabelle Cassin , Les élections municipales , Litec , 2eme 


edition , Paris , 2000 p: 135 
. Oebbasch (£) , Contentieuk adminisiralf, op.cil, pp: 169e. 


راج لقنا : قانون الإدارة الحلية ار الرية. الرجع الابق. م | 69 رما بعدها 
2 اذا کان الإخحماص بالنظر لي النازغات ممعنقة بالاننخابات الرناسية والتشربعبة والاسطتاء قى 
صعقدا إلى اجلس الدستوري مدد 1989 , عطقا للمادة 163 من الدسترر 

إن الإختصاص بالمنازعات الاتحخايات الحلة زالبلدية رالولانية ‏ كان, ليل سنة 2004 أي فل التعديل 
الأخير لقانوت الانتتخحابات , اضما للقواعد التالبة 

أ) الترشح للالتخابات : البلدية رالولاية روكذا المشربية ) : لقد كان الراع المعلق برفض 

الرشيح معقودا للمحاكم العادية الني تفصل فيه ,خلال سة (5) أيام كاملة من تاريخ رقع الطع؛ 
کم غر قابل لاي شکل من أشکال الطمن. ”. غا للمادة 86 من قانون الانتخاباث المتضم بالأمر 
لم 07-97 المؤرخ لي 6 مارس 1997 
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لیے 
المسجيل بالفالمة الالتخابية» أو رفض الترميح» أر وراتم أعضاء مكاتب 
التصوهت. أر عمليات العصويت ر الاقعرا ع؛ الفرزء التالج ). 


المبحث اول 
الفائمة الانتخابية 


1- أولا- الطمسن الإداري: كن الطمل في الفائمة الانتخابية 
electoral .‏ 1steا‏ من طرف کل مواطن (ناخب ) ; 

- يطلب تسجيله 4ا نظرا لإغقال تسجيله رغم توافر شسررط الناغحسب فيسه 
(الواردة - أساسا - بالمادة 5 من قاتون الانعخابات ). 

- بطلب شطب شخص مسجل بغير حق» أو العكس تسجيل شخص مغفل . 

بحم الطمن الإداري أمام اللجنة الإدارية البلدية, التي تتكون» طبقا للمادة 19 من 
القانون العضوي اعلق بنظام الانىخابات» من : 

- قاض بعينه رئيس النجلس القضائي المختص إقليمياء رئيسا. 

- رئيس النجلس الشعبي البلدي» عضوا 

- تخل الواليء عضوا . 

إما عن اححصاصهاء فهي مكلفة بالإعداد رالراقبة رالمراجعة الدورية للقانمة الاتتخاية , 

کما آنا تفصل» بموجب قرار» في :کل طمن أو شکوی أو اعصراض يعلق 
بالدسجيل أر الشطب من القاتمة الانخايبة وفقا لاإجراءات والمواعيد الواردة بالمواد: 22 
و23 ر24 من قاتون الاننخابات . 


ب) أما الاختصاص بالفصل لي المازعات الانتخاببة اغلبة المحعلقة بالعملية الانخابية (الاقتراع؛ 
والفرز» رإعلان النعائج) : فقد كان مسندا إلى" اللجدة الاتمخابية الولائية * الي كانت تتشكل من ثلالة 
قضاة بمينهم رزير العدل» طبفا للمادة 88 من فاون الإتتخابات , 

- إن هذه اللجدة هي هيدة فضالبة ممخصصة لاما : كانت تدشكل من فضاة» رتعقد جلساها بالجلس 
القضائي» رتفمل لي تزاعات محددة معملقة بالعملية الالنخاية بموجب ما تصدره من قرارات غير قابلة 
لأي طعن 
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1 + 1 

ريم تبلیغ قرار اللجنة إلى كل طاعن -کتايا- من طرف ريس انجلس الشعي 
البلدي خحلال 05 أبام 
2- انيا - الطعن القضائي : تخضع الدعوى الفضاية. هذا الصدد للقواعسد 
الأساسة التالبة : 

1 - ميعاد الطعن : يتم الطعن القضالي في القانمة الالتخابية : 

- خلال 08 أيام كاملة من تاربخ تبليخ قرار اللجة السالفة الذ كر 

- خلال 15 بوما كاملة من تاريخ الإعدراض» لي حالة عدم التيليخ ؛ 

2- الجهة القضانية المختصة : لاق للوضع السابق ( قبل 2004 )» أصبحت 
الازعات الالتخاية - حاليا ¬ من اخحصاص الفقضاء الإداري» على غرار ما هو سائد في 
الأنظمة التي تاح بالازدواجية القضالية . ۰ 

وإذا كانت الادة 25 من قانون الإنتخابات تستعمل عبارة * الجهة القضائية 
الإداربة الخحصة " بصورة عامة ومطلقة, فإن الرجوع إلى قواعد الاختصاص القضاتي 
الواردة بقالون الإجراءات المدنبة والإداريةء رخاصة المادة800 و801 منه تسمح بعقد 
الاختصاص القضالي هذا النوع من المنازعات الانىخاببة إلى الحاكم الإدارية» تأاسيسا على 
ان قرارات اللجنة الإدارية البلدية تعر من قرارات البلدية, 

3- القرار القضانتي : تصدر الحكمة الإدارية قرارها : 

- بعاد إشعار كل الأطراف قبل 03 أيام كاملة. 

- لال 10 أيام من تاريخ الطمن ذلك أن آجال المازعات الانتخاية تسم - عموما - 

بقصرهاء مراعاة للاعتبارات السياسية التي عادة ما نكدفها ريط ها. 
رقد نص القائون على أن قرار احكمة الإدارية» هذا الصدد» غير قابل لأي طن : 


غاد ار غر عاد. 


امبحث الثاني 
الترضح 


13- بب ان یکون فرار رفض ترشیح شخص آر قائمة مترشحين بموجب رار معلل من 
الهة الإذارية المخمصة» على أن بيلغ خلال 10 أبام من تاريخ إيداع العرضح. 
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کک زه ىالادارية 
- يصلح فرار رفض الترشيح -كاي فرار إداري - أن يكون ملا للطعن الفضائي 
فيه بالإلغاء , طبغا للغواعد الأساسية التالية 
1 “ميعاد الطعن : بم الطعن في قرار رفض الترشح 
- خلال بومین کاملین من ناريخ تبليغ قرار الرفض 
- حلال 15 بوها كاملة هن تاريخ الاعتراض» في حالة عدم اليليغ 
2 - الجهة القضائية المختصة : غلافا للوضع السابقء أصبحت المنازعاث 
الانمخابية التعلق بالترشيج نص بالفصل فيها القضاء الإداري. على غرار ما هو ساقد في 
الأنظمة التي تأخذ بالازدواجية القضاية 
رإذا كانت الادة 6 هن فائون الاتتخابات تسعمل عبارة " الجهة القضالبة الإدارية 
الخخصة " بصورة عامة ومطلقة قان الرجوع إلى قواعد الاحتصاص الفضائي الواردة بقسانون 
الإجراءات المدنيقرالإدار ية وخاصة الادة 400ر 801 مه تسمح بعد الاختصاص القضاني هذا 
انوج من المازعات الانتخاية إلى إحدى اخاكم الإدارية , تايا على أن قرارات اللجة 
الإداربة المختصة من قرارات الولابة 
3- القرار القضانئي : تصدر الحكمة الإدارية قرارها خلال 05 أيام من تاريخ 
الطمن» ذلك أن أجال المنازعات الانتخابية تسم -عموما - بقصرهاء مراعاة للاغبارات 
السياسية التي عادة ها تكتدقها. 
وقرار احكمة الإدارية غير قايل لأي طمن : عاد أو غير عاد , 


الست الثالت 
قانمة أعضا مكادب التصويت 
4- أولا- الطعن الإداري : بمكن الطعن في قائمة أعضساء مكاتب التصويت 
رالاعتراض علها من كل ذي معلحة 


بتم الط الإداري المكتوب والمعلل إلى الوا تون اخمسة أبام الموالبة 
ک ب غضو 
تاريخ اللشر ر النسليم الأرل لنقانمة 
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الجزه 0 

بترتب على الطعن إصدار الوالي إما : قرار بععديل القائمة لي حالسة الاعتراض 
الفبول. أر قرار بالرفض. 

رتم تبليغ قرار الرفض, خلال بومين من تاريخ إبدا ع الاعتراض. 

04 - ثانيا- الطعن القضائي: تنضع الدعوى القضائيةء هذا الشانء للقواعد الأساسية 
الله 

1- ميعاد الطعن : لا تقبل الدعوى الفضائية إلا إذا رفعت خلال اليوعين المواليين 
ريح نبليغ قرار الرفض, 

2- الجهة القضانية المختصة : إذا كانت الادة 40 من قانون الانمحابات تستعمل 
هيار * المهة القضانبة الإدارية المخحصة * بصورة عامة رمطلقسة» فسإن الرجسوع إلى قواعسد 
الإمسصاص القفضاني الواردة بقانون الإجراءات المدنية والإدارية » وخاصة المادة 800 ر 801 
هيه سمح بعقاد الاخحصاص القضاني هذا النوع من المنازعات الانتخايية إلى المحكمة الإداريسة 
سابلا الغرفة الإدارية الجهوية» تاسيسا على أن قرارات الرفض صادرة عن الوالي. 

3- القرار القضاني : تصدر اشحكمة الإدارية قرارها خلال 05 أيام من تاريخ رفع 
الى 

و قرار احكمة غر قابل لأي شكل من أشكال الطعن : عاد أر غير عاد . 


المبحث الرابح 
مشروعية ممليات التصويت 


84 - بفسح قانون الانتخابات انجال للطعن القضاني في مدى مشررعية مختلف إجراءات 
1 


رندابي العملية الانتخابية . سواء تعلسقق الأمر ب : الاقراع «ناسعء5 أر الفرز 
1 

Dé pole men‏ من حیث عدم ضمان راحترام خصائصهما.“ 

١‏ يث لنص الادة 92 من الأمر رقم 07-97 الؤرخ لي 6 مارس 1997 المحضمن القائوت العضوي 

المعملى سطام الاتتخابات المعدل والمنمم بالقاتون العضوي رقم 01-04 الؤرخ لي 7 فبرابر 2004 على ها 


باي 
لكل ناب التق لي المازعة لي مشروعية عمليات التصوبت أمام المهة القضائية الإدارية الخحصة في 
اعل برع (2) كاملين ابتداء من تاريخ إعلان اللجية الولاتية السائج , 
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الهزه! ۳ 

كما بمكن أن يصب الطعن القضاني على مدى صحة النتانج العلنة من طرف 
اللجنة الانتخابية الولائية التي تتكون من أربعة أعضاء 

- قاض برتبة مستشار يعينه وزبر العدل» رليسا. 

نالب رئيس رمساعدين يعينهم الوالي من بين ناخبي الولاية ما عدا المعرشحين 
رالمنعمين إلى أحزامم رأرليانهم أر أصهارهم إلى غاية الدرجة الانية . 

بضع الطعن القضاني إلى القواعد الأساسبة التالية : 

1- الطاعن ؛ توسيعا للرقابة الشعبية» يسمح القانون لكل ا باللدبة 
اند لي صحة عمليات یت 


تفصل اخهة الفضاتية الإدارية الخحمة في حل آقصاء خمة ر5) أبام كاملة ابتدا» من تاریخ رلع الدعوى | 
ببلغ الفرار تلفالبا وفور صدوره إلى الأطراف المية قصد تفده 
بکون القرار فاا رقابلا للطمن بالق أعام مجلس الدرلة خلال عشرة (10) أبام كاملة ابداء من تاريخ 
البليع *. 
1 - إضافة إنى البادى والقواغد لدستوريةء إن قانوت الانخابات (الامر 07-97) قد سن من الأحكام ما 
بسط حاية على العملية الانتخابية في مالف مراحلهاء إذ أحاطها بمجموعة من الضمانات 
- فالافراع ينمز ججملة من الواصفات راخصائص تمل في أنه عام ومباشر وسریر مظاريف غر 
شفافةء رمعا زل ) وشخحصي_ إلا لي حالة الو كالة ) 
- آما الفرزء رنظرا لا بكنسيه من آهمية وحطررة بالسية لكل العملية الانتخابية, باغتياره الال لاسب 
لاحمال التروير والتحكم في النتيجة؛ ققد أجقى الشرع عليه مجموعة من المواصفات راخصائص نجملها 
ما بان : 
1“ من حيڻ الأشخاص القاعدة أن بعين أعضاء مكب اللصويت الأشخاص لذبن يتولون عملية 
الفرز (الفارزين) من بين الناخبين بالمكتب» ضمانا لأكير فدر حكن من الراهة 
ولي حالة عدم كفاية عدد الفارزين بمكن لأعضاء مكتب النصويت أن يشار كوا في الفرز 
2- من حي الكان: يعم الفرز اي مكنب النصوبت نتفه إلا في حالة مكاتب التصويث المحنفلة 
3- من حيث الزمان: جب آن بيدا القرز فور اخستام عملية الاقتراع؛ كما بب أن يكوت مراصلا 
ردون انقطاع, 
4- من حيث الشكل: نجري عملبة الفرز علنا؛ وضور الداخبين 
- وريد من التقاصيل: يراجم ؛ 
- د. محمد الصغر بعلي؛ قاتون الإدارة اغلية اخرائرية. الرجع المابق» ص : 57 رما بعدها , 
2 - حول شروط الناحب, آنظر الادة 5 من انون الاشخايات» وراجع : 
- د. محمد الصغير بعلي » القانون الإداري؛ ا مرجع السايل ؛ ص : 138 وما بعدها . 
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ی سے 

2- ميعاد الطعن : خلال بومين كاملين من تاريخ إعلان اللجة الانتخابية الولائية 
للسائج» بموجب ما تصدره من قرارات إدارية“ 

3- الجهة القضائية المختصة : أصبحت المدازعات الانتخابية بخص بالففصل 
ليها القضاء الإداري» على غرار ما هو سائد لي الأنظمة التي تأخذ بالازدراجية القضائية . 

رإذا كانت الادة 92 من قانون الاتتخابات تعمل عبارة ' الجهة القضا 
الإدارية المخحصة ' بصورة عامة رمطلقةء إن الرجوع إلى فواعد الإاخحمصاص الفضاني 
الواردة بقانون الإجراءات المدنية رالإدارية > رخحاصة المادة 800 ر 801 منه» تسمح بعقد 
الاختصاص القضائي هذا النوع من المازعات الانتخابية إلى الحكمة الإداربة ( سابقا الغرفة 
الإدارية المهوية» تأسيسا على أن قرارات اللجنة الانتخايية الولائية هي من قرارات 
الولايةء إعمالا للمادة 7 من ق.م.! ). 

4- القرار القضائي : تصدر الحكمة الإدارية فرارها محال 05 أيام من تاريخ رفع 
الطمن 

بعميز قرار الغرفة الإدارية بانه اني» رقابل للطعن فيه بالنقض أمام مجلس الدرلة 
لال 10 أيام كاملة من تاريخ التبليغ» ذلك أن مجلس الدولة يعبر قاضي نقض بالنسبة 

لمميع الفرارات والأحكام الصادرة نمايا عن المجهات الفضانية الإدارية» وفققا 
للمادة 11 من القانوت العضوي رقم 01-98 التعلق مجلس الدولة وكذا المادة 903 من 
ي .مإ" 

رإذا ما تم الفصل يالغاء عمليات التصويت» يجب 
على الأكثر» حسب الادة 96 هنه, 


إعادة الانتخحاب خلال 45 يوما 


١‏ طفا للمادة 88 رفقرة أغيرة ) من اتون الالتخحايات 
2 أنظر - د : محمد الصغير بعلي» مجلس الدولة» المرجع السايق» ص : 162 رها بعدها 
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الفصل الثاني 
اع ر قات أ نق ناته 


7- تجسيدا خاصية العدالة التي ببب أن سود الضريبة 1 » فإن القانون اجزانري 
المعلتق بالضرانب المياضرة والرسوم الممائلة وكذا قوانين المالية المعاقبة وضع الآليسات 
رالإجراءات* الكفيلة بالطعن في القرارات المادرة عن مصال الضرائب مسن 
طرف الكلفين لي حالة عدم رضاهم ۾. 

تر المازعة الضريية بمرحاين مترابطين: المرحلة الإدارية والمرحلة القضاية. 


المبحث اذول 
ا لمر هل الادارست 
رالشكوى الإدارية“ 


8- با منه لإجباد تسوية بين مصلحة الضرائب المختصة رالمكلف بالضربة عمد 
قانون الضرائب المباشرة رالرسوم المماثلة الصادر تموجب الأمر 101-6 وقوانين الالبة 


ت د عمد الصغير بعلي؛ ود- بسري أبو العلا لمالية العامة دار العلوم عاي 2002 :63 . 
2 - الادة 168 ر الفقرة الأخيرة ) من فى.|.م 

"أما المواد التي تعكمها إجراءات خحاصة وعلى الأخص مواد الضرالب وامارك والممارضة لي (جراءات 
الابعة والتحصيلل والعقارات الآبلة للسقوط فإفا تستمر خاضعة بالنسية لتقدجها رالفصل فها ضمن 
الأرضاع النعوص عليها في الأحكام الخاصة ذه الواد * 
3 - أنظر:؛ القانوت رقم - 21-01 المؤرخ لي 07 شوال عام 1422 الواقق 22 دجسم 2001, ١سن‏ 
قانود المالية لمبة 2002, رالتضمن فاون الإجراءات المبالية العدل رالمنمم بقانون الالية لسة 2003 
4 - أنظر خاصة 

- محلة مجلس الدولة. عدد خاص بالنازعات الضرية» 2003. 

- فركمة حسين, منازعات الضرالب الماشرة لي الجزالر؛ د.م. ج» "جرائر» ۱990 

- رامح فقطار؛ الراع المباني نشرة الفضاق العدد 53 اجزاتر» 1999 , 

- Alexandre (Jj , droit fiscal algérlen , op.cit , pp: 284- 307 

5 - ألظر : عبد العزيز أمقران, عن الشكوى الضريية في منازعات الضرالب الاشرة؛ علة مجلس رة 
عدد حاص 2003 


1 - راجع 
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SE EE 
المنعاقية إلى إنشاء رإحداث هينات إدارية للطمن أمامها لي قرارات المدير الولاني للضرائب‎ 
من طرف المكلفين بالضريية » عند‎ "اe‎ directeur de» impûts de la Wilay” 
الإنضاء‎ 

راغدف عن إقرار هذه المرحلة) يعمشل في؛ الإبقاء على الخوار بين الكلف بالضريية 
رإدارة الضرانب قصد عدم إغراق القفصاء بالمنازعات الضريية يابجاد حل ردي رإداري 
للراع من جهةء وحصر فحوى المشكلة رالراع لضمات حسن سر الدعوى القضاية عبد 
الافتضاء؛ من جهة أخرى 
9- أولا- التظلم لدى المدير الولاني للضرانب: بجب على المكلف بالضرية 
ءاطوسطنعntدc»‏ قبل اللجوء إلى الفضاء, أن بتظلم ربطعن آمام المدير الولائي للضر اني“ 
فل 31 ديسمير من السنة الموالية» وذلك من أجل 


1 بعود الا ختصاص بنظر الشكارى والطعون إلى الإدارة المركزبة ( المديرية العامة للضرائب)) إذا تعلقت 
الشکوی تبلغ پنجاوز 10 ملایین دینار د .ج 
حول إلزامية هذا الطعن الإداري, أنظر 
- مجلس الدولة قرار رقم 6326 بتاريخ 2003/02/25 
حيث أن المستأنف اتنظر اتاد إجراه غلق مله التجاري أي الشروع لي حصيل الضرببة بالطرق الرجربة 
أرفع الدعوى الخالية مباشرة أمام القضاء دون توجبه شكرى لي شاا أمام إدارة الضرائب 
وحيث أن كل تزاع ضريي بشترط فيه رفع تظلم إداري مسي طبقا للمادة 337 من فاتون الضرانب 
رحيث أن عدم احترام المستأئف هذا الإجراء الذي يعدر من النظام العام إذ بمكن إلارله تلايا جبمل طعنه 
الرفر ع مباشرة أمام الفضاء غير مقبول شكلا " 
- مجلس الدولة فرار رقم 6509 بتاريخ 2003/02/25 ؛ 
"وحيت انه فيما كص الدقع الشكلي لإن المستأنف يطالب بقيول دعواه شكلا لكون أن إجراء النظلم 
سبق الذي شكل سيب الفرار المطعون فيه إجراء غر ملزم بل أنه ألغي بموجب قانون 23 - 90 الؤرخ 
أل 18 ١‏ 1990108 النضمن تعديل قانون الإجراءات المدبة 
وحيث آنه بالرجوع إلى القاتون الذ كور لي عادتيه 169 ر169 مكرر؛ فإنه بجوز فعلا رفع الدعوى الإدارية 
ماشرة آمام المهات القضانية الإداربة الابعدانية التابعة للمجالس القائية درن حاجة إلى تظلم مسبق. 
رلكن حيث أن الادة 168 فن لفس الفاتوت تنص صراحة أن المازعات الاصة ومن ينها النازعات 
الفريبة تحكمها إجراءات عامة 
رحیٺ أن التظام السيق لي مادة الضرائب من الإجراءات الموهرية رهي من النظام العام طبقا للمادتين 
4 ,337 من قانون الفراثب الباشرة والرسوم المائلة 
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نے سے 

- إصلاح راسحدراك الخنطا المرتكب لي رعاء الضريية 

- أر للاستفادة من حق ناتج عن تدبير تشريعي أر تدظيمي. 

- أو استرجاع ميالع هدفوعة بدون وجه حق» عملا بمقعضيات اللادة 109 مسن 
قانون الإجراءات الجبائية, كما أشارت الادة 388 من قانون الضرانب المباشرة رال مادة 70 
من القانون 21-01 المشار إليه سابقا 

ريمتع الدير الولاتي للضرائب بسلطة راسعة هذا الصدد» حيث له أن بقوم بالتحقيق 
اللازم ويخذ القرار الماسب لي مدة ......شهر اعتبازا من تاريخ تقدم الشكوى. 
0- ثانيا- لجان الطعن: لنفريب وجهات النظر بين المكلف بالضسريبة رالإدارة 
الضربيةء لجا القانون إلى إنشاء وإحداث هينات إداربة هي: نة الطعن على مستوى 
الدانرة, نة الطعن الولانية لجنة الطعن المر كزية» الحدثة عموجب قانون الضرائب المباشرة 
والرسوم المائلة. 

1 - التشكيل: تكون هذه اللجان من معلين عن امجالس الشعبية المنتخبة» ومدلين 
عن المكلفين بدفع الضرائب تعينهم الإدارة. حيث يفوم تشكلها على مبدأ "نيال المصام" 
,Représentation des intérêts‏ 

2- الاختصاص: بعد أن برد المدبر الولاتي للضرائب على تظلم وطمن المكلف 
بالضرببة» بمكن فمذا الأخي, لي حالة عدم رضاهء أن يرفع طعنه إلى نة اأطلعن المخنصة 
حلال مدة معيئة» شربطة أن لإ یکون قد رفع دعوی أمام القضاء, 

تمع اللجدةء طبقا للتشريع الساري الفعول» رتصدر رأيا وا۸ غير ملزم يلغ 
خحاصة إلى مصلحة الضرالب 


وحيث أن رفع المدعي السدأنف دعواه عرفا لذا الإجراء بععبن مه القضاء بعدم فبول الدعوى سكلا 
رحيث أن فضاة الدرجة الأول أصابوا عند غدم قرفم الدعوى شكلا لذا بتع اأيدهم لي فراراهم 
المستأنف لبه المطابق للقانون" 
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المبحث الثاني 
المرهلسة القضائيسة 


4- إذا كان قرار المدير الولاتي للضرائب غير مرض للمكلف بدفع الضريةء بمكئه أن 
پلجا إلى القضاء 
بعود الاختصاص بالمازعات الضريية عموما إلى القضاء الإداري تطيقا للمادة 

السابعة مر قانرن الإجراءات المدنيةء وذلك ياعمال العيار العضوي الذي تعحمده تلك المادة* 

م الطعن القضاني خلال مدة أربعة أشهر من تاريخ تبليغ قرار اللدير الولائي 
لسر الب. أو تاريخ تبليغ قرار الإدارة» بعد أخذ رأي لسة الطعن المنحصة 

نكون قرارات اغكمة الإدارية قابلة للاستتاف أمام مجلس الدرلة طبقا للقانون 
المصري 01-98 الؤرخ قي 04 صفر عام 1419 الموافلق ل 1998-05-30 الحعلق 
باصصاصات مجلس الدرلة رتتظيمه رعملكه“. 


١‏ ابطر خاصة 
١‏ «مو د شيهوب ١‏ البادئ العامة للمتازعات الإداريةء المر جع السابق» ص:380 رها بعدها 
8 انط د محمد الصغير بعلي مجلس الدولة ١‏ المر جع السابق » ص: 150 وما بعدها. 


2 


الفصل الثالث 
منازعات الصفقات الهمومية' 


المبحث النمهيدي 
تعديد الصفقات العمومية 


2 - يكن تعريقف االعقد الإداري (الصففة العامة ) بأله : 

“العفد الذي يبرمه شخص معنوي عام :قصد تسيرر مرفق عام» رفقا لأساليب 
القانون العام بعضمينه شروط اسخائية غير مألوفة في القانون الحاص * 
3- رعليه. فان العيار المبز للعقد الإداري إغا يقوم على توافر الغومات والاركان 
التالبة 

أولا- من حيث الأطراف (المعيار العضوي) : كأي عفد »فإن العقد الإداري 
يقوم أساسا بوجود طرفين ١أحدها‏ على الأقل شخص من أشخاض القانون العام 

وعليه » قإنه بشترط في العقد الإداري أن يكون أحد طرفيه - على الأقل 

- إما : الدرلة. أر الولاية, أر البلدية أر المؤسسة العامة ( ملف أشسكاها السواردة 
بالادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 250-02) العدل والحمم . 

لقد نصت المادة الثائبة هن المرسوم الرناسي رقم 250-02 التعلسق بالصغفقات 
العمومية على مايأي 

لا تطبق أحكام هذا المرسوم إلا على الصفقات محل مصاريف الإدارات العمومية 
واهيئات الوطية المستغلة والولابات رالبلديات والؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري 


2 - انظر» خامة 
د. مسعود شيهوب. البادئ العامة للمازعات الإدارية: المزء الثالثك: نظرية الإاعتصاص» دمج 
9 ایزاتر | مس 397 رما بعدها 
- د. عبد الغني بسيو عبد الله القضاء الإداري. دار العارك. عصر, 1996 ص ١‏ 445 وما بعدها 
- د. عمار عوابدي؛ النظرية العامة للمتازعات الإدارية لي النظام الفضاني امز انري, اجزء اللاي نظرية 


الدغوى الإدارية, د .م ج زار , 1995. ص : 450 رما بعمدها 


+ De laubadaire (A) , op.clt, pp: 546 ots 
=» Rivero (J) „, Orolt administratif , op.cit , p 135 
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سر سس سم ی 
بالإضافة إلى هرا كر البحث رالحمية والمؤسسات العمومية الخصوصية ذات الطابع الملمي 
والتكنولوحي. رالمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي راللقاي رالمهستي. رالمؤسات 
العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري رالمؤسسات العمومية الاقتصادية عندما تكلف 
هده الأحيرة يإنجاز مشاريع استماربة عمومة بعساهة فانية ليزانبة الدولةء وتدعى في 
صلب النص المصنحة المعاقدة ” 

انيا“ من حيث المحل ( المعيار الموضوعي ) :نمثل موضوغ العقد الإداري 
ربصا مله مرقق من المرافق العامة 

وعلی الرغم من أزمة المرفق العام معأبام» ال اء وا زمن حي عدم اعتباره 
اساسا ومعيارا فريدا لنقانرن الإداري ) فان فكرة المرفق العام ما زالت تلب دورا ي 
هديد العديد هن مصطلحات القان ت الإداري ٠رمنها‏ العقد الإداري كما تقح مسن 
الدراسة الغار نة ر2 

رعليه فإنه بشنرط في العقد حت يكو إداريا أن ينصب على مرفق عام سواء من 
حي نسبيره أر تتفيذه : يعر إداريا إذا ما تم الاتفاق مع شخص آخر رطبيمي أو معنوي) 
على تسبیره مرفق عام کما هو الخال في التزام المرافق العامة «وأووءءمهء ها » أر إذا 
اشرك الأفراد في إدارة وتسيمر المرافق العامة 


ثالثا- الشرط الاستثناني الغير مألوف (المعيار الشكلي) 


i { La clause exorbitante) 


يذهب القضاء الإداري إلى أن العقد لا بعر إداربا .رغم إبرامه من طرف شخص 


معنوي عام واتصاله بالمرفق العام إلا إذا تضمن شرطا أو شروطا استخانية غير مألوفة في 


2 ۰ أنظر خاصهۀ 
د محمد فاروق عد اميد لظربة المرفق العام فى القانون الرائري بين المفهومين التقليدي 


والاشترا كي ردراسة مقارتة | اد 2٠‏ دج .اجزائر: 1987 
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r i Ê 
إدراج بند في العقد‎ ١ ) ريفصد بالشرط الإستتاني الفير مألوف (الخارق للمالوف‎ 
بعطي الطرفين أو أحدها حفوقا أر يحملهما التزامات لا بمكن أن يسلم 4ا جرية رإراديا‎ 
, المععاقد في ظل القاتون الخاص :المدي أو التجاري‎ 
بتمدل النظام القانوي لمازعات الصغفقات العمومية في نصوص مفرقة ترتد أساسا‎ -4 
إلى : المادة 800 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية؛ والادتين : 101 و102 من المرسوم‎ 
الرناسي رقم 250-02 المعدل والمحمم, المنعلفة بدسوية الراعات‎ 
وبناء عليه يمكن التميبز بين مرحلتين : الإبرام رالحفيد.‎ 


المسضت اقول 
مرحلة الإبرام 


5“ تتمبز مرحلسة إبرام الصفقات العمومية ياجرائين : إجراءات الإشهار 
رالمنافسة :ر الإجراء المععملق بالاعتیار المتعامل الحعاقد ص الإدارة 


الطاب الاول 
إجرامات الإشهاروالناهسة 


6“ ترم الصفقات العمومية وفق إحدى الطربقنين التالبتين :الماقصة أرالتراضي» وهو 
ما تضمنته المادة 20 من المرسوم الرناسي رقم 250-2 حینما نصت على ما باي : 

”نبرم الصفقات العمومية تبعا لإجراء الماقصة الني تعر القاعدة العامة أو الإجراء بالراضي ” 

أولا - المناقصسة : وهي الطريقة التي تلجأ !لبها الإدارة العامة في إبرام عقودها 
الإدارية ذات النمط الاعيادي والبسبط, مئل : توريد الاحتياجات الاعيادية والمحكررق 
أر عقد نقل إداري انقل أجهزة رأدرات تابعة لاإدارة 

رقوام هذه الطريقة وأساسها إغا هو الاعتيار اللي الاقصادي » حيث تلجأ الإدارة 
إلى المناقصة باخميار المنقدم ب ؛ ' أقل عطاء - اصهعاق مامص 1٠‏ ". رذلك في حالة 
وء وطلب الإدارة خدمات وتدخل الغير سدا لاحياجاتها في جال معين . 
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o 


وبالمقابل لإذا ما أرادت الإدارة أن تتازل أر تؤجر بعض أملاكها, فإن الصلحة 
اهامة تفعضي أن تخار الإدارة المنقدم بأعلى عطاء مستعملة في ذلك * المرايدة ' 
ر ف كلتا الخالدين , تلجأ الإدارة إلى الإشهار وفسح باب المافسة بين المعهدين 


الم شحن ر المقارلين) 


رنظرا اة العفود الإدارية عموماء رمنها الصفقات العمومية. من خف الجواتب 


الالمصادبة رالاجتماعيةء فقد أحاط الفائون عملية إبرامها وعقدها بالعديد مسن القرد 


رالإجراءات , وذلك بغرض : 
حهابة الال العام 
- وضمان ميد! المساراة. 
. ونمكين الإدارة من اعبار أقضل المقدمين للتعاقد مها عن طریق دعم مبد! المافسة., 

ب - التراضي- 4٣ج‏ 4 غج ا : حلافا للطريفة السابقةء قد تلجاً الإدارة العامة 
لي حالات محددة - إلى الاختيار الماشر للمتعاقد معها درن جرنها إلى الإضهار» ردون 
هح المال للمنافسة لإعبارات موضوعية :استمجال. طابع تفي معفد ؛ احنكار ...إخ . 
۴ لفد نص - لاحقا- قائون الإجراءات الدلية والإدارية على كيفبة حل المنازععات الي 
رر بالة لإجراء آلإشهار والافسة رویط رقابة القفضاء الإداري الاسجالي "على ذلك 
و حب الادتين :946 ر 947 حيث تنص الادة 946 منه على ما يأ : 

"يجوز إخطار الحكمة الإدارية بعربضة . وذلك في حالة الإخلال بالترامات الإشهار 
أر المافسة التي عنضع ها عمليات إبرام العفود الإدارية والصففات العمومية . 

بتم هذا الإخطار من قبل كل من له مصلحة في إبرام العقد رالذي قد بحضصرر مسن 
هدا الإخلال وكذلك لمثل الدولة على مستوى الولاية إذا أبرم العقد أوسيبرم من طرف 
هاعه إقلبمية أو مؤسسة عمومية محلية 

ڪوز إحطار اليكمة الإدارية قل إبرام العقد 

بمكن للمحكمة الإدارية أن تأمر المتسبب في الإخحلال بالامال لالحراماته رتحدد 
الأ عل الذي يجب أن مدل فيه 
١‏ أا الاعتعاص الإقلبمي تعفد للمحكمة الادارية التي بوحد ها هكان إبرام الصعفة العبومية أر 
ووباد ها ,طغا للمادة804 من قاتوت الإجراءاث المدية والإدارية 
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ربكن ها أبضا اكم بغرامة ديدية نسري من ناريخ انقضاء الأجل الحدد 
ر '"بمكن ها كذلك ر جمجرد إخطارها ؛ ار ا لعقد إلى فا 
الإجراءات و مدة لا تتجاوزعشرين (20) يوما 
وتنص المادة : 947 مته على ما يان : 
" تقصل احكمة الإدارية في أجل عشرین (20) ا تسري من تاریخ إخحطار 
بالطلبات المقدمة هما طبقا للمادة 946 أعلانء ٠‏ 


المطلب الثاني 
اختيارالتعامل التعاقد 


38“ تنص الادة 101 المعدلة من المرسوم الرناسي رقم 250-02 على ما يأ ؛ 

أزيادة على حقوق الطعن المنصوص عليها في التشريع العمول به يمن ١‏ 
الذي يحتج على الاختار الذي قامت به المصلحة المتعاقدة, في إطار إعلان مناقصة, أن ير 
طعا أمام نة الصفقات المختصة في أجل عشرة يام ابتداء من تاريخ أرل تشر إعلان 
المح المؤقت lg‏ المبالغ القصوى اخحدردة في المادتين 121 ر130 أدتاه 

تصدر لحة الصفقات المختصة رأيا في أجل حمسة عشر(15) بوها ابتداء من تاریخ 
انقضاء عشرة (10) أيام المذ كور أعلاء 

يبلغ هذا القرار اللمصلحة المحعاقدة ولصاحب الطعن. 

لا بعكن أن يعرض مشروع الصففة على نة الصفقات المختصة للدراسة إلا بد 
انقضاء أجل ثلاڻين (30) يوما اپتداء من تاریخ نشر إعلان الميج المؤقت للصفقةء الموافق 
للآجال اغيددة: لعقدم الطي ن و لدراسة الطعن من طرف نة الصفقات المخحصة ولبليغه 

رلي حالة الطعن تجحمع نة الصفقات المخنصة انحددة تشكيلها في المواد119 ر 
0 ر 122 ادنام بحطور مدل المصلحة المتعاقدة يصوت استشاري ". 
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ا حمست الخال 
مر خلسه الننشسد 


9 تص الادة 102 من الرسوم الرناسي رقم 02- 250 على ما باي : ”تسوى الزعات 
الي طرأ عند فيد الصفقة في إطار الأحكام الدشربعية والحظيمية الجاري ها العمل 

غير أنه يجب على الممصلحة المحعاقدة ‏ درن المساس بطق هله الأحكام ٠‏ أن 
بحت عن حل ردي للرعات الق تطرأ عند تنفيذ صفقاها كلما مح هذا الحل با أي : 

- إيجاد التوازن للتكاليف المترتبة على كل طرف من الطرفين 

- التوصل إلى أسر ع إتجاز موضوع الصفقة, 

- الخصول على تسوية فانية أسرع وبأقل تكلفة. 

في حالة اتفاق الطرفين . يكوت هذا الاتفاق موضوع مفرر يصدره الوزير آو الوالي 
أو رئيس امجلس الشعي البلدي, حسب طبيهة النفقات المطلوب الالتزام ها لي الصفقة 

ويصبح هذا المقرر تافدا؛ بغطر ا عن غياب تأشيرة هيدة الرقابة اخارجيةالفبلية. 

بمكن المتعامل المحعاقد أن يرفع طعنا, قبل كل مقاضاة أمام العدالة. أمام اللجة 
الوطية للصغقات المختصة الي تصدر مفررا في هذا الشآن خلال الاين (30) بوما اعتبارا 
س تاریخ إیداخغ الطعن. وذلك قبل رفع أي دعوى قضانية 

بسري هذا المقرر على المصلحة المعاقدة بغض النظر عن غياب تأشررة هيئة الرقابة 
الخارجية القبلية حسب الشررط الحددة في أحكام المرسوم رقم 314-91 المسؤرخ 
أي 17 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق يإاجراء تسخير الآمرين بالصرف للمحاسين العموميين". 

- وهكذاء وبغرض حل المشاكل والمازعات التي تطرأ لدى تتفي الصفقات العامة إن 
المادة 103 أعلاه تسمح بالطمن " أمام العدالة ". دون تحديد هة الفضاية المخحمة . 

إلا آنه بالرجوع إلى قانون الإجراءات المدنية والإدارية ز خاصة المادة 800 هه ٠)‏ 
ركذا المادة الثانبة من المرسوم الرناسي رقم 250-02 السالف الذ كرا بمكن القول أن 
الاختصاص القضائي بدازعات الصفقات العمومية موز ع على النحو الال ٠‏ 


1 - إلى جاتب الدعاوى الراهية إل الحصول على نعوبض, التي لخص ها الجهات القضاتية ‏ كما هي مبينة هنا. لإنه 
كن الإشارة آبتا إلى دعارى الإلغاء ضد ما بسمى ” بالفرارات المغصلة * ذات العلاقة بالعمله العاةبة الر كية. 
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الجزه الثاني لدهوى الإدارية 
0- أولا- المحاكم الإدارية (حسب الاختصاص الإقليمي) : ححص اغاكم الإدارية 
بالنظر لي جميع المازعات الععلفة بالصفقات التي تبرمها كل من : الإدارات المركزية 
رالوزارات )» رالينات العمومية المستقلة والولابات» والبلديات» المؤسسات الممومية 
ذات الصبغة الإدارية» التي أرردقا المادة الانية من المرسوم الرئاسي رقم 250-02 والتي 
أوردناها أعلاه. 
1- ثانيا- المحاكم (العادية) : بعود الاختصاص القضاني للمحساكم (العادية ) 
للفصل في المنازعات الععلقة بالصفقات العمومية التي بمكن للمؤسسات العمومية الصناعية 
التجارية(۴.۴.۱.۳) » ركذا المزسسات العمومية الاقتصادية۴.۴.ع أن تبرمهاء طِفا 
لمقتضهات وشروط الادة الفانية السالقة الذ كر ذلك أن المادة 800 من ق .! .م ! تنص على 
اخحصاص اغحاكم الإداربة بفض منازعات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية» درن 
باقي أنوا ع المؤسسات العمومية الأحرى ؛ وهو ما بؤكده قضاء مجلس الدولة من حيسث 
“أن القاضي الإداري غير ختص للبت في الراع القانم بخصسوص صفقات امسات 
العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري *" . 
2- كما تار هنا - أيضا - مالة الطعن الإداري المسبق الذي ببقى طعنا اختيارياء 
وغير مازم رذلك للاعبارات التالية : 

1- بستخلص من تص المادة 103 السابقة - رغم ما يكتنفها من بعض الغموض- 
أن المحعامل المحعاقد مع الإدارة خير بين اللجوء إلى الطعن أمام اللجنة الوطنية للصغفقات 
وغدمه . : 

2- إن قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم 09-08 جعل التظلم الإداري عاما 
أما م ملف افينات القضائبة الإدارية » كما جعله اخباريا > كما بينا ( سابقا ) 

3- التحكيم : خحلافا لقانون الإجراءات المدنية السابق » فإن قانون الإجراءات المدبة 
رالإدارية بمح للأشخاص الواردة بالمادة 800 منه اللجوء إلى التحكيم لفض وحل 
منازعاقا المععلقة بالصفقات العمومية › طبقا للقواعد رالإجراءات الحعلقة بالحكيم 
الصوص عليها لي الكتاب الخامس من قانون الإجراءات المدنية والإدارية , 


الني ترفع» سواء أمام الغرفة الإدارية بانجلس القضائي» أو الهرفة الإدارية الحهرية. آر مل الدرلة/ رفاك حتب , 


المهة الإدارية التي أصدرفاء طقا للمادة 2 من المرسوم الرئاسي رفم 250-02 
1 - مجلس الدرلةء ر رقم 003889 بتاريخ 2002-11-05 ) ؛ ز.ش ضد المدير العام لمؤسسة التسير 
الياحي للشرى 
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رھ الدعوف 
القسم الثاني 
4 - بقرم الاختصاص الفضاني للهينات الفضائية الإدارية (اغاكم الإدارية؛ مجلسس 
الدولة) على الأسس الآتية : 
- معیار مزدرج : 


آ- موطن المدعى عليه كقاعدة عامة ٠‏ من حيث الاحتصاص الإقليمي . 
ب- الولاية العامة في المازعات الإدارية » من حيث الاخحصاص التوعي. 
رفي الخالتين ‏ يشرط رجود أحد الأشجاص العدوية العامة طرفا في اللراع رالباب الأول). 
- وإن كان ذلك مقيدا عجموعة من الاساءات رالباب الثاي). 
- على أن تعولى محكمة التنازع الفصل في تنازع الاختصاص القضاني الذي قد 
بور بين هينات القضاء الإداري وهيعات القضاء العادي ر الباب الالث). 


- 249 


الجسزء الثاني لدعو ى الادارية 
الباب الأول 
معيار الاختصاص القضاني 


- يعبر تحديد ووضوح ودقة معبار الاخحصاص القضاني ( الإقليمي والنوعي ) من 


افر المسائل والعوامل التي دد هذى لباعة وفعالية النظام القضاني سواء بالنسبة لنقاضي 


ار المتقاضي داخل هيدات القطضاء العادي ار الإداري 
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الجسزء الثاني لدعوى الادارية 
الفصل الأول 
ال ختصاص الإقليمي 


8 اول؛ القاعدة العامة : يفوم الاختضصاص الاقليمي للمحاکم الإداربة على معيسار 


هادي نمثل في فكرة ” الوط " . حيث تنص الادة 803 من قائون الإجراءات المدنية 
رالإدار به على ما يأ 

بتحدد الإختصاص الإفليمي للمحاكم الإدارية طقا للمسادتين 37 ر 38 من هذا 
لااو ل 

وبالرجوع إفى تصي المادتين السالغثين » الواردتي بالكتاب الأول الحعلق بالأحکام 
ايشم كه جميع الميدات القضانية ر المدئية رالإدارية  )‏ مجدها تبني الاختصاص القضاني 
قلى مواطن المدعى عليه , حيث ينعقد الاختصاص القضائي للمحكمة الإدارية التي بوجد 
مدالره اختصاصها الاقليمي * موطن المدعى عليه " ؛ بغض النظر عن نوع ذلك الموطن*) 
ار م طن أحد المدعی علیھم ' 

رهي الخالين » فإن المدعى عليه في الدعوى الإدارية هو - دانما- جهة إداربة أر 
هيناب عمومية أخرى . كما سنرى ر لاحفا . فقرة 400 ) 


1 لص الادة 50 من القانوك الدني ر في إحدى فقراقا) على أد موعن الشخص المعنوي الخاص أو 
الهام , الإدارة العامة ) هو : “~ کان لذي بو حد فيه مر كز إدارقا " , آي مفر ها الرتيسي 

“ مون کل جزائري هو ال الڌي پوجد فه سکاه 
ار ا ي وعد عدم وجود سكى جل محلها مكان الإقامة العادي* 

1 دص الادة المادة 37 مه على ما بأ 


اه انادة 36 م الذاتول لدي على ما پان 


ول الاحضصامص الإقليمي لىجهة القضاتية الي بقع لي دائرة اختصاصها موطن الدعىعليه . وإن نم 
ال له موطل معروكف , لبعود الاختصاص للجهة الفضائية التي بقع فيها آخر موطن له رلي حالة اختار 
# لط . بول الاختصاص الإفليمي لنجهة الفصائبة التي بقع فيها الموطن المخنار » ها أ بنص الفائوت 
فل حلاف ذنث ” 

3 ونص نادة امادة 38 مته عى ها يأي 

أي حاله تعدد المدعى عليهم . بؤرل الاختصاص الإفبمي لنجهة الفطانية الني بقع في دائرة اختصاضها 
ارط احدهم " 
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الجزه الثاتي-الدهوؤ الاإدارية 

6- ثانيا : الاستثناء ؛ حيث تنص الادة 804 من قانون الإحراءات المدنية رالإدارية 
على ما يأيٍ؛ 

"حلاف لأحكام الادة 803 أغلاد , ترفع الدعاوى وجوبا آمام الحاكم الإدارية لي 
المواد المييئة آدتاه : 

1 - في مادة الضرائب أو الرسوم » أمام الحكمة التي بقع لي دانرة اختماصها 
مكان فرض الضربة أوالرسم 

2 - فى مادة الأشغال العمومية ١‏ أمام الحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان 
تنفيذ الأشغال 

3 -لي مادة العقود الإدارية »مهما كانت طبيعتها ٠‏ أهام انحكمة التي بقع في دائرة 
احتصاصها مكان إبرام العقد أر تنغبذه . 

4 لي مادة النازعات المتعلقة بالوظف أر أعوان الدولة أو غيرهم من الأشخاضص 

العامل لي المؤسسات العمومية الإدارية . أمام الحكمة التي يقع في دائرة اخنصاصها مكان 


٤ 


5 ق مادة اليدمات الطبة > أماه الحكمة التي يع لي داترة اختصاصها مكکان 
تفدم: ادمات 

6 - لى عادة التوريدات أر الأشغال أر نأجير خدعات فنية أو صاعية » أمام 
الحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها هكان إبرام الاتفاق أو مكان تفيذه إذا كان أحسد 
الأطراف مقيما به ". 


الجسزء الثاني الدعوى !ا 


الفصل الناني 
فسا تس السو ن 


7- تص الادة 02 من القائون رقم 98 -02 المعلق باغاكم الإدارية على ما يأ 

“ تنشاً محاكم إدارية كجهات قضائية للقانون العام في اللادة الإدارية 

بحدد عددها راختصاصها الإقليمي عن طربق المظبم " 

ر تنص المادة 800 من قانون الإجراءات المدنية رالإدارية على ها يأني :“ الحاكم 
الإدارية هي جهات الولاية العامة في المنازعات الإدارية 

حص بالفصل في أرل درجة . بحكم قابل للاستتناف في جيع القضايا ٠‏ التي تكون 
لدرلة أولولاية أر البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا قيها " 

- كما تصت الادة 801 منه على اختصاص اغحاكم الإدارية بدعوى الإلفاء ؛ 
نما نصت على ما يان : 

"تحص الحاكم الإدارية كذلك بالفصل في 

1 - دعارى إلهاء القرارات الإدارية رالدعارى التفسرية ودعارى فحص 

المشروعية للفرارات الصادرة عن 

- الولاية والمصاخ غير الممر كرة لندولة على مسعوى الولاية . 

- البلدية رالمصاح الإدارية الأخرى للبلدية . 

- المؤسسات العمومبة الحلية ذات الصبغةالإداربة 

2- دعاو القضاء الكامل 

3 -القضايا المخولة ها عوحب تصوص خحاصة " , 

ومن ثم . فإن النصوص السابقة قد عقدت الاخحصاص أر الولاية العامة للمحاكم 
الإدارية بالقصل في جميع المنازغات الإدارية ر عا فبها دعوى الإلغاء ) , 
8- أها بالسة مجلس الدرلة - تنص الادة9 هن القانوت العضوي رقم 98 -01 على 
ايان 

“ يقصل مجلس الدولة ابتدانيا رهانيا في : 
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1 الطعون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات النظيمية أو الفرديةالصادرة عسن 
السلطات الإدارية الر كزية رافيئات العمومية الوطنية رالمنظمات المهنية الوطنية 

2) الطعون الاصة بالتقسير ومدى شرعية الفرارات التي تكون نراعاففا مسن 
اختصاص مجلس الدرلة* 
رهكدا قإن مجلس الدولة يبقى جهة قضانية استخنانية باللسية للاختصاص النوعي في جال 
المنازعات الإدارية 
و- وبناء عليه . فان المخظرمة التشريعية المتعلفة بالقضاء الإداري تكون قد اعتمدت › 
كما كان الخال في قائون الإجراءات المدنية السابق'", على معبار عضوي يستند إلى وجود 
إدارة أر هيئة عامة طرفا فى التزاع كمدعى عايها 
0- يفروم الاختصاص القضائي . ميات القضاء الإداري سأساسا - على معيار عضوي 
بسند إلى اوجود أحد أشخاص القانون العام طرفا في الراع. كما هو مشار إلبها بالمادة 
0 , 801 من قانون الإجراءات اللدية. وكا المادة 9 من القانون العضوي رقم 01-98 


السانق المتعلق عجلس الدولة 


1 - كانت الادة 7 من قانون الإجراءات الدية السابق تنص غلى ما يان 

“ تختص الحالس القضاتبة بالفصل ادال بكم قابل للاستتاف آمام الحكمة العنيا. ي حع القضابا أا 
كانت طيعها الني تكوب الدولة أو الولايات أو إحدى المؤسسات العمومية ذات انصغة الإدارية. طرف 
فبها. وذلك حب قواعد الاختصاص التاية 

1 كوت من اخدمامن مجلس فضاء اخزائر ورهران وفستطينة وبشار وررقلة التي يدد ؛ختصاصها 
الإقمي عن طربق التنظيم 

الطعون بالبطلان لي الفرارات الصادرة عن الولايات 

- الط ن الاعية بتر هله القر ارات رالطعرن الخاصة عدى شر غيتها 

2“ نکر ن م اختصاص اغالس القفضانية الي تحدد قاتمنها و كذا اتحصاصها الإقيمي عر طريق النظم, 
س الطعول بالطلان لي القرارات الصادرة عن وزناء امجالى الشعية اللدية وعن المؤسسات العسرءبة 
ذات الصيغة الإدارية 

= الطعون اخاصة بشسم هذه الفرارات والطموت الخاصة بمدى شرعيتها 

- المنازعاث المتغلقة بالمؤولة المديية لندولة. رالولابة. والبلدية والمؤسسات العسرمية دات امصبفة 


الإدارية و أرامة للب تعوییص 
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وهكذاء لان المنظومة التشريعية المعلقة بالقضاء الإداري المكربة للمعيار العضوي. 
إفا لفنضي ضرورة تحديد رتوضيح المقصود بالجهات الإدارية التي أشارت إليهد ا" . أي 
الدولة ر السلطات الإدارية الم ر كزية )»للفبنة العمومية الوطيةء النظمات الهنية 
الو طنية. الولاية) اللدية )ا مؤسة العموهية ذات الصبغة الإدارية 
كما تجدر الملاحظة أن قانون الإجراءات المدنية رالإدارية إضاف أطراق أخحرى 
لصلح لأن تكون طرفا لي الدعوى الإدارية » ألا رهي : 
الصا غير الممركزة للدرلة في الولاية 
راصال الإدارية البلدية 
المؤسحة العمومية الحلية ذات الصيغة الإدارية 
روعلى كل : قإن الإاختصاص النوعي ١‏ بالنسبة لدعوى الإلغاء » بمكن توزيعه بين 
هلس الدرلة واغاكم الإدارية استادا إلى الجهة مصدرة الفرار الإداري مل الط 
الفصاني 


د مما الصغر بعلي؛ مجلس الدرلة, المرجع النابق» ص 131 رما بعدها 
د د مڅید الصغير بعني؛ اغاكم الإدارية, المرجع السابق؛ ص ¡ رها بعدها 


د معود هرب امرجم السابق؛ ص 355, رما بعدھا 
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الجمزء الثاني الد عوى الإدارية 
المبحث الول 
مچیس الد وله 


1- بناء على المادة 09 من القاتون العضري رقم 01-98 المحعلق عجلس الدولة الدرلة 
وكذا المادة 901 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية » المشار إليهما سابقا > فان معيار 
اختصاص مجلس بالنظر لي دعوى الإلغاء إنما يعلى بالقرارات الصادرة عن الجهات التالية : 

- السلطات الإدارية المركرية ‏ 

- ايدات العموهية الوطنية؛ 

- المنظمات المهنية الوطيةء 
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السدولسة ر السلطات الإدارية المركزية) 


4 تكن القول أن الدرلة ةع إمعناها الضبق) هي مجموع الملطات الإدارية 
ار کر به 1.e ators Administratives centrale‏ كما هو وارد باللادة 9 مسن 
الفا د العضري 98- 01. والادة 901 من قائوت الإجراءات المدنية والإدارية. رالمشار 
إلبهما سانفا 
8 لا بوحد نص عام يدد السلطات الإدارية ال ر كزية. إلا أنه بمكن ردها - آساسا- 
ال ما باي 

آو إ- رناسة الجمهورية : تقوه رناسة الجمهوربة على حموعة من افيئات تمثل 
لى الأحهزة رافياكل الداخحلية رالأمانة العامة. المديربات المخكلفة ....إخ)» طا للمرسوم 
الرناسي رقم: 132-94 المؤرخ في 1994/05/29 ومع ذلك ببقى منصب رنيس الجمهررية 
اهم عنصر في هذه السلطة الإدارية المر كزيةء ما يصدره هن أوامر وهراسيم رلامية 

ثانيا- الوزارة الأولى : إلى جانب مصاخ رهيدات الوزارة الأولى التي قد نخوفا 
الصوص رالأنظمة تخاذ تصرفات من قبل القرارات الإدارية رحاصة الأمين المام 
للحكومة) تمس العسيير رالظيم الداخلي إتنك المصام» فإن الوزير الأرل توله المادة 85 
من الدستور (الفقرة الرابعة) مارسة السلطة التنظيمية. على غرار رنيس الجحمهورية» حيث 
عفد له الإختصاص بحطيق القوانين (المادة 3/85) » عو حب إصدار المراسيم التنفيدية » بعد 
مو افقة رئيس الجمهورية عليه 

ثالثا- الؤزارات : الوزارة هي الظهر الرئيسي للسلطة الإدارية ا مر كزية. حيسث 
غارس كل وزارة جرءا من سلطة الدولة في إطلار توزبع الصلاحات بين أعفضاء 
خكومة'" لأنما لا تتمتع لي حد ذاما = بالشخصية المعنوية النميزة عن اللخصية 
الفانونية للدولة. فهي تتصرف بامها وخساها 


1- بأعذ أعضاء الحكومة عدة تسمبات؛ فالإضافة إنى الوزير 'مساواہتا ما ". هناك. شإ 
- وزير الدرلة ًاھاعل 6ءtوMini‏ ' رعادة ما نح هذه اللمة لإعارات تعرد إلى شخصة الوزم أو 


وره السباسي ویکون ف اة بر لیس ا جمهرربه, وقد لا پبگکلف پادارة أي قطاع 
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وعلى الرغم من نباين الحظيم افبكلي والداخلي للوزارات بساختلاف نو 
ونشاطهاء فقد صدر-مدلا- المرسوم التنفيذي رفم 188-90 في 23 جوان 1990 ١‏ 
بجحدد هيا كل الوزارة وأجهزقا؛ حي بقوم تنظيم الوزارة على :أجهسزة الإدارة المر كر 
للوزارة رمصاخها اخارجية المواجدة عبر الولايات حاصة 


- الوزير الستشار لدى رليس الجمهورية أر ریس احكومة Ministre conseiller‏ 
- الوزير المنتدب * ١١ Mint 4g‏ حیث ينددب لدى رتيس الخكرمة لباشرة رإدارة قطا 
معين؛ تظرا لاعتيارات محددة 
- گ&* وة * . a‏ 
تب الدولة ˆ Secrétalre d' Etat‏ يحدت هذا النصب لاعدة رزير معبن: أو لتسير فطاع 
يدعي إنشاء وزارة مستقلة 
الرزبر اغرافظ زفشل محافظ مدبنة اسز انر« Ninisşîre gouve mur ı (al‏ 
1 ا 1 ه 1 
رحو نظام الوزارة وشروط وآداب الوزير وصلاحاته في الحضارة العرية الإسلامية. بمكن راجيا 
كتاب ”الوزارة" لنماوردي 
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e ٠  .‏ ا 


المطلب الثاني 
الهبنات العمومية الوطنية 
Les institutions publiques nationals‏ 


اللمصات الوشيه المسمفلة ‏ 


60 تنص الففرة الأولى مى المادة 9 من القائون العضوي المتعلق بمجلس الدرلة علسى 
الإ ماص بالتظر بالدعاوى الإدارية المنصة على قرارات اينات العمومية الوطنية'"' 
سوا ص حيث ; الإلغاء » أو التفسر » أو نقدير مشروعية تلك القرارات . 

- فما المقصود " باميات العمومية الوطنبة ” * 
7۶ أولا : السلطات الآخرى غير السلطة التنفيذية مل :الرلمان الأجهرة 
الفصانبة العليا رالحكمة العلا .مجلس الدولة ) . أو انجلس الدستوري ,حبتما تقوم تناك 
افينات رهي أجهزة مستقة عن السلطة السقيذية .بأعمال وأنشطة ذات صسبغة إداربة 
تیعلی بسرها رإدارتا. أي خارج مهمتها الرة البلربعة أر القضائة آر الرقابة 
الدسع ربة تقوم - مثلا = ١‏ بأبراد صفقات, 'تتصل بتوريدات خاصة ها أو رمات 
صاصة بناءاهاء أو توظيف أشخاص بأجهزها الإدارية أو تسير حدماها الاجتماعية... ١ح‏ 
8 - انيا : أجهزة وهيئات وطنية قانمة في إطار السلطة التنفقبذية : وبتعلسق 
الإأمر -هيا- بأجهرة وتنظيمات ذات طابع إداري» تتمتع بالشخصية المعنوبة. شا بجعلها 
مغلة قانو نا عن أجهزة الدولة وهیاکل (السلطات الإدارية المر كزية ¢( ثل الجالس 
العلا القانمة في ختلف القطاعات : الجلس الوطي الاقنصادي رالاجتماعي انجلس الأعلى 
للعه العربية. مجلس الإسلامي الأعلى هعهد الدراسات الإستراتيجية : بغض النظر عن 
الحهة الوصية علبها ررئاسة الحمهورية . الوزارة الأولى الوزارة ) 


1 اتشر ائادة 901 فن فانوت الإجراءات المدتية والإدارية- صراحة- إلى احصاص ميلس الدرلة 
بالمصل في فرارات الات العمومية الوطية]1 . سواء عن حيث ; الإلعاء ‏ أو البسر ٠‏ أر نقدير 
#شروعية تلك القرارات 


2 طغا للمادة 2 من ا لمرسوم الرلاسي رفم 02-250 المعلى بتظيم الصفقاث المموعية. السايق 
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| 


Pig ٣ 
المطلب الثالت‎ 
المنظصات المهنية الوطنيسة‎ 


Les organisations professionnelles nationales 


9- لقد جرت أحكام القضاء وآراء الفقه. كا تدل الدراسة المقارنة '. على اعبار 
افرارات الصادرة عن الظيمات النهنية من قبيل القرارات الإذاريةر على الرغم من عدم 
غتعها جميع حصائص القرار الإداري. السالفة الذكر) لتخضع بذلك ارقابة القضاء 
الإداري. وهو ما تذهب إليه المادة 9 من القانون العضوي رفم 01-98 السابق". رن كده 
قوانين وأنظمة المنظطمات الهنية لي اجزائر زمنظمة : انحامين. الأطباء. المهندسين المعمارين 
انحاسبین ...ج ) 

ويلاحظ بهذا المد أن النظام الفرتسي. عادة ما يعتير فرارات احالس العلا 
للتأديب الابعة للمنظمات المهنية من قبل القرارات الفضائية لا محرد أعمال إدارية إذ 
يطعن فيها بالنقض - لا بالإلغاء -أمام مجلس الدولة على أساس أن تلك النجالس هسي 
هينات قضانية متخحصصة sمخءقاوأءغمء‏ في هذا انحال, 

نما ر تورد المادة 9 (فقرة 1) من القانون العضوي 98 - 1 مشل هذا التمزء ا 
يقي انجال مفعو حا لاجتهاد مجلس الدولة اجزانري" خاصة لدى سكوت النضوص هذا 
الشان 


1 - انظر - د. عد الغتي بير غد تقه. انر جع الابل. ص ١‏ 451 وما بعدها 
Debbasch (¢), op.cit, pi 199. 1‏ . 

83 - اتر امادة 901 من فاون الإجر ءات المدتية رالإدارية- صراحة- إلى اختصاص مجلس الدرلة 
بالفعل في فرارات المظمات امهنية الوطبة. سوا من خي ١‏ الإلغاء , أو التفسي ١‏ أو تقدير مشر رعبة 
لث القرارات 
3 - مجلس الدرلةء فرار رفم : 004827 بتاريخ ؛ 2002/06/24 

'حيث أن الادة 9 من القانون وو 1 اتور لي 1998/05/30 تخول نجلس الدولة العلاحيات نلفصال 
ابتدائبا وهانا 
= لي الطمون بالإلفاء المقدهة ضد القراراث الظمبة و الفردية الصادرة عن السلطات الإدارية الر كرية 


والؤ سات العمومبة الوطية والنظمات امهنبة الوطنية 
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المبحت الناني 
الحاكم الإدارية 


0- بناء على الادة الأرلى من الفائوت رقم 02-98 المحعلق باغحاكم الإدارية . رالمادتان 
0 و 801 من قانوت الإجراءانت المدنية رالإداربة » المشار إلبها سابقا ‏ فإن مار 
احتصاص اغاكم الإدارية بالنظر لي دعوى الإلغاء إنغا تعلق بسالفرارات الصادرة عسن 
المهات العالية ؛ الولاية. البلدية, المؤسسة العمومية ذات الصغة الإدارية, 

كما تجدر الملاحظة أن قانون الإجراءات المدئبة والإدارية أضاق أطرافا أخرى 
نصلح لأن تكون طرفا في الدعوى الإداربة . آلا رهي 

المصاخ غير الممركزة للدرلة قي الولاية : 

والمصال الإدارية البلديق 


المؤسة العمرمية آلحلية ذات الصبغة الإداربة 


ج أن الغرفة الوطنية للمحضربن القضائيين مظمة مهنية وطية وهي تتخد عفوبات تبظبمية دون 
ستشارة سلطة إدارية ومن ثم فان فراراته تكثمي عطابعا قضانا وبالنيجة إمكن الطمن فِها كما هو 
مصوص خغله لي الادة الد كررة أعلاه مام مجلس الدرلة 
وواضح أن مئل هذا القرار تلط ولا إمبز بين العمل الإداري والعمل الفضائي 
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الجزء الثاني الد عوى الإدارية 
المطلب الثاني 
الالح فر الممركرة للد ويه Déconcentrês‏ 


3 - هي تلك الأجهزة الإدارية التي لا تتمتع بالشخصية المعبوية" "رغم تمدع مجموعة منها 
يعض السلطات ركسلطة التقاضي): والخاضعة للسلطة الرئاسية للوزير على الرغم من 
لواجدها حارج اليكل المر كزي للوزارة ”ما في الولايات أو في جهات معينة مثل؛ مدبرية 
الثربية لي الولايةء أو مديرية الفلاحة. أر المديرية الجهوية للجمارك والتي ند اخحصاصها 


الإفليمي عبر عدة ولايات. 
لغد كان النظام الفانوي حذه المدبربات بشر تقاشا رجدلا حول تكييفها وما بترتب 


1- الولاية هي وحدة من رحدي الإدارة اغلية باجزائر (إلى جانب البلديسة, 
دى انموعات الإقليمية المصوص علبها في الدستور جوجب الادة 15, وضع لقان 
رقم 09-90 المؤرخ في 1990/04/7. 
بقصد بالولاية» كشخصية معدوية رلقا للمادة الأولى من القانون 09-90. ب 
هينات رالأجهزة الفائمة بالتنظيم الولاني"' المحمثلة في ؛ 
أولا- جهاز المداولة: المحمدل لي انملس الشعي الولاني وما بشمل من هيار 
مشل؛ رليسه المتخحب من بين أعضائه. رما ينبثق عنة من ججان دائمة ومؤفة 
ثانيا- جهاز التنفيذ: امحمثل في الواليء وما يوضع تحت ملطته من ي 
وأجهزةء مدل : مجلس الولاية, الذي يضم جموع مسؤرلي رمسديري الاخ ١‏ 
للوزارات الموجودة بالولاية. إضافة إلى الأجهزة الداخلية للولاية : الأمانة العامة الل 
العامةء الديوانء ركذا درائر الولاية طبقا للمرسوم التفيذي رقم 215-4 الملزرع 
في 1994/07/23 , 
52- !إن يع ما يصدر عن مختلف هياكل وأجهزة الولاية (أجهزة المداولة أو افيف 
من اعمال وتصرفات وقرارات ذات طابع تنفيذي» إغا تحص جنازعاهًا الحكمة الإدارية 
المخخصة إقليميا من حيث الطعن فيها بالإلغاء أو الفسير أو فحص مدى شرعيتها. 
أو من حيث الطعن فبها بالتعويض. 
رفي يع الأحوال. فان تنيل الولاية أمام الفضاء يكون من طرف الوا طف 
للمادة 7 من قاتون الولاية* إأن أجهرة ومديربات رأقسام الولاية ست لها أبة 
استقلالية قانونية تخوها حق التقاضي 3 
1 - أنظر مؤلفنا ؛ قاتون الإدارة اغلية ارائرهة؛ المرجع السابق» ع : 116 وها يعدهاء 
2 - سمح فانون الولاية. وجب الادة 54 منه» لرليس انجلس الشعي الولائي أت يطعن قضاتبا في 
قرارات وزير الداخلية في حالة إلفائه لدار لات انجلس الشعبي الولائي, 
3 - مجلس الدرلة : قرار رفم : 182149 تاريخ : 2000/02/14. 
- قرار رفم : 007130 بتاريخ : 2002-06-24 


عه من نتائج على مترى الاخنصاص القضالي الإداري» كمايا رزسسابقا 
ففرة 199 رما بعدها) 

إلا أن المادة 901 من قاتون الإجراءات المدنبة والإدارية خولت جيع الصاح غر 
الممر كزة للدولة بالولاية حق التقاضي ١‏ إذ تم عقد الإختصاص ممنازعاقا إلى الحاكم 


الإدارية 


1- مجلس الدولةء قرار رقم - 149303 بتاريخ 1999-02-01 الذي قضى برفض الدعوى شكلا لان 
مديرية البريد رالمواصلات لا تتمتع بالشخصبة المعتوية» أي لبس ها أهلية التقاضي. 

2 - الإدارة المر كربة للورارة- اداه 0۸ناst†raامiسلA‏ : بالإضافة إن الأجهزة المربطة - 
مباشرة - بنشاط الورير رالديوان. جهاز التفعيش الأجهزة الاسعشارية). فإ الإدارة الركرية بالوزارة 
تتقر غ إلى: هديريات عامة أو مر كزية» والقي تنقسم بدررها مدبربات فرعبة (o۸5ناع‏ ءال )Sous‏ التي 
تتكون من مكاتب (×نه هن 8) والقي تشكل الوحدة الإدارية القاعدية لي الإدارة المر كزبة بالوزارة 
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= س 


ال 


رھم 


راله 


الجزه ی 
الطب النالت 
الط سه 


4- البلدية هي المماعة الإفليمية القاعدية في الإدارة امحليةء كما تشير المادة 15 مسن 
الدستور» وتخضع للقائون رقم 08-90 المؤرخ في 1990/04/7 
رالبلدية كعنصر من عناصر المعيار العضوي؛ الذي يفوم عليه الاختصاضص 
القضائي الإداري رالغرفة الإدارية). تشتمل على مختلف اينات رالأجهزة القائمة اء سواء 
كانت أجهزة للمداولة أو للتفيذ "' : 
أولا- جهاز المداولة: ريعمدل في انجلس الشعبي البلدي المتحب» وها ترنبط به 
من خان دائمة أر مؤقة(. 
ثانيا - جهاز التنفيذ: وبمدل أساسا لي رئيس انجلس الشعبي البلدي. الذي 
يتمتع بسلطة انخاذ القرارات سواء باعبارة مشلا للبلدية أر مدلا للدولة, 
5“ إن كل ما يصدر عن تلك الأجهزة راهينات من أعمال وعقود إدارية رقرارات 
وتصرفات ذات طابع تنفيذي» بمكن أن يكون محلا لدعوى قضالية أمام الحكمة الإدارية 
(الغرفة الإدارية) تأسيسا على المعيار العضوي الحمشل - هنا - في البلدية 
وفي يع اللات فان تيل اليلدية أمام القضاء إغا يكون من طرف رئيس انجلس 
الشعبي البلدي» وفقا للمادة 60 هن قانون اللدية 


1- أنظر مؤلفناء قاتون الإدارة البة الجراترية, الرجع السانق ص : 42 رما بعدها. 
ر راجع أبفا 

- د. مسعود شهوب الرجع السابق. ص : 359 رها بعدها. 

- د.عمار بوضياف» الوجيز في القاتون الإداري الرجع السابق؛ ص : 138 رما بعده 
2 - آتظر خحاصة المواد من 24 إلى 26 من القاتون البذدي 
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الجصزء الثان 0 
المحطلب الرابح 
المصالح الإدارية البلدية 


8- نظرا لتعدد مظاهر تدخل البلدية في مخلف انحالات والميادين: فقد ترتب عن ذلك 
دوع ونعدد طرق ركيفيات وأساليب تسيرر وإدارة المرافق العامة با ينسجم مع الظروف 
التي نحيط بمجال تدخحل الإدارة ؛ وإن ذلك لن حسن التسيير والتدبر . 

رهذا الصدد» تنص الادة 133 من القانوت البلدي على ما ياي ؛ 

“ يتغير عدد هذه المصام وحجمها حسب كل بلدية ورسانلها رقدرقا وبعكن تسيير 
هانه المصا م مباشرة أو في شكل استغلال مباشر أر جعلها مؤسسات عمومية بلدية أو على 
شکل امنیاز یعطی لغیرها " 

وعليه فإنه بمكن رد تلك الطرق في التشريع الجزائري إلى 

- طرق عامة رز الاستغلال الباشر المؤسسة العامة ٠)‏ 

- طريقة خحاصة رز الاهتباز )» 

رمن ثم » وبالاستاد إلى القانون البلدي بمكن لليلدية أن نحدث مرافق وماخ 
إدارية لي إطار الميادين الواردة بالمادة 132 من القانون البلديا"' 

وتسیرها وتدبرها لي شكل * استغلال مباشر " عأعغم وا حيث تنص الادة 134 
من القائون البلدي على ما يأ ؛ 

بمكن البلدية أن تستغل مباشرة مصام عمومة في شكل استغلال مباشر تققد 
الإبرادات والنفقاث الخاصة بالاستغلال المباشر في البزانية اللدية 


1 - تنص الادة 132 من الفاتون اليلدي على ما يأ : 
"حدث البلدية هصاخ عمومية بلدية لو فير الاحنياجات الجماعية لمواطبها لاسيما في محال ها ياي 
المباه الماحة للشرب رالحطبى رالباه الفدرة , 
الفماهات انترلة وغرها هن اللفضلات ١‏ 
لأسواق المعطاة والأسواق رالأوزان والمكاييل العموبة. 
النوقف مقايل دقع رسم ؛ 
الل العمومي . 


المقابر رالصاج الجانزية" 
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ني-الد عو الإدارية 
المطلب الخامس 
السم سس الحمو مية ذات الصبخة الإدارية '' 


الجزء الفا الد هوي الا 


ريتوفى إجاره قابض اللدبة طبقا لقواعد الحاسبة العمومة ” 


كما تنص الادة 135 من القانون البلدي على ما يان 
کن البلدية أن تقرر نمع بعض الصا العمومية المستغلة هباشرة مبزانية مفلة * 
وهکذا ربالرغم من عدم تتعها بالشخصية المعنوية » فإن قانون الإجراءات المدة 
رالإدارية الجديد خوها حن التقاضي آمام الحاكم الإدارية 


8 مك تعريف المؤسسة العامة ااام اEtablissemen‏ بأها:"مرفق عام مشخض 
پا 
وعلبه. وخلاقا لطربقة الاستغلال المباشر؛ إن طريقة المؤسة العامة تقتضي ممنح 
فى العام الاستقلال القانوي من خلال إضقاء الشخصية العوبة عليه جا يترتب على 
ص نانج إعمالا للمادة 50 هن الفانوت المد 

هدف طربقة المؤسسة العامة إلى حسن إدارة المرافق العام ذات الأميةء وتيف 
١‏ لسبيرها ومتابعتها عن الحهة الإدارية التي تدشنهاء بموجب تتعها بالاستقلال القانوي 

لي والاداري 
أو لا - الاستقلال المالي :(الدمة المالبة »مصاع )دم) ؛ تمتع المؤسسة العامة 
همه مالبة مستفلة عن الذمة الالية للجهة أو الشخص الذي أنشأهاء حيث تكون تلك 
امه رعاء لخقوقها والتزاماقا الحاصة ها والحرتية على نشاطها 

ئاتيا- الاستقلال الإداري (الأجهزة): حق تعمل بصورة مننظمة ومستمرة تقوم 

افم سسة العامة على أجهزة رتنظيمات رهيثات خاصة ها »موجه سواء للمداولة أو 


Q‏ ابطر خاحة 
لهاب ن البلدي ر المواد من 136 إلى 137 ) 
لفاو ب الولاتي ر المواد من 126 إلى 129 ) 
2'0 
د حاد محمد شطا. تطور رظبفة الدرلة الكتاب الاي تظرية الؤسة العامة د.٠‏ ج» الجزائر :1984 
1 سص الادة 136 من القانود اللدي على ما ياي 
' عكر البندية أن تشي مزسات عموية بلدية تمتع بالشخصية المعنوبة والاستقلال الالي لتسير 
اتا خها العموية" 
فما نص المادة 126 من قانون الولابة على عا باي 
كى الولابة أن تحدث مؤسسات عمومية ولاتية نتمنع بالشخصية المعوبة رالاستقلال اللي قد تسر 


ما حه لعمرمة . 
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وعلی کل إن لصيف المؤسسات العمومية آفبح بسحد سحالا - إلى معيا 
موضوعي -مادي بالنطر إلى طبيعة نشاط المؤسسة العمومية ٠‏ وإلى معيار إقليمي بالنظر 
ادى رالنطاف اغراي لاخحتصاص المرسسة 


الغرع الأول 
المعيار الموضوعي -المادي 


8- لفد خد المشرع الزائري . سواء في قانون الإجراءات المدنية السابق آو قانو 
الإجراءامدنية والإدارية الاير أحيانا) بالمعيار الموضوغي في تحديد المؤسسة العمومية ذا 
الصغة الإدارية . 
أولا : قانون الإجراءات المدنية السابق : 

9- لفد كانت المادة 7 من قائون الإجراءات المدتية السابق تنص على اخحصاص الغر 
الإدارية بانحلس الفغضاني بجميح القضايا والمنازعات التي تكون طرفا فيها المؤسسات الما 
ذات الصغة الإدارية. مدل : الجامعات. المسشفيات الملدارس الوطنبة › المؤسسا 
الإدارية البلدية آر الولانية 


وتجدر الملاحظة , هذا انصدد , أن قانون الإجراءات المدزة الابق كان يشر 


مسألة واحدة . تقوم على الاختماص الموضوعي . هي التميبز بين : المزسسات العمو 
ذات الصبعة الإداريةر رخص بمنازعاها الغرف الإداربة بانجلس القضائي ) والمؤسسا 
العمومية الإخرى التي لا تتصف بالصبغة الإدارية » آي السات العامة الصتا 
رالتجارية . والمزسسات العمومية الاقتصادية )ر حيث كتص مازعاهًا القضاء المادي 
احاکم ) 

كما جاء تص الادة 7 من فإ م مطلقا من حيث عدم الإاشارة - أمللا- إل 
التمييز بين المؤسسات العامة الإدارية احلية والمؤسسات العامة الو طية؛ حيث بعة 
الاختصاص القضاني - حصريا - للغرفة الإدارية بانجلس القضاني باللسبة لحميع آنسوا 
المؤسسات العمومية الإدارية ء مهما كان نطاق اختصاصها الإفليمي 
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الجسزء الثاني الدعوى الاإدارية 
ثانيا : فانون الإجراءات المدئية والإدارية : 

0“ تنص الادة 8000 من قاتون الإجراءات المدئية والإدارية على ذكر الموسسة العمومية 
ات الصبفة الإداربة. درن تحديد لنوعها أونطاقها ر وطبة كاتت أر محلية ) في مجال 
اتصاص اغاكم الإدارية بالفصل في يع القضايا رالدعاوى التي نكون طرفا فبها . كما 
کان الوضع في القائون السابق ر المادة 7 هه ) 

كما تجدر الملاحظة.. هنا أيضا . إلى أن قانون الإجراءات المدئية رالإدارية رعو جب 
المادة ١ا80‏ مته ) بثر فقط مأالة واحدة . تقوم على الاختصاص الموضوعي هي التميز 
یں 

أ - المؤسسات العمومية ذات الصبعة الإدارية رو تختص بنازعاقا الحاكم الإدارية 

ب - والمؤسسات العمومبة الأخرى التي لا تتصف بالصبغة الإدارية (وتختص 
عازعاها القضاء العادي ؛ الحاكم ) 


الغرع الثاني 
المعسار الآنلسمی 


1- خلافا للمادة 7 من قانوت الإجراءات الدنية السابق التي جعلت اختصاص الغرفة 
الإدارية بانجلس الفضاني بنازعات المؤسسة العامة ذات الصيغة الإدارية عاما ومطلقا دون 
مراعاة لمدى رنطاق اخحصاصها الاقليمي » فإن المادة 801 من فائون الإجراءات المدنية 
رالإدارية . زعلى عكس الادة 800 مه ) » فد اقصرت على ذكر الموسسة العمومة الحلة 
دات الصبغة الإدارية في محال اخحصاص احاكم الإدارية بالفصل بالطعن بالإلغاء أو التفسير 
آو فحص مدى شرعة القرارات الصادرة عنها 
- وهن تم . قإن قانون الإجراءات المدية والإدارية الجديد ر وجب الادتين 800 

و 801 ) » فقد أصبح بشر مسالين 

- الأولى : التمبيز بين : المؤسسات العمومية ذات الصععة الإداريةروتختص 
عازعاقا الحاكم الإدارية) والمؤسسات العمومية الإخرى التي لإ تتصف بالصبغة الإدارية 


ر وتختص متازعافا القضاء العادي : الهاكم ) . 
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الجسزء الثاني لدعو الادارية 
الثاتية : التميز بين 
أ-الؤسسة العمومية دات الصبغة لإدارية ) المشار إلها ك اللمادة #RO0‏ مسن 
ق .م 
ب - المؤسسة العمومية الحلية ذات الصيغة الإدارية ر المشار إليها في المادة 801 هن 
قم( ا 
وعله ‏ إن الإشكال القائم هر ماهې ألْؤسسة اللهة ذات الصغة الإدارية ؟ وما 
الفائدة من هذا اللميز على مستوى الاختصاص القصاني ؟ 
ولا : تحديد المؤسسة العمومية المحلية ذات الصبغة الإدارية : بعكن ديد 
الو سسة العمومة الحلية ذات الصبغة الإدارية » من خلال تميزها عن المؤسسة العامة 
رالوطية القومية ), 
أ - المؤسسات العامة الوطنية : عادة ما ند تشاطها أر الختصاصها عبر كاففلة 
آرجاء الوطن ِ 
وتم انشاء ا مات العامة الوطية هن طرف الللطات الإداربة المر كزبسة 
الختصمة ( رنسسيس لجمهورية ؛ السوزير الأرل » الوزبر  )‏ بالأدوات القانونية 
المعاسبة.:المرسوم ؛ أو القرار الوزاري 
وبناء عليه فان إنشاء المؤسسات العامة الوطنية ببقى -أصلا- مسن اختصاص 
الظيم. ما عدا جال " فتات المؤسسات " الي بعود لاختصاص القانون : حي للبرلان 
أن يشر ع؛ إعوجب الفقرة 29 من المادة 122 هن الدمستورء في جال " إنشاء ففات 
4 0 
المؤسسات 1.a erkation de catégories d'établissements‏ کما راتا ر سابقا 
فقرة 229) , 
- ب - المؤسسات العامة الحلية : بص قانون الإدارة الحلية الخزانريسة ( م137 
لدي ۾ 129 ولاتي ) على أن . " تحدد قواعد إنشاء المؤ سات العمومية البلدية رتظيسها 
رعملها عن طرق التنظيم ' 
رفي کل المالات فإن إنشاء المؤسسات اخلية يستلزم : 
- مدارلة من طرف الجلس الشعي راللدي أر الولائي ٠‏ 
-وتصديق الجهة المخحصة ر الوالي أو الوزير الوصي المخحتص | 


1 - تنص الادة 42 من القاتون البندي غل ما بأ 
" لا تتفل المدارلات الي تتاول انو اضيم التالية لا بعد أن بصادذق علبها الوالي 


5 المبزايات ر حسابات . 
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الجزء الثاني لدعو الادارية 
الباب الثاني 
اا ستننساءات 


2 - اذا كانت المادة 0 ر 801 من ق.!.م.!. قد اعتمدتا المغيار العضوي أححديد 
احتصاص اخاكم الإداية. كما رأيناء فزن المادة 802 منه: وقواتين أخحرى قد أوردت 
اسناءات على ذلك حپث بتم عفتتتاها عقد الاختصاص القضاني ف انغحغاكم العادبة 
(القضاء العادي). على الرغم من رجود أحد الأشخاص العنوية العامة والجهات رالينات 
رالمظمات الواردة بالنظومة التشريعية المنعلقة بالقضاء الإداري طرفا قي الراع » وذلك 
لاعنبارات ومبررات مخلفة كما تدل الدراسة المقارنة ٠١‏ 


ادات مصاخ ومؤسسات عمومية بندية " 
فعا تنص المادة 128 من قانون الولاية على ما بأ 
سنا المؤسسات العموهية الولابة موحب مداولة من اتلس نشعي الولائي َة 
1 راحع حول هذه المسألة. في قرنا 
De Laubadaire (A), op. cll p:438ats‏ - 
ال مصر د. عد الغني يري عبد اه الفضاء 'لإداري المرجع السابق ص 206 رما بعدها 
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استشناءات المادة 502 رق. |. م .ل" 


3- تتص الادة 802 من ق.!.م على ما ياي 
” خلافا لأحكام المادتين 801800 أعلاه » يكون من اختصاص اغحاكم العاد 
المنازعات الآتية: 
1 -مخالفات الطرق › 
2 -النازعات الحعلقة بكل دعوى خاصة بالمسؤولية الرامية إلى طلب تعسو 
الأضرار اللاجمة عن مر كبة تابعة للدرلة » أو لإحدى الولايات أو البلدبات أر المؤسا 
العمومية ذات الصبغة الإدارية ". 


- وعليه. فإك تلك الاستشاءات إغا تتعلق عا يان 


المبحث اذول 
مخالفات إلظرg‏ - contraventions de voirie‏ 


4- لا تميز الادة 802 بين الطرق الصغرى والطرق الكبرى"" ذلك أن جيع التعديات 
بال خريب ار العر قلة على خټلف الطرف» ص عدازعاها اغا کہ العادبسة دول امحاكم 
الإدارية 
1 - كانت انادة 7 مکرر من قاتون الإجراءات المدنية السابق تنص على ما بي ”لاف لأحكام الاد 
r 4‏ ټکون > تعماص 
1- اا کم 
- متالقفات الطرفى 

المنازعات التعلقة بالإجڪارات الغلاحية والأها كن المعدة للسكن, أو لزارلة مهة أو الإجمارات التجارية 
وكذلك في الواد التحارية أو الاحتماعبة. 

الازعات المعلقة بکل دعو خاصة بالسزرلة رالراية لطلب لعويضش الأطضم ار اللاحجة عن سبارة ثابعة 
للدولة أو لإحدى الولايات أو البلديات أر المؤسسات العمومية ذات الهغة الإدارية 
2- اناكم التي تعقد جلساته مقر "حالس الفضانبة: المازعات ال كورة باطادة الأولى. الففرة الثالثة 
3- امحكمة العليا + الطعوذ المذكورة بنادة 231 ثائبا", 
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والواقع أن الاعتداء على الطرق العامة بشكل جرائم معاقب عليها جزاي*» عا 


في إلى تأسيس الإدارة كطرف مدن في الدعوى الرائية. مع إمكانية رفع دعوى مدنية 
مسطلة هذا الشان“ 


المبحث الثاني 
التعويض من حوادت المركبات الإداريية 


4- يعود سبب عقد الإختصاص بالمازعات الحعلقة بالتعويض عن الأضرار الاحمة عن 
هوادث المر كبات الابعة لإحدى آشخاضص القانون العام الواردة بالمادة 802 مسن ق.!.م .! 
إلى اناكم (القضاء العادي) إلى الدشابه في ظروف وقوع حوادث المرور بغض النظر عسن 
مالك السيارة :شخص معنوي عام (إدارة عامة ) أو شخص خاص ر طيعي أو معتوي ). 

رلفد أخذ الفضاء الفرنسي بمفهوم واسع للسيارة أو المركية أو العربةء سواء كانت 
برهة أر بحرية آر جوية, بل حقی وإن كانت من الآليات المىتعملة في الأشغال العام" 
وليس للنقل ففط. 

رفي الجزانرء إن تقلبات المادة 7 السابقةء رالاجتهادات الحضادة المصادرة عسن 
الهرفة اججزائية بانحكمة العليا المسدة على المادة 3 من قائون الإجراءات اللجزائية من حيث 
ارباط الدعوى المدئية بالدعوى العموميةء وتلك الصادرة عن الغرفة الإدارية باحكمة الملا 
الملسحدة على المادة 7 من ق.!.م من حيث تأكيد طيعة الواع الإداري؛ كانت قد أدت- 
ياديا هذا التتاز ع رهذه الصعوبات = إلى تعديل المادة 7 من ق.!.م وتز ع الاختصاص هذا 
الشان من الغرف الإدارية بانجالس القفضائية وإسناده إلى انحاكم رالقضاء العادي ا 


1 خلال مرحلة الاستعمار الفرنسي» كان الفانون الفرني بيز بين مخالقات الطرق الكبرى (البحرية 
والهربة رالرية) وحص ها اغاكم الإدارية عا ها هن ملطة توقيع عقوبات جزائية» زجرية 
onاووp۴e٠r»‏ مع التعوبض برغخالفات الطرق الصغرى رالبرية), التي يعود الإخحصاص ها إلى الحاكم 
العادية 

2 - أنظر, خحاصة الواد ¡ 386» 406 407. 408 من قانون العقويات 


429 : أنظر د. مسعود شيهوب: المرجع السابق» ص‎ 3 
4- De Laubadaire (Aj ol autres. op.cit p : 439. 


5 أنظرء أحمد وء المرجع السابق ص : 117 رما بعدها 
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الهزها ق 
الفصل الثاني 
الاستىنناءات اة ىرى 


6- إن عدم الأخذ بالمعيار العضوي المكرس بموجب المادة 800 و801 من ق.!.م .| 
وا-غروج عليه لا بنحصر فقط في مجموعة الاستناءات السابقة الواردة بالمادة 802 مسن 
قانون الإجراءات المدنية والإدارية » وإغا يعود أيضا إلى نصوص قانولة أخحرى خاممصة 
غهادین رمتازعات منعدوة ل تذكر منها: منازعات حقوق الجمارك منازعات السسازل 
على أملاك الدولة الخاصةء منازعات الضمان الاجتماعي ....إخ. 


المبحث الأول 
منازعات حقوق الجمارك 


7- تنص الادة 273 من قانون الجمارك على ما يأو : 

تنظر الجهة القضائية المخعصة بالبت في القضابا المدنية في الاعتراضات المعلقفة 
بدفع الحقوق رالرسوم أر استردادها رمعارضات الإكراه رغيرها من القضايا الجم ركية 
الأخحرى التي لا تدخل في اختصاص القضاء الجزاني م 

وهكذاء فإن منازعات حقوق الجمارك التي تكون ليها طرفا مصال الجمارك» على 
الرغم من أا من الإدارات العامة التي تدحل تحت تطاق الادة 800 من ق.!.م.!» إا تؤرل 
-في مجموعها - إلى اختصاص القضاء العاديء غير أن الجهات القضائية الإدارية غير مبعدة 
1 راجم؛ حول ذلك : 
- د. مسعود شيهوب: المرجع السابق» ص: 440 رما بعدها 
- د. اد ميو المرجع السابق: ص: 102 رما بعدها. 
- وقارن : 

» De Laubadaire (A). et autres. op.cil. pp : 438 ots. 

2 - تنص المادة 272 على ما ياي : 
"نظر افيئة الفضانية التي تبت لي الفضابا ازانية في المخالفات ام ركية ركل المسائل الممركية الملارة 
عن طريق استناني. 
وتدظر أبضا في المخالغات ا لمر كية المقروئة أر الكابعة أو المرتبعلة بجنحة من اخحصاص القائون العام ". 
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OS e 
كليا من انجال الحم ر كي" سواء بالنسبة لدعوى الإلعاء (قرارات تنظيمية أو فردية مععلقة‎ 
بادارة وتسيير إدارة الجمارك ) أر دعوى التعويض ( مسؤرلية مصال إدارة الجمارك القائمة‎ 

على أساس الخطا "' 


المبحهث الثاني 
منازمات الخنازل من أملاك الخاصة للدولة 


8 - بالرجو ع للقانون رقم 01-81 المؤرخ في 1981-02-7 الذي يضمن الصازل عن 
الأملاك العقارية ذات الإستعمال السكني أر المهني أو التجاري آر البرلي التابعة للدولة 
رالمحماعات اغحلية ومكاتب الترقية والسيير العقاري رالمؤسسات جد المادة 35 منه تتص 
على ها ياي :"جوز للمترشح أن برفع طعنا نزاعيا في حالة رفض الطعن المقدم إلى اللجنسة 
الولانبة أو عند عدم تلقي رد في الآجال الحددة في المادة 34 أعلاه", 

رهكذا يعقد هذا النص الاخحصاص الفعضائي إلى اينات القضانية التابعة للقائون 
العام رuصصهء‏ اiم(.‏ أي؛ الحاكم العادية. على الرغم من صدور القرار المطعون فيه من 
جهة إدارية 

ريدو أت المادة 35 السابقة إا اسحدت إلى اعبار عملية الازل عن الأملاك العقارية 
بلك الإدارات من قبل ما بسمى ب"أعمال انسر " + ۸٤۲‏ «٠اايعع‏ (رليست مسن 
قيل أعمال السلطة Actes d autor]‏ ) › یٹ تخصع الأرلى للقانون فاص رخخستص 


1- أنظر خحاصة : د - أ حجن بوسقيهة ؛ 
- المنازعات الجمر كية؛ دار اليكمةء بدون إشارة أخرى» :1997 . 
توزيع الاختصاعى بين النظامين القضانيين العادي رالإداري لي جال المازعات الحمركية؛ مجلة مجلس 

الدولة. تمنة 2002. العدد 2» ص ١‏ 47 رما بعدها 

2- مجلس الدولة : فرار رقم : 128944 بتاريح 1998/06/08 : 
"., . عا آن الأمر يتعلق جنازعة من منازعات القطضاء الكامل... 

حي أن السلسلة المقدية والعفد المودعين بالجمارك طاعا . 
حيث أن الستأئق مسؤول لأنه كان يسرف على حراسة المصوغ محل الراع» فلهذا أصاب قضاة الدرجة 
الأولى عندها حكمرا عله بقيمة المصوغ الضالع ربدلع التعويضات المسدحفة من جراء ذلك ' . 
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الحزه الد هوق الإدارية الهزء الثاني الد صوى الاإدارية 


منازعاها القعضاء العادي» متخلية بذلك عن المعيار العضوي الذي تكرسه الادة 800 من ق.!.م.إ» السابت لسانت 
قحم المعار الوضوعي هذا الصدد سار الآ خنصاص 
وقد ذهب القانون رقم 30-90 المؤرخ في 1990-12-1 المعلق بالأملاك الوطية رمهكمة القشازع) 


إلى التمييز - دال تلك الأملاك- بين الأملاك العامة والأملاك الخاصة» حيث تشر الاد 
0 منه إلى حضوع الأملاك الخاضة لقواعد القائون الناص من حيث تسييبرها وام ختممافا 
رالتصرف ها '“ 

ومثل هذا التميز معرتب عما هو سائد في النظام الفرنسي الذي يسحد - رجي - إلى 
الفرقة بين : الدرمين العام مانام #مأوصه رالدرمين الخاض Domaine privé‏ 


0- على الرغم من اعتماد المعيار العضوي لسهولة تحديد اختصاص القضاء الإداري 
فو حب المادة 9 من القانون العضوي رقم 98 - 01 المتعلق مجلس الدولة . والمادتين : 
#0 ر 801 من ق. !, م.!» حيث بتم مقتضاها توزيع الاختصاص بسين القضاء الإداري 
رالقضاء العادي» الا آن الواقع پشر = دالما = تتنازعا ف الاختصاضص يأخیذ العدبسد من 
الصور رالأشكال تتكفل هيدة قضانية أخرى. ذات صبغة نحكيميةء بالفصل في ذلك 
السازع هي : "محكمة التنازغ انا؟مهء ءل ادمسطا٣٣ ٠"‏ احدثة بموجب القاتون العضوي 
رفم 03-98 الزرخ لي 1998/06/03 , 
فما هو تشكيلها . رتسیرها راخحتصاصها * 


المسحت الشالتث 
منارعات الصمان الأجنماعي 


9“ طبقا للقانون رقم 15-83 المؤرخ في 1983/7/2 المعاتق بالنازعات في جال الفمان 
الاجماعي المعدل والمحمم بموجب القانون رقم 10-99 الملؤرخ في 1999-11-11 فإن 
الاخحصاص بالفصل فها يعود - طبفا للمادة 14 منه - إلى القضاء العادي ر احكمة الخجحصة 
بالقضابا الاجماعية ) . 


1 أنظر خاصة : المرسوم الفيدي رقم 454-91 المؤرخ 1991-11-23 يدد شروط إدارة الأملاك 
ااصة والعامة الابعة للدولة وتسييرها وبطفط كبقبات ذلك 

2 - مجلس الدرلة : قرار رقم 4 بتاریخ 2001/03/12 خ » ب/الصندرق الوطيي للحدمات 
الإجحماعية 


BPE : 76 


الجر 0 الڌادے لدو 4 آلإدارية 
الفصل الأول 
اتسشتسل الافست_ 


- تتشكل محكمة التازع من عدة أعضاء هم : رئيس محكمة الصازع , قضاة 
الحكعة» رغافظ دولة 
1- أولا- رئيس محكمة التنازع : 

خلافا للوضع في فرنساء حيث بتولى وزير المدل رنامة محكمة السازع 
de confit‏ اوunطإ"؛‏ إن رئيس محكمة الحازع بالجزائر» هو قاض إذ تتص المادة 7 
من الفانون العضري رقم : 98 - 03 السابق؛ على ها يلي :' يعين رئيس محكمة التمازع 
مدة ثلاث (3) سنوات. بالتناوب» من بين قضاة الحكمة العليا أو مجلس الدولة. من قل 
رئيس الجمهوريةء باقتراح من وزير العدل وبعد الأخحذ بالرأي المطابق للمجلس الأعلى 
للقضاء" 
2- ثانيا - قضاة المحكمة: 

إضافة لريس الحكمة تتشكل محكمة التازع من 6 قضاة: لصفهم (03 قضاة) من 
فضاة انحكمة العليا (القضاء العادي). واللصف الآخر (03 قضاة) من قضاة مجلس الدولة 
(القضاء الإداري) . أي مستشارين في مهمة عادية 

ويضفي تشكيل محكمة الاز ع على النحو السابق الطابع النحكيمي ها 

يتم تعيين أعضاء محكمة الازع بمرسوم رلامي صادر عن رئيس الجمهوربة. كما 
هو الخال بالنسبة لرئيس الحكمةء رذلك وفق الإجراءات الالبة : 

1- اقتراح وزير العدل 

2- الرآي المطابق للمجلس الأعلى للفضاة. 
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ی کے 
3- ثالثا- محافظ الدولة: 

إضافة إلى تشكيلة محكمة التناز ع المؤلفة من 7 قضاة عا فيهم الرئيس» يعين بالحكمة 
حافظ درلة ومساعد له وجب مرسوم رناسي 

- ويعين محافظ الدولة ومساعده بمحكمة التناز ع من بين القضاة» دون نحديد للجهة 
القضائية التي بنتميان إليهاء لمدة 3 سنوات بالإجراءات رالكيفيات نفسها الحعلقة بحعميين 
قضاة محكمة التازع. 

وتمدل مهمة حافظ الدولة رمساعده ني تقدم الطلبات رالملاحظات الشفوية. 
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___ 0 الچزەالتانىالدەوىالاەرية ________ے 
الغصل الناني 
أ شور 


إضافة للدرر الحوط برئيس محكمة التازع لي الإشراف على إدارة وتسيير الحكمة» 
تتوار اليكجة على: 
4- أولا- كتابة الضبط: التي يلاها كاتب ضبط رئيسي بعين من قبل وزير العدل. 

وعلافا لكاتب الضبط الرئيسي بمجلس الدولة» الذي بشترط ليه أن يكون قاضياء 
رفقا للمادة 16 من القاتون العضوي 98 - 01 المتعلق مجلس الدولة» فإن المادة 10 مسن 
القانون العضوي 98 -03 المععلق بمحكمة الازع م تشترط ذلك, 
5- ثايا- الوسائل البشرية والمادية: حيث يضع وزير العدل تحت تصرف رليس 
محكمة التداز ع الموظفين والوسائل الضرررية لتسييرهاء كما تشر المادة 11 من القسانون 
العضوي 03-98. 

رعلى كل ٠‏ لان النظام الداخلي غحكمة التازع» الذي يعده رنسيس الحكمة 
وأعضازها ويوافقون عليه هو الذي يحدد مختلف جوانب تسيير الحكمة» خاصة من حيت: 
استدعاء الأعضاء » وتوزيع الملفات» وإعداد التقارير, 
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الهزء التانى لذ هوق ¥1 
الفصل الضالت 
ا عدا تفي 


86- باعتبارها هيئة قضائيةء إن اخحصاص محكمة التاز ع يكمن اي النظر رالفصل لي تتازع 
الاخنصاص. حيث تص الادة 15 من القانون العضوي 98- 03 على ما يأ : 

لا ترفع أمام محكمة التناز ع إلا المواضيع المعلقة باز ع الاخحصاص'. 

- إن دراسة موضوع اخحتصاص محكمة التتاز غ يبقتضي غعدبد مار ذلك 
الاختصاص رالإجراءات البعة أمامها رالفرار الصادر عنها 


المبحث الأول 
مهسار ا1 فنصا ص 


بعكن تحديد اخحصاص محكمة التاز ع من الناحية العضوبة ومن الناحية الموضوعية 


الطاب الأول 
من الماحبة الهصوية 


7- لا تختص محكمة التناز ع بالنظر بتناز ع الاخحصاص بين جهات الفضاء الإداري فيما 
بها أر جهات القضاء العادي فيما بينهاء إذ بنضع الأمر هذا الصدد إلى أحكام تتسازع 
القضاة, طبقا لقانون الإجراءات المدئة", 

لقد نصت المادة 152 رفقرة أخيرة) من الدستور على أن :"تؤسس محكمة تنمازع 
دول, الفصل في حالات تناز ع الاختصاص بين الحكمة العليا ومجلس الدولة", 

ومع ذلك فإن القانون العضوي 03-98 قد وسع من نطاق ذلك الاختمساص» 
حينما نض لي الادة 3 مه على ما يأ 


- الواد : 6 11 205 206 207 208 209 210 211 212 232 300. 
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لف سےا نسي ند هوق ا ارقارږة 


لص محكمة التازع في الفصل في منازعات الاختصاص بين الجهات الفضالبة 


الخاضعة للنظام القضاني العادي رالجهات القضائية الحاضعة للنظام القضائي الإداري, 


حسب الشروط امحددة في هذا القانون*“ 

وعلبه» فإ اختصاص محكمة التازع إغا بطال وينصب على التازع لي الاخجصاص 
القاتم بين مختلف هينات القضاء العادي رالإداري: الحاكم الإدارية مجلس الدرلة من 
احهةء راا كم واجالس الفضائية وانحكمة العلا من تاحية آخرى. 


الطب الثاني 
من الناحية الوضوعبة 


8- کما هو الخال لي فرنی"» رمصر* فان اختصاص محكمة التنازع بالجزائر يعلق 
ويتصب على مختلف صور وأشكال التنازع رالحمعلة في: السازع الإجاي» والحازع السلي 
وتناقض(أر تناز ع) الأحكام» رنظام الإحالة. 
9- أولا- التناز ع الإيجابسي - Confit positi‏ 

تنص المادة 16 من القانون العضوي 03-98 على ما ياي : 

”یکون تتازعا في الاختصاص عندما تقضي جهتان قضانيدان إحداها خاضعة لانظام 
القضائي العادي والأخرى خاضعة للبظام القضائي الإداري» باختصامصهما أو دم 
اختصاصهما للفصل في نفس الراع,. 

بقصد بنفس الراع عندما يتقاضى الأطراف بنفس الصفة أمام جهة إدارية وأخرى 
قضالية ویکون الطلب مبليا على نفس السبب رنفس الموضوع المطروح أمام الفاضي". 

- وعايه؛ فإن التدازع الإيجابي يغور عندما تتمساك وتقتضي جهتي القضاء : العادي 
رالإداري باخحصاصها بنظر دعوى معينة؛ كأن بقضي مجلس الدرلة باختصاصه في نفسس 
القضية التي تقضي الحكمة العليا باخحصاصها فيها 


1-V/, De Laubadaire (A) , op.cit, pp: 470 ot 8.‏ 
2- عبد الغني بسيو صب الله المرجع السابق» ص : 398 وما بعدها. 
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ج 


الجزء الثائي-الدهوى الإ 

0 - ثانيا- التناز ع السلبي - اأاممaé Confit‏ 

ريتجلى لي حالة إصدار كل من القضاء العادي والقضاء الإداري حكمين بمدم 
اتصاصهما بنظر ذات الراع» ومثاله أن يرفع شخحص دعرى أمام القضاء المادي 
,اتيكمة) بقضي بعدم اختصاصه» فيع جه إلى القضاء الإداري لرفع أمامه ذات الراع» 
لیحکم بعدم اخحتقاصة كذلك. 

ومن ثم» فإن التاز ع السلبي يفوم كما جاء قي المادة 16 في حالة قضاء جهة القضاء 
العادي والفقضاء الإداري بعدم الأختصاص قي تفس الراع,. 

- وجدير بالملاحظة. أن صورنٍ الحازع الإججابي رالتازع اللي لا تقومان إلإ 
بر افر شرط " تفس الراع ", الذي بعني رحدة الراع المطروح أمام جه القضاي مها 
يستلزم توافر وحدة الأشخاص والموضوع والسبب: 

1- من حيث الأطراف : التقاضي بنغفس الصفة آمام جهتي القضاء 

2- من حيث الطلب: بيجب أن يكون الطلب المقدم إلى الجهعين القضانبين راحدا 

3- من حيث السبب: كما بجب أن بسند الطلب أمام الجهتين على نفس السيب. 
1- ثالثا- تناقض الأحكام ٠‏ 

- ومؤداه وجود حکمین مناقضين صدرا لي موضوغ دعوى واحدة آحدها عن 
عكمة عادية رالآخر عن محكمة إداريةء الأمر الذي بيترتب عه إنكار للعدالة 
Deni de justiev‏ 

وقد تصت الفغرة الثائية من الادة 17 من القاتون العضوي 98 - 03 السابق على ها يأ ؛ 

وني حالة تناقض أحكام فانية. ردون مراعاة للأحكام ا لمنصوص غليها في الفقرة 
الأوفى أعلاه: تفصل محكمة اناز ع بعديا في الاختصاص" 

- يقوم هذا الشكل من العازع على توافر الشروط النالية : 

1- الطابع النهائي للقرارين المحاقضين ٠‏ 
2- أن بصب التنازع على الوضوع لا على الاخحصاص 


1 محكمة التناز ع : ملف رفم 10 بتاريخ : 2000/40/09 
2 مكمة التازع : ملف رقم 10 بتاريخ : 09 أكتوبر 2002 
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E 

وما بلاحظ على الفقر ة الدانية من المادة 17 أنها حاولت محاراة حتوى المادة 15 الي 
تنص على آن؛ " لا ترفع مام محكمة التناز غ إلا المواضيع المعلقة تناز ع الأختصاص": ينما 
حالة التاز ع هنا أي تناقض رنعارض الأحكام. نقتضي- بالضرورة- أن تتعرض وتطرق 
محكمة التازع إلى الموضوع. 

ولهذا. فان عارة ٠٠‏ تفصل محكمة التارع بعاديا لي الإختصاص ». هي محل انتقاد من 
حيث التقليل من ادرر المنعظر من محكمة التنازع الذي يتطلب بالضرورة التطرق إلى 
اواب الوضوعية ' لعحكم بدفيذ أحد القر ارين. كما هو الخال قي ملك محكمة التنازع 
الفرتسية : ذنك أن موقفها في هذه اخالة بختلف عن موقفها في حالتي الصازع اللي 
رالتاز ع الإجايي حول الإختصاص. فهي في حالة نناقض الأحكام لا تتعرض لمشكلة تحديد 
احكمة المختصة. وإغا تتصدى بفسها لنظر الموضوع وتصدر حكما فيه بحل محل الحكمين 
الناقضي* 
2- رابعا- الإحالة ”: Renvoi‏ 

- بشكل نظام الإحالة. طريقة لنفادي التناز ع أي السعي لإججاد حل للتراع الحتمل 
قبل حدوثه. حيث تنص الادة 18 من القاتون العضوي 98 - 03 الابق على ها بان : 

“ إذا لاحظ القاضي المخطر في خصرمة أن هتاك جهة قضابة قضت باحصاصها ار بعدم 
اختصاصها, رآن قراره سيؤدي إلى ناقض في أحكام قضالبة أنظامين لين بعين عليه إحالة 
ملف القضية بغرار مسبب غير قابل لأي طمن إلى محكمة التاز ع للقصل لي موضوع الاحصاص؛ 
ولي هذه الخالة تعوقف كل الإجراءات إلى غاية صدور قرار حكمة العازع. 

عند الإحالة يتعين على كاتب الفط للجهة القضالية المخطرة إرسال نسخة مسن 
قرار الإحالة إلى محكمة الازع مصنحوبة بكل الوثائق التعلقة بالإجراءات في أجل شهر 
واحد ايتداء من تاريخ الط هدا القرار" 

- وعله. فإن هذه الخالة نقوم على الشررط الآتية : 


1 - رشبد علوي . القضاء الإداري االمرحع السابق. صا 225 


2 - د محمد رفعت عد الوهاب ود. حسين عدمان المرجع السايق: ص : 266 ر267,؛ وآنظر أبضا 
De Laubadaire (A) , op.clt , p : 478.‏ » 


3 - ميكمة التازغ لف رفم 01 ؛ تاريح 08 ماي 2000 
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الجزء الثائي-الد هوق الادارية 


1- صدور حكم فضاني بالاختصاص أر بعدم الاخحصاص صادر عن جهة قضاية 
نابعة نظام قضاتي آخر تلف عن النظام الذي يبعه قاضي الإحالة 
2“ تقدير قاضي الإحالة أنه في حالة فصله في الدعوی فان حکمه سیکون = حما- 
مناقضا مع الحكم الصادر عن الفاضي الآخر, 
وهكذاء فإن نظام الإحالة له طابع وقاني» كما بهدف إلى تبسيط الإجراءات وتوفير الجهد 
والوقت بالنسية للمتقاضين. بموجب قرار مسبب غير قابل أي طعن حسب المادة 18 منه. 


المبحث الثاني 
الإجسراءات 


- برفع الراع وجب عريضة خلال أجل معين 


المطلب الأول 
العمريضة 


3- جب ان نستولي عربضة الدعوى المرفوعة أمام محكمة التنازع الشروط الأساسية 
الاتية 

1- أن تكون مكتوبة 

2- أن تكون موقعة من طرف مام معتمد لدى الحكمة العليا ولدى مجلس الدرلة, 
شاا شأن عرانض الدغارى المرفوعة ~ عموما - أمام هاتين افينتين القضائيين. 

أما بالنسبة للدولة رععناها الضيق). آي السلطات الإدارية المر كزية قيجب توفع 
العربضة من طرك الوزبر المعنى »وهو ما يتماشى مع أحكام الملادة 828 . من ق. إ.م.إء 
رالسارية حيال انحاكم الإدارية ومجلس الدرلة 

ربالنسية للجماعات العمومية الأخحرى (الولايات. البلديات). رافينات العموية 
(المؤسسات العمومية) فان تيلها يكون من طرف الشخص المؤهل قانونا رالوالي» رتسيس 
البلدية. المدير) 
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: ا 
3- أن تكون العريضة مرففة بعدد من النسخ حسب عدد الأطراف الواجب تبليغهم 
ولي حالة الإخلال ذا الشرطء تدر كتابة ضبط محكمة التازع الطرف الممني 
لتقدم عدد النسخ اللازمة في أجل شهرء رإلا ترتب على ذلك عدم قبول العريضة؛ وبالتالي 
الطمن» كما هو الوضع أمام الحكمة العلا ومجلس الدولة. طبفا للمادة 241(فقرة أخيرة)من 
ق.!.م. 


الطاب الثاني 
الأاإجل 


4 - بالنسبة الات وأنواع التدازع الثلاث الأولى (الناز ع الإيجاي رالسلبي رتاقض 
الأحكام) ترفع الدعوى أمام حكمة التازع في أجل شهرين من التاريخ الذي ببح فيه 
القرار الأخير فاليا أي غير قاجل لأي طعن. 

ما في حالة الإحالةء فيتعين على كتابة ضبسط الجهة القضائية أن نرسل ق ار 
الإحالة مصجوبا بكل الوثانسق إلى محكمة الازع لي أجل شر واا م تاربسخ 
النطق بالقرار. 


الممضصست الست 
النسرار 


- بعد إعداد التقرير تفصل محكمة التازع لي الراع بجوجب فرار يبلغ إلى الأطر اف 


الطاب الأول 
التقرير 


5“ پعد إحطاره بالواع يقوم رليس محكمة الدازع بنعیعن أحد قضاة الحىكمة نشار ا 
مقررا ليقدم تفريره كتابيا إلى كتابة الضبط قصد إرساله إلى محافظ الدرلة 
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الجر ا 
بمب على الطرف المبلغ إليه أن برد خلال شهر إذا كان مقيما بالمزائر وشهرين إذا 
گان ماما با خارج» من تاريخ التبليغ. 
ولي حالة عدم الردء ينذره المستشار المقرر ويمهله مدة شهر آحر من تاريخ منحه الأجل. 
- ومقارنة بسلطات العضو المقرر باحكمة العلياء فإن سلطات المستشار المقرر 
ها تبفى محدردة, 
المطلب التاتي 
جلسة الحكم 


4 - تعقد امحكمة جلستها بدعوة من رنيسهاء في تشكيلة تضم خسة أعضاء على الأقل 
هن نهم :عضوان من مجلس الدولة وعضوان من الحكمة العليا. 

برأس رئيس انحكمة ربضبط الجلسة طبقا ل ق. إ. م.!. ويعم استخلافه» لوجود 
مالم من طرف القاضي الأ كر أقدمية. 

- بعد تلارة التغرير؛ يكن الأطراف أو محاميهم تقدم ملاحظاقم الشفويةء ثم 
لسمع مذكرة محافظ الدولة, 

- تصدر قرارات محكمة التازع بأغلبية الأصوات» مع ترجيح صوت الرئيس عند 
المساري» وذلك خلال أجل أقصاه 6 اشهر من تاريخ تسجيل الدعوى فيها. 


المطلب الثالث 
تبليغ القرار 


7- يعم تبليغ قرار محكمة التباز ع من طرف كنابة الضبط إلى الأطراف المعنيةء في أجل 
الاه شهر هن تاريخ النطق به, 

ولي حالة الإحالةء تقوم كتابة ضبط محكمة التازع يإارسال ملف القضية مرفقا 
بسسخة من القرار إلى الحهة القضائية التي كانت قد أحالت القضية طبقا للمادة 18 مسن 
الفانون العضوي 98- 03. 

- وعلى كل ١‏ لإن قرارات محكمة التنازع تتمبز بأها: 

- غير قابلة لأي طمن ١‏ غاديا كان أر غر عاد, 

- وأنما ملزمة لقضاة النظامين القضانيين (الإداري رالعادي). 
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بسجلي من تطبہقاته عبر مختلف عهود الحضارة الإسلامية » ولا ادل على ذلك من رسالة 
بن الخطاب - رضي الله عنه- إلى عبد الله بن قيس» با تضمنته من مبادئ وقواعد 
اا فضائية حبث جاء ليها مايان؛ 

بصم الله الرحمن الرحيم 


الإجراءات القضائية الإدارية 


8- تدل الدراسة الفارنة في أنظمة الفضاء المردوج "ر لزنا مصر ١‏ الجرائر؛ تونس ) غلى 
اسفلالية رتايز الإجراءات أمام هينات القضاء الإداري عن الإجراءات المدنية المنبعة أمام هيا 
القضاء العادي : وفي ذلك تاكيد على اسقلالية القانون الإداري . 
رقد أقام الإسلام نظاما قضانيا بستمد مبادثه رأسسه من القرآن الكرمم*أرالسنة البوية 
الشريفة "بجا بشتمل من قيم تحقق المساواة والعدالة , 


سه صن الله عمر أمبراطؤ هتين إلى عب الله به قيس . سلام علبة. أما بی : 


نای لذن :ٹواکر وا قو بالدشید دآ و وو عل أنفب گم أو وني والأفريعن إن 

1 - للمقارنة ؛ يراجع خاصة 8 غاز هما الما قدا بوا الۇئ أن دلوا إن تلۇ تعر وا إن الان بمَاتَعَمَلونَ 
- د- عمار عوابدي» النظرية العامة للمازعات الإدارية الجرء الثاي» ديوان الطبوعات 

الجاهعية ,از اثر ¡ 1995 مل: 252 رما بعدها 

1- د- شادبة إبراهيم الحروقي ٠‏ الإجراءات في الدعوى الإدارية » دراسة مقارنة ؛ دار الجامعة الجدهدا 

للدشر ؛ الاسكندرية ؛ مصر ٠‏ 2005 

- د- غياض بن غاشور ١‏ القضاء الإداري رفقه المرافعات الإدارية لي توتس ١‏ » سرا للنشر ‏ 1995 ؛ 

ص ١‏ 97 وما بعدها 

Rendê Chapus , Crcoit du contenleux admiriistratil , Monicrestien Delta ,Sême Editon , 


Paris , France ,1995 , P P: 583 ot S 
2سمن الآيات القر آنبة الكرمة بعكن ذكر مايأ‎ 


2 I121. 
ار‎ 


طبوا؛ ٠‏ سورة النساء الآبة 135 
(ټائب آلبرے ١اش‏ واگ روا قو بیت فب اء هشه ولا رُم قان قزم عل الا 
دارا اغد لوا مارب إلگفزئ ‏ ارا آة إن آله يما نَمَو سورة الاندة الآبة © 
ان آله ار اذل وال خن اې ذی آلقزی ونی عن القختا, زنر الي 
پام لحم تَذكرور..سورة النحل الآبة90 
رلوک خاو عه بأر غه ہآ رذ م تأترا بادآ قأرآنہ اک عد ائه هم لذ بون سورة 
ال الب13 
رالد ل هدور آلرون الفرقات» من الأبة 72 
راغي دوا ذَوَى عَذلي ښخ :سورة الطلاق من الابة 2 
روأ ق موا آلشَهدَة ب سورة الطلاق من الآية 2 
١‏ س الأحاديث النبوية الشربفة بمكن ذكر عابايي 
فل رسول اله رصلی اله عليه وسلم) 
ألا نكم باكبر الكهر؟ للات قانوا؛ بلى بارسول الله .قال:الإشراك بال وعقوق الوالدين- رجلسس 
ر کاں سکتافقال: آلا رقول الرور ءالا رشهادة ازور :فما زال بکررها حقی قلتا لیته سکت).أخر جه اليخاري 
رمن حلف على بين هو فبها فاجر لبقتطع ها مال إمرئ ملم قي اه وهو عيله غضبان)»أځر جه البخاري 
راغا يشر ٠وإتكم‏ أخصموت إليولعل بعضكم أن بحجده من بعض؛ فمن أقضیت له تق أخيه سيا 
بقرله. فإغا أقطع له فطعة من الارء فالا احا ها) »خر جه البخاري 


(قل هاوأ هشم إن صر صد قو ٠)‏ سورة البقرة هن الآية 11١‏ 

رولا مأب آلشبة آ4 إذّا ماد عوأ)»سورة البفرة من الاية 282 

(مكّن ثَرَصُون مى الشبدًآي)» سورة الغرة من الآبة 282 

رول توا آلهدة وتن ئها رة تا فلي ).سورة البقرة من الأبة 285 

( داش انرکے ار رالاتا نارای اھا وا کین الاس اکر پان لاا 
تمتا پک انا کار سيا بمب ¢ سورة الناء [الآية 58] 

(أن يلحا ْنا لكا وَالطُنح حَ. سورة الدساء من الأبة 1208 
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فاه القضا؛ فريضة مخمة وسنة هبو" 
فاقهم إذا أدلى اليه“ .فته ۷ بقع لم بحن ۷ نفا له. 

الناس ل وجهل وعلة ومجلسة. حن ۷ بطفة شرف 4 حیفان .و۷ ربأ منعیف 
#یرزلن,. 

الييبتة على مه أدعي .واليميه على مه أثر. 

والصدلد جار بيه امسلميه. إ١‏ صلا أجل حرام أو حرم حلا 

۷ بمنعة قحا قضينه البوم.قباجعت فبه عقلة وهديت فيه ليشرة أه ترجة إل الحو 
الح قيم وهباجعة الح خير مه التمادي 4 الباطل. 

الفهم الفهم فيا تلجلة 4 صرك مما ليس 4 كتا ولا سذة". 

تم أعرف الأشباء والأهتال .فقس امور عن ذلة وآ عمد إلى آقيها إلى الله وأشبهها 
واجعل مه ادع حقا غتیا أا ينتهي إلبه.قاه أ حض, يينته وإ استحلا علده الفضدة 
أنقى للاك وأجلي للعم ٠‏ ا 


یرید أن بين له لمادة التي بقضي ها وهي لا تعدر ما حده ال »هذا ماأشار إليه بالفريهة الحكمة وها 
ايته رموله:رهي ماآشار اليه بقوله وستةۀ مبعة 
2-برید ن بدي بحجة مهما کان مصیبا وقوله حفاراضحا الاك کلامه لا بنقعه إذا ا یکن لکلامه شاا 
إلى قلب الفاضي»رذلك لا يكوت إلا بالنقيد لا بقوله ا لخصوم 
3-هذا أساس الا ال جاء ادب 1 1 ال 
: راق الني جاء بها لدين ولا احترام للقضاء بدرهاءفان القاضي ذا گان له اد 
اخصمين الت قالة السوء فيه.وإن جا من عوافبها البوم فليس بناج غدا. e‏ 
وجب مر بوالقه ماالققت عليه يع الفوانين من أن كل صلح الف فيه القاتوت العام فهو باطل لإ 
قيمة له ,أن اخصم إذا ملك حق نفسة رساغ له التصرف جا شاءءلانه لا بنك حق الشارع الذي راعى 
بتشريعه العام حن الجمهور 2 
بريد بذك أن الفاضي لا يتقيد جا فهمه من التصوص في قضية فحکم به:بل إذا ظهر له وجه انخطا في 
حکمه الأول کان عليه أن ڪحكم بها هر له من الصواب فيما يكون لدبه ما بشبه القضبة الي حكم فه 
خط ارلا. لان اخطا لا پکون فاعده. رلان عمر کم في فة بحکم م بدا له الصواب فې فضیة هما 
فلم بغير اليكم السابق .وحكم على مقتضى الصواب في اللاحقرقال :ذاك على ما فضيدا رهذا مانقطضي. 
بريد بذلك بیان اصل الث للأحكام ٠رهو‏ القياس رهر آن پلحق مام بعلم حکمه غا علم حکمه 
واي السبب الذي من أجله شرع اخكم.رغذا يكون من أرجب الواجبات على القاضي ان 
û‏ غا ار الود ت أ 
رفا بأسرار لتشریع حن بىس له هذا الإخاق.ومن ذلك یج اشتراط ان کون نهدا لا مقلدا 
غیره لي نفسیره أر تأریل 
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الجزء الثاني اندموىالامارية _______ے 
الصلمود عدول بهم على بعصت |۷ مجلودا 4 حد.أو ميا عليه عليه شهادة زود 

أو ظتينا 3 ولء أو نسب. قان الله تولى هنكم السبائر ودرا بالبيتات والإيمان . 

وباك والفلة والضجر والتأذي بالخصوم والتر عند الخصومان.قإه الحن 4 مواطه الحة بعظم 
به الله اجر ويخسه به الادّر .فمه صحت يته وأقبل على نفسه كقاه الله مابينه وبيت الناس. 
وهب تخل للناس بها بعلم الله أنه ليس مه نفسه شانه اللهقما ظناة بتواب غير الله ا عاجل 
وزقه و زازب بحمته.والسلام. 


رصمثل إجراءات الفصل في الدعوى الإدارية في مجموعة الإجراءات القضاية بدا هن : 
أولا - افتعاح الدعوى يابدا ع عريضة الدعوى لدى كابة ضبط افيئة الفضانية الإدارية . 
ثانيا - رما يفوم به المستشار المقرر رافظ الدرلة مهن إجراءات ( الصلحج › 
الحقيق » وتبادل مذكرات وردود » التقارير ) , 
ثالٹا - وما يواجه سير الدعوی من عوارض 
رابعا : وإصدار الحكم وتبليغه . 

خامسا - رطرق الطعن لي العمل القضالي : القرار أو الحكم . 
سادسا - رتفیذه وما بشیره من إشکالات . 

رقبل ذلك . سنتطرق إلى : 

أسس الإجراءات القضائية الإدارية : المصادر والخصائص . 


1-يشر بذلك إلى جواز التأجيل إذا طبه الحصم وكات لطلبه سيب معقول .رالذي ذكره من الأسہاب 
هر غيبة الشهود الذبن بظهر هم حفه. م تقيده بأمد ينهي إله إغا كان دفعا للمشقة التي تحعصل لأحد 
ا همين بطلب التأحبل من خعمه الآخر في كل جئسة:فيظل أبد الدهر نحت رجه - هذا ليده بآمد 
بستحل القضية إذا )| بثبث حقه فبه. 
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الجزء الثاني الدهوى الادارية 
اس ب ا لصفت تی 
أسس الإجراءات القضائية الإدارية 


- لبيان الأسس التي تقوم عليها الإجراءات القضانية الإدارية » ستلجاً إلى المصادر 


التي تستفي هنها قراعدها ( المبحث الأول ) ٠‏ ثم تعمد إلى تحديد اخصائص التي تطبعها 
رتميزها ( المبحث الاي ) 
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الجزء الثائي-الد هوى ا<دارية 
الفصل اول 
مصادر الإجراءات القضائبة الإدارية 


9 - على الرغم من عدم وجود قانون خاص ومستفل ومعميز متعلسق بالإجراءات 
الفضانية الإدارية في النظام الجزائري » فان قواعد تلك الإجراءات "ترد إلى مصادر 
مكتوبة رأخرى غير مكتوبة 
المبحث الأول 
المصادرالكتوبة 


0 - تید قواغد الإجراءات القضائثة الإداربة مصدرها الأساسي 8 التشريع؛ عختلف 
درجاته ومراتبه : الدستور"' القانوت, الحظم 
لقد کان قانوت الإجراءات المدنية المنضمن في الأمر رقم 154-66 المعدل راللحمم 
الصدر الأساسي للإجراءات الفانية الإدارية لي الجزانر» حيث : تنص المادة 40 مسن 
الفانون العضوي رقم 01-98 المنعاتق مجلس الدولة على ما يأ : 
تخضع الإجراءات ذات الطابع القضاني أمام مجلس الدرلة لأحكام قانون 
الإجراءات المدنية ", 
کما تنص المادة 2 ر لقرة 01 ) من القانون 98-02 المحعلتق باحاكم الإداربة 
على ها يان : 
2- عمار معاشر : عزاوي عبد الرحن . تعدد مصادر القاعدة الإحرانية لي المازعات الإدارية لي النظام 
محزانوي ١‏ دار الأمل ‏ الجزاتر ‏ 1999 
د- عمار يوقياف ١‏ الحا كم الإدارية في تفانون ار ائري , محلة مجلس الدرلة , العدد 5 ١‏ 2004 ؛ ص+ 
7 رها بعدها 
اجد حيو ١‏ المنازعات الإدارية ‏ د ۾ ج ١‏ الغزانر . ص : 82 رها بعدها 
طاهري حسين » شرح وجبز لالإجراءات عة لي الواد الإدارية , دار ابن خلدون , 2005 
2 - لیس الدستور معصدرا مباشرا الإجراءات القضانية عموما ¡ على الرغي من احتوانه على ادى 
وأسس الممل الفضائي عامة ‏ كآن ص الادة 144 مه مدلا على ما يأ 
تعلل الأحكام القضائية وينطق ها لي جنات علبة * 
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"ضع الإجراءات المطبفة آمام اناكم الإدارية لأحكام قانون الإجراءات المدلية ' 
ربصدرر القانون رقم 09-08 المحعلق بقانون الإجراءات المدنية رالإدارهة ٠‏ 
الإجراءات القضالية الإداربة جد مصدرها في هذا القانون موزعة على جمسرعيين 
القواعد : 
- القواعد المشتر كة المنعلقة ججميع الدعاوى القضابه 
- القواعد الخاصة بالدعوى الإدارية 


- إضافة إلى النظام الداخلي مجلس الدولة . 
المحللب اقول 
القوامد المشتركة بين جميح الدماوى الفضانية 


1 - توجد جموعة من قواعد قانون الإجراءات المدنية رالإدارية تسري على 
الدعارى القضانية سواء كانت مدنية أو إدارية »وهومايتمشل في ما أن : 

أولا :الآحكام التمهيدية :ا مراد 1 إلى 12 ر المبادئ الأساسية ). 

ثانيا :الكتاب الأول (الأحكام المشتركة لجميع الهينات القضائية) :المواد 
3 إلى 422, 

- ثالثا:الكتاب الخامس ( الطرق البديلة لحل المنازعات ) : بعض مواد 
الكتاب: المواد من 990 إلى 1065, 


المحاب الثاني 
القواهد الفاصة بالد موى الإدارية 


2- وتتمل في القواعد رالأحكام الواردة لي الكناب الرابع (الإجراءات المبعة أ 
المجهات القفضائية الإدارية) :ا مواد من 800 إلى 989 
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الجزء الثائي-الد هوى الادارية 
ا سے الضامت 
النظام الداخلي لجلس الدوية ‏ 


3 - بشكل النظام الداخلي مجلس الدولةء الذي بعده مكتب امجلس؛ ضمانا لاستقلالية 
مجلس الدرلة واحتراما لبد الفصل بين السلطات, 

رفعلا فقد صادق مكتب مجلس الدولة على القانون الداخجلي بمداولة مؤرخحة في 
2002/0/26 . 

كما بعتير أداة ورسيلة قانونية لعمل وتسيير مجلس الدولةء إذ تحيل مواد عديدة إلى 
ضرورة الرجوع إلى أحكام وقواعد النظام الداخلي» سواء منها ها كان واردا في: 

1- القانون العضوي رقم 98 -01 السايق: رالمواد :4 7؛ 22:19 25 ) 

2-أو مختلف التظيمات رالمراسيم) السابقة: حيٺ تنص المادة7 من المرسوم 
النفيذى رقم 98 - 261 السابق على ما باي 

"بحضر محافظ الدرلة أو أحد مساعدبه الحلسات والمدارلات ربيقدم مذ كراته طبقا 
للكيفيات الحددة في النظام الداخلي مجلس الدولة* 

رهو رضع منتقد حيث تحب مراجعته من حيت التفليص من نطاق تلك 
الإحالة.*» وذلك بالنص على القواعد الأساسية للإجراءات القضاتية الإدارية قي فانون 
مجلس الدولة والحاكم الإدارية أو في قانون الإجراءات المدنية رالإدارية لي حالة إصداره 
ماشبا مع الأزدراجية القضانية اللكرسة بمو جب دستور 96 . أو حت إصدار تشريع مستقل 


1١‏ - يتضمل النظام الداخلي على 141 مادة مورعة على ثلاث أبواب 

الاب الأول : تعلق بتظيم ونسيير مجلس الدولة. 

الباب الاي : تمصب على اليا كل القصائية والاستشارية 

الباب الثالث: يعرض للها كل الإدارية التي يفوم عليها مجلس الدولة 
2 > أنظرء خلولي رشيد الفضاء الإداري؛ ندطيم واختصاص. د.م. ج ازائرا 2002؛ ص : 139 وما 
عا ها 
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اة ے 
لاإجراءات القضالية الإدارية » كما هو المال لي العديد من الدرل التي تأحذ بنظام القعاء 
المزدرج ٠‏ کما هو الخال في فرنسا وغيرها". 


المبحث الثاني 
المصادر غير المكتوبة 


4 - تتمشل المصادر غير المكتوبة في مجموعة الإجراءات القضانية الإدارية التي م ترد لي 
نص معين » التي ترسخت لي ضمي انجتمع كمبادى عامة للقانون» والت بستمدها 
القاضي الإداري ويكتشفها من خلال ما بصدر من قرارات رأحكام ومغال ذلك: 

- مبداً التفاضي على درجيين . 

- هبدا تسبيب الأحكام الفضائية. 

-توفير حق الدفاع, 

- مدا مساراة ا-نصوم والأطراف امام القضاء. 

ميدأ المواجهة ...إخ. 

وعلى الرغم من أن العديد من هذه الميادئ وارد بتشريع الإجراءات المطبقة أمام 
القضاء العادي . إلا أن القضاء الإداري الفرتسي أضفى عليها خصانص تستلاءم مع 
مقحضيات المنازعات الإدارية » وخاصة دعوى الإلغاء * 


1 - ضع الإجراءات أمام هينات القضاء الإداري الفرنسي إلى تشريعات ذات طابع تدظيمي ‏ حيث لإ 
بطبق فاون الإجراءات الدنية إلا لي حالة قصورها » حيث يكن ذكر النصوص التالية : 

- أمام مجاس الدرلة : - أمر 1945-12-1 ١‏ المتمم تتجموعة مراسيم متعلقة بالإجراءات أمام مجلس 
الدرلة , آخرها : المرسوم المؤرخ لي 1990-05-5 

- أا امحاكم الإداربة واغاكم الإدارية الاستافية ؛ 

- الرسوم الصاد ر لي 7 10- 1989 المعلق بانحاكم الإداربة واحاكم الإدارة الاسافية 

أما في مصر ؛ فإف الإجراءات القضانية الإدارية تجد مصمدرها في القوانين التعلقة هينات القضاء الإذاري 
(مثل فانون مجلس الدولة لسنة 1972 ) . على ان لطبتقى أحكام قانون المرافعات المدنية والتجاربة كمهدر 
ثان ‏ بجا لإيتعارض مع مقنضيات الدعارى الإداربة ‏ كما ص المدة 3 من قانون مجلس الدولة › إلى حين 


صدرر قانو د حاص بالإجراءات أمام القسم القضاني 
V¥- De laubadaire (A) , et auires , op.cit , p : 507‏ -2 
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الغصل الناني 
الفصانص العامة 


6- تتميز الإجراءات الإدارية القضائية رالتنازعبة ( ''' Procédure administrative‏ 
conten ticuse‏ بمجموعة من الخصائص تطعها وتيزها عن الإجراءات القضالية الأحرى 
ر المدنبة والتجارية ) ؛ سواء كان مصدرها كتابيا أر شقوبا 

لقد ذهب الفغه'” إلى أن الإجراءات القضانية الإدارية عموما » وإجراءات دعوى 
الإلغاء خصوصا » تطبعها ا لخصائص االأساسية الآية : الكابة الحضورية» الشبه السسرية: 
السرعة» االبساطة وفلة النكاليف» الطابع التحقيقي» رفي ما يأ عرض وجيز لأهمها : 


المبحث الأول 
إجراعات کتابa4 Procédures é¢c”it¢5s,‏ 


6 - تنص المادة 9 من قانون الإجراءات المدية والإدارية على ما يأ : 
الأصل في إجراءات التفاضي أن تكون مكتوبة " 


1 - ندع الغواتين رالأنظمة ؛ إلى جاتب الإجراءات الإدارية الفضالية » غلى إجراءات إدارية غير فضالية 
| غير ننازعة)  Procédure adminletralive non - contenu‏ تتم امام افیئاات الإذاریة 
رالإدارة العامة) قبل رفع الدعوى أمام القضاء الإداري ؛ وخحارج ساحة القضاء ؛ مشل: الإجراء؛ت الي 
نص القوانين والأنظمةعلى ضرررة اناعها لدى إصدار بعض القرارات الإدارية : ( الاسدشارة ؛ 
الافتراح» التقرير المسيق ؛ المدارلة؛ الول آمام مجلس التأديب ...!إخ ) » أو إجراءات إبرام الصففات 
المموعية ( الإعلان ؛ تأشيرة نة الصفقات المختصة ...١خ‏ ) » رفقا للمرسوم الرئاسي رقم 250-02 ؛ 
براجع حاصة 

د عمار عوابدي ؛النظرية العامة للمنازعات الإدارية؛ المرجع السابق» :255 رما بعدها 

د. حسن السيد بسيو المرجع السابق » :178 
د - محمد الصغير بعلي ؛ المنازعات الإدارية » دار العلوم » عنابةء الجرائر؛ 20065 » صض: 122 رما بعدها 

- Chapun {Roné) , Drolt du contenteux administratf , op.elt , opel , PP : 535 et S 


. De Laubadaire (A) et autres , tralté do droit adminlatratlf , op.cit , PP: 605 ot S 
Rivero (J) , Orolt adminlatratif , 9eme édition , Dalloz, paris , 1980 ,p`218 et S5 
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5" و" 


وإذا كانت هذه القاعدة تسري على جميع الدعاوى المدنيبة والإدارية. السإن 
الإجراءات القضائية الإدارية تطفى عليها السمة الكتابية بصورة تكاد تكون تامة ‏ حيث لإ 
شل الشقاهة فيها سوى مظهرا استخائبا 

- فالدعوى لا تنهح إلا بموجب عريضة مكتوبة ز اللادة 14؛ 815 ق.إ.م .إ)» إف 
تنص الادة 14 منء -مثاا- على ما يأيْ : 

” ترفع الدعوى آمام الحكمة بعريضة مكتوبة ‏ موقعة ومؤرخة ‏ تودع بأمانة الفط 
من قبل المدعي أر وكيله أو حاميه بعدد من الدسخ يساوي عددالأطراف '. 

- رعملية المرافعة لا تكوت إلا من خلال المذكرات رالمسحدات رالوثاتق المكتوبة 
رالمبادلة بين مخف الإطراف ر المواد : 21 :70ء 820 ١‏ 846 ق.!.م .! رغيرها) . 

وإذا ما حول القانون لاإطراف إبداء * ملاحظاقم الشفرية ٠"‏ فإن ذلك يكون 
استنانيا ولدى الضرورة كما ورد بالمادة 265 منه التي تنص على ما يأ 

مکن للقاضي دعوة النصوم الى تقدم توضيحات بان اللسائل القانونيسة 
أو بشأن الرقائع » إذا ثبت له أن ذلك ضروري أو أن هناك غموضا " ؛ كما هو مبين في 
في المادة 889 التي تنص على ما ياي 

"بعضمن الحكم أيضا » الإشارة إلى الوثائق والنصوص المطبقة » ريشار إلى انه ثم 
الاستماع إلى القاضي المفرر وإلى محافظ الدرلة » رعند الاقضاء ١إلى‏ الخصوم ومتليهم » 
وکذا ای کل شخص تم سماعه بأمر من الرئیس ' 

كما نصت الادة 897 مته على ما ياي : 

”جيل الفاضي المقرر رجوبا . ملف القضية مرفقا بالتقربر رالوثانتق الملحقة به إلى 
محافظ الدولة » لتقد تفريره المكتوب لي أجل شهرراحا (1) من تاريخ استلامه املف . 

يجب على عحافظ الدرلة إعادة اللف رالوثائق المرفقة به إلى القاضي المقرر محرد 
انقضاء الأجل المذكرر ' 

- كما أن الحكم لا بكون إلا كايا بعد تدم النيابة العامة ز محافظة الدولة ) 
لعقريرها كتابة ر المادة 846 ق.إ.م .!) 
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المبحث الثاني 
إجرایات تnمقیa4a Procédures inquisitoires,‏ 


7- لاا نلطابع لامي ccusitoire‏ الذي بطغی على الإجراءات المدنية. حيث 
بكون لأطراف الدعوى سلطات راسعة في إدارقا وتسييرها بصورة يكون ليها القاضي 
كما إن الإجراءات الإداربة القضالية تتميز بطابعها الاستفصاني رالحقبقي 
وءآەاiداس‏ هم » نظرا لدرر القاضي الإداري لي توجيه وتسيير الدعوى الإدارية . 

وهكذاء لإن القاضي الإداري يحمحع بسلطات معتيرة» حيث يكون له زمام المبادرة 
لي مختلف مراحل الدعوى : 

- عقب رفع الدعوى » هو الذي يامر بالبليغات . 

- في مرحلة التحقيق؛ بمكنه الاتصال بالإدارة العامة ر وهي في الغالب في مركز 
الدعى عليه  )‏ حيث بمكنه أن يطلب من الإدارة و"يأمرها بتقدم المستندات التي براها 
لارمة للتحقيق في القضية " : كما هو وارد بالادة 844 من ق.!.م.إ.*"» رغم بعض القيود 
رالصعويات التي فد نحد من ذلك لي حالة الأسرار المهنية 

- ولي مرحلة الخكم » تعود للقاضي الإداري سلطة تقدير مدى كون الفضية مهأة 
للفصسل فيها . 


1 - تص 844 ائادة منه على ما يان 

بعين رئيس الحكمة الإدارية التشكيلة اللي بؤرل إليها الفصل لي الدعوى › جمجرد فيد عربضة التتاج 
الدعوى بأمائة الضبط . 

ہمں ریس تتكيلة الحيكم » القاضي الفرر الذي ذد ١‏ باء على ظروف القضية » الأجل الممنوج 
للحصوم من أجل تفد بم الم كرات الإضافية رالملاحظات وأرجه الدفاع رالردود ‏ ريوز له آن يطلب من 
احضوم كل مستند أر أية وثيقة تفيد في فض الراع . 

موز لريس تشكيلة الحكم ‏ عندما لقتطي ظروف الفضية » أن بحدد فور تسجپل العريضة ٠‏ التاريخ 
الدي دسم فبه التحقيق » بعلم الخصوم به عن طريق أمانة الهبط * ؛ 
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المبهث الثالفث 
إجراعات حضورية 


8“ تتسم الإجراءات الإدارية جنصيصة الواجهة أر الحضورية e٣أه)‏ الهاي 
أي" أن القاصي الإداري لابستطيع الفصل في الدعوى على أساس مستد لم بتيسرر إا 
الطرفين فرصة الاطلاح عليه ومناقشته وتقدم الملاحظات بشأنه"" وذلك كله إ 
لمدإحق الدفاخ . کہا نشي الغفرة الثالئة من المادة الثالثة منه 

رنظرا للطبيعة الكتابية لاإجراءات الإدارية. فإن القاضي الإداري - قبل أن 
في الفضية- بكون کل من الطرفی قد قدم مذ کراته ردفوعه من علال تبادل المذكرا 
والردود» حیت تکون الإجراءات حضورية بمجرد تبليغ وإخبار المدعى عليه بعر 


طلہات المدعي. سواء حضر و تغیب 


1 د. حصن السيد بسيوني. الرجع الابق | ص :۹862 
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س 


الباب اول 
افتتاح الدموى الإدارية 


- يتم افحاح الدعوى الإدارية ياعداد الطاعن ر المدعي) لعريضة أو صحيفة 


الدعوى يحدد فيها طلباته ودفوعه ويودعها لدي كتابة ضبط اليئة الفضانبة الإدارية 
المختصة رالحكمة الإدارية أو مجلس الدولة) 
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أطراف الدموى ر الخصوم ) 


ترفع الدعوى من طرف الطاعن أي المدعي الذي بريد إلغاء الفرار الصادر عسن 
المهة الإدارية أي المدعى عليها 


المبحث الأول 
المدعي 


9- المدعي في الدعوى الإدارية هو الشخص القانوي الذي يبادر باللجوء إلى القضاء ؛ 
طالبا حقق معين » حسب نوع الدعوى الإدارية . 

ففي دعوى الإلغاء بطالب المدعي يالغاء الفرار الإداري نظرا لا يشوبه من عيب › 
بعس رکتا ار أکٹر من آرکانه . 

ولي دعوى التعويض يطالب المدعي جبر الضرر الذي أحاق به جراء تصرف 
الإدارة ... وهكذا بالنسبة لباقي الدعاوى الإدارية . 

ريشترط لقبول الدعوى الإدارية أن تنوافر في الطاعن جلة من الشروط تسري 
على جيع الدعاري ( سابقا؛ فقرة 213 ) . 

وعادة ما يون الطاعن شخما من أشخاص القانون ا لاص › سواء کان طبپيسا 
رفردا) أر معدريا ر شركة تجارية » جمعية ) ؛ إلا أئه بعكن أن بكون - أيعا -- من أشخاص 
القانون العام "“ ر الإقليمية أر المرفقية ). 


1 - تنص الادة 46 من القانون البلدي على ها بان 
جوز للمجلنن الشمي البلدي أن بطعن لدى اكمة الخحمة لي فرار الوالي القماعضي ببطلان الدارلة 
أوالمعلن عن إبطافا آر رفض الصادقة علبها. رذلك رفقا للشررط والأشكال اجاريي ها العمل " د 
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المبحث الثاني 
المدصى عليه 


0- يتمشل المدعى عليه في الدعوى الإدارية - أماسنا - في أحد الأشخاص المعحوية 
العامةالقانمة في إطار السلطة الحفيذية » سواء كان موجودا بالإدارة الم ر كزية أوبسالإدارة 
اللامر كرية. لأا الؤهلة لإصدار الفرارات الإدارية" أر النصرفات رالأعمال الأخرى التي تملح 
لأن نكون محلا لدعوى إدارية ز دعوى الإلغاء » دعوى العويض › ...إل * ؟ 

كما بمكن أن يكوت المدعى عليه في حالات أخرى » من قبيل المينات الوطنبة 
العمومية والمنظمات المهنية الوطنية » طبقا للنصوص السارية المغعول". 


للبحث الثالث 
التدخل والادخال 


1 - ينص قانون الإجراءات المدنيةوالإدارية على المدخل رالإدحال في المنازعات 
الإدارية ٠”‏ على غو لاجنعلف - أساسا - عما هو سائد أمام القضاء العادي ؛ رغم العوالق 
الني تعترض إعمال هذه لإجراءات لي دعوى الإلغاء ‏ بالنظر إلى شرط الميعساد رالقسرار 
اسايق“ 

رعلى غرار القائون السابق فان دخول الشخص لي الخصومة » بأخذ صورتين: 
التدحل رالإدخال 

أولا : التدخل ( الإختياري) -١٠نامه۷٣ |٠٠‏ : التدخل هو الحصرف الإرادي 
الذي ينضم به القير إلى دعوى مرفوعة أصلا , 


1- د. محمد الصغير بعلي الفرارات الإدارية دار العلوم غنابةء الجزائر > 2005. » ص : 
2 - الادة 09 من القانون العضوي رقم 01-98 التعلق عجلس الدولة 
3 - المواد * : عن 194 إلى 148 
Doebbasch (€) , op.ch ,. p : 388.‏ -4 
5 - الادة 148 من ق, |. ۾ 
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ولي الفانون المفارنا" , فان التدخل يكون إماأصايا احص اميا ٠هجويا)‏ أر فرعا 
(اتضماميا ) , 
| - التدخل الإصلي ( الاختصامي ؛ الهجومي ) : ويكون ينما ينضم المدعل 
للخصومة من أجل إبداء طلبات لنفسه » حيث يصبح طرفا في الدعوى » بصفته مدع ؛ 
جعل طرفي ا-قصومة الأصليين مدعى عليهما. 
ويشترط في التد حل الأصلي ر( الاختصامي ) ؛ حسب المادة 197 مه ؛ 
- وجود مصلحة للمتدحل › 
- إذا م تكن الدعوى الأصلة مهياة للفصل فيهاء 

- الأرتياط الكالي بادعاءات الخصوم . 

ب- التدخل الفرعي ( الإنضمامي) : حسب الادة 198 منه > بكون العدخحل 
جانب أحد اخصوم مؤيدا لطلباته ‏ حيث بصبح طرفا لي الدعوى » سواء بصفة اللدعي 
رإذا کان إلى جانب الطاعن بالإلغاء قي القرارا الأداري المطعون فيه ) أو الدع عله 
(إذاكان إلى جانب الإدارة مصدرة القرار الأداري المطعون فيه ) , 

ثانيا : الخال : هو إدخال الغر » دون إرادته » في الخصومة > سواء بطب من 
اد الخصوم أو بأامر من القاضي . 
ويأخذ الإدخال صورتين ؛ 

- ( اختصام الفيسر) عن ءل موcau mise en‏ aا:‏ طبغا للمادة 199 من 
ق.!.م.! التي تنص على ما ياي : 

' جوز لأي خصم إدخال الغير الذي بمكن مخاصمته كطرف أملي في الدغوى 
للحكم ضده . 

كما جوز لاي حصم القيام بذلك من أجل أن يكون الغير ملزما بالخكم الصادر" . 

ب- الإ دخال لي الضمان » طبقا للمادة 203 منه التي تنص على ما بان 

الإدخال في الضمان هو الإدخال الوجوبي الذي جارسه أحد المرم لي 
الخصومة ضد الضامن ' . 


د - شادية إبراهيم احروقي ؛ الإجراءات في الدعوى الإدارية » ا مرجع السام ١‏ هى 0 وها پهدها, 
Debbasch (c} , op.cft , pp : 367 at 8.‏ +« 
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الفصل الناني 
اها لد قن اعبط 


فوم المدعي يابدا ع عربضة الدعرى لدى كتابة الضبط باميبة الفضائية المخحصة . 


المبحث الأول 
الإيداع 


2- ندل الدراسة المقارنة"" على أن الدعوى الإدارية تنعقد يإيداع العربضة لدى قلم 
كماب افمينة القضالية المخحصة . 

رفي المزائر إن الدعرى › رفقا للمادة 14 مسن قانون الإجراءات المدنية 
روالإدارية.تنعقد يابدا غ العريضة لدى كنابة ضبط الحكمة الإدارية ر كابة ضط مجلس 
الدولة ". 


| - القضاء المعصري : 

' إن الدعوى تعر مقامة يايداع صحبفتها سكرتارية الحكمة طبقا أدص الادة 13 من قائون ملس الدرلة 
الي نض على أن كل دعوى ترفع إلى المكمة جب أن نقدم إلى السكرتارية بعريضة موقعة من مام مقيد 
درل اشامين البولين للمرافعة أمام محاكم الإسحتاف أر محكمة النقض والإبرام أما الإجراءات الي كم 
بعد ذلك فلا تؤلر على اعبار الدعوى مرفوعة فعلا عن إبداع صحيفتها ' حكم محكمة القحاء 
الإداري- 4132 - 7 (1964/5/۹7). 

- * أن إقامة المازعة الإدارية يتم ياجراء معين بقوم به اجد طرلي الازعة هو إيداع عربضتها سكرنارية اففكمة » 
ريه تنعقد المازعة ريكون مفامة في البعاد اققاتوي بهادام الإيداع قد تم خلاله ‏ وتقع صحييحة مادامت المربدة قد 
اسعوفت البياتات الموهرية التي اتضمنها القانون . رإما إعلان المريضة رمرفقاا إلى اممهة الإدارية و إلى ذرى الان 
افليس ركنا من أركان إقامة المازعة » واا ولاه اغمكمة من تلقاء نقسهاء ر الققصود منه إعلان الطراف الاحر 
بفامتالمازعة الإدارية ودعوة ذوى الدان جيعا لقام مذكرافم و مستداقم في الواعيد القررة بطري الإيدا ع في 
سكرارية امكمة » وذلك محضير! للدعوى ر فيتها للمرعة. لإذا حت هله الرحلة عين رئيس اخدكمة جلسة 
لنظرها" . حكم افبكمة الاداريتالطيا لي 9 فيراير 1967 . 
2 - تدص الادة 6 من الفانوت رقم 98- 02 الحعلق باغاكم الإدارية على ما ياي : 
' لكل محكمة إدارية كنابة ضبط محدد كيفيات تنظيمها وسيرها عن طرينق العظيم * . 
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المبحث الثاني 


دوركتابة الضبط 


3 إن الدور الأساسي لكتابة الضبط بانحكمة الإدارية أو كتابة الضبط مجلس الدر 
تتمشل - اساسا- في : يد العريضة»ء ورإرسافا إلى رئيس افينة الفضانية المختصة. 


المحلب الول 
قسف ا تهر اب 


4 تسري على قید ر اتسجيل المريضة قي الدعوى الإدارية القواعد العامة ١‏ 
بعرائض جميع الدعارى"”؛ حيث تنص المادة 16 ر فقرة 1 2 ) على ما بان : 


1 - تنص الادة 16 من القاتوت العضري رقم 01-98 الععلق بمجلس الدرلة على ها ياي 
" ملس الدرلة كابة ضبط بتكفل ها كاتب ضبط رنيسي بعين من بين الفضاةء مساعدة كناب ضبطا 
وذلك تحت سلطة رئيس مجلس الدرلة " 

رننص الادة 71 من النظام الداخلي نجلس الدرلة 

تتشكل كتابة ضبط مجلس الدولة عن كماب ضبط مر كرية وكتابات طبط الغرف والأاقسام ". 

وتنص الادة 72 منه على ها يأيّ : 

" نضم كتابة الضبط الركزية مصلحة تمجيل الطعون» مندوق كتابة الضبط» مصلحة الأرشيف» مكب 
المساعدة القضانية ر مكتب الإحصانيات . 

بسر كتابة الضبط المر كزية رئيس كتابة ضبط مجلس الدولة يعينه وزير العدل من بين الفضاة باقتراج س 
رنيس مجلس الدرلة . 

بمارس موظفو كابة الضبط مهامهم تحت سلطة رئيس كتابة الضبط “ . 

كما تنص الادة 75 منه على ما يأ ؛ 

* توجد على مستوى كل غرلة كثابة بط بسيرها كالب قبط مكلف بسر نشاطات الغرفة و بحضور 
الجلمسات , 

لوجد على مستوی كل فسم كتابة ضبط بسبرها كالب ضبط مكلف سيير نشاطات الفم و ضور 
الجلسات' 

2 - رها المدد » تنص الأحكام التعلقة بالقضاء الإداري على عا يأن : 

- حيث جاء لي المادة 823 من ق.!.م.! ها يان 


1 
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ج 
" تقيد العريضة حالا لي سجل حاص تبعا لترتيب ورردهاء مع بيان أسماء والقاب 
الخصوم ررقم القضية تاربخ أرل جلسة . 
يسجل أمين الضبط رقم الفضية وتارجنها" 
ولي ميع الأحوال »لان المريبضة بجب أن تتضمن مجموعة من البيانات أرردفا المادة 
5 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ". 


محلب الثاني 
إرسال العريضة إلى رئيس هينة الفضا الإداري 


5- يفوم كاتب الضبط يارسال رعرض العريضة » حسب الالة » إلى : رئيس الحكمة 
الإدارية خلال مدة غير محددة » أر رئيس مجلس الدرلة خلال ثانية يام من تاريخ إبسداع 
العريضة , 

وبعد الاطلاع على العريضة بقوم رتيس المهة أر الهيئة القضائية يارسال العريضة 
إلى رئيس تشكيلة الحكم» أر رليس الغرفة المخحصة مجلس الدرلة "تبعا لطبيعة وموضوع 


نقيد العريضة عند إبداعها بسجل حاص بسك بأمائة ضبط افيكمة الإدارية . 
بسلم أمين الضبط للمدعي وصلا يت يداع المريضة »كما بؤحر على إيداع ملف المذكرات 
والملستندات', 
- كما ورد لي الادة 824 من ق.!.م.!. ما بان : 
فيد العرانض رترقم لي السجل حسب ترليب ورودها . 
بقيد التاريخ ورقم اللسجيل على العريضة وغلى المستدات المرفقة ها “ . 
1- تنص 15 المادة منه على ما ياي : 
جب أن تنضمن عريضة افحاح الدعوى ١‏ تحت طاللة عدم فبوها شكلا › البيانات الآبة : 
1 - المهة القضانية الني ترفع أمامها الدعوى . 
2+ ان واب الد مرد 
- 3 - اسم ولقب ومون المدعی عليه لان م يكن له موطن معلوم ؛ قآخر موطن له , 
- 4 - الإشارة إلى تسمبة رطيعة الشخص العري » وعقره الاجماعي وصفة . دله القانوي أر الافافي. 
- 5- عرضا موجزا للوقائع والطليات والوسائل التي تؤسس علبها الدعوى . 
- 6- الإشارة ؛ عند الاقعضاء » إلى المسسدات رالولانق المؤيدة للدعوى ". 
2 - تتص الادة ه4 من النظام الداحلي مجلس الدرلة على ما يأ : 
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الجل وة ے اة 
الطعن » حيث تدص الادة 74 من النظام الداحلي لس الدرلة على تكفل مصاح كمابة ا اياي لاقي 
الضبط المركزبة بعصنيف الطعون حسب مخصص الهرف . تاسمه | لقي 


قبل الفصل في القضية وجب الحكم الصادر فيها. يلعب كل مسن : المستشار 
الفرر (القاضي) ‏ رالنيابة العاثة ر محافظة الدرلة ) دررا في فيئة القضية للفصل فبها 


“ بدكون مجلس الدولة من مس (06) غرف : 
الهرفة الأرلى نة بالبت على ا خصوص في الفعابا ذات الصسلة بالصفقات العمومية وبالات وبالسكن. 
الهرفة اللانية عة بالبت على الخصوص لي القايا ذات الصلة بالوظيف العمومي ربارع اللكية من أجل 
المفعة العامة وبالمنازعات الضريسة , 
الغرفة الدالدة عة بالبت على الخصرص في القعضايا ذات الصلة مسؤرلية الإدارة وبالتعمير ربالاععرال 
خن ربالإجراءات . 
الغرفة الرابعة م#صصة بالبت على ا-خصوص لي القضايا ذات الصلة بالعقار , 
الغرفة الامسة محصة بالبت على الحصوص لي القغابا ذات الصلة يإبقاف التفيد ربالاستعجال 
وبالنازعات الععلقة بالأحراب , 
يكن عند الناجة إعادة النظر لي اخحصاص الغراف جموجب مقرر بصدره رليس مجلس الدولة , 
لدكون كل غرفة من اقسمين غلى الأقل . 
بارس کل قسم دشاطه إما على انفراد أر #حمعات » لي شكال غرفة ' 
وتنص الادة 47 سه على ما أي : 
صلاحيات رليس الغرفة هي : 
رئاسة الغرفة والأقسام . 
السهر على حسن سير الغرفة . 
نوزيع ملفات الهرفة ؛ رتعيين المستشارين المقررهن . 
الاير والعرخيص على طلبات مديد الأجل . 
نفدم طلبات حويل اللفات من غرفة إلى أخمرى إلى رئيس جنس الدرلة . 
رئاسة المدارلة و الجلسات . 
العوقيع على أصول القرارات بعد العوقيع عليها من المسعشار المفرو. 
الهر على توحيد الاجتهاد القضاتي للفرفة . 
الشاركة لي قبط قضاة الفرف . 
لبليغ ملاحظات رئيس لس الدولة إلى فضاة الغرفة " , 
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6- يلعب المستشار المفرر ( كما يسمي في قانون الإجراءات المدنية السايق » أرفي 
النصوص المعلقة مجلس الدرلة) أر القاضي المقرر كما داق عليه في قانون الإجسرا 
المدنية رالإدارية الجديد رلم -08- 09 دررا أساسيا لي تحضر الدعوى رقينها 
ليها حيث بعتير اموتن على سير الدعوى رتوجيهها إلى أن بقدم تربره الكابي إلى 
الخحکم . 


للبحث الأول 
التميین 


7 يتم تعيين المسدشار أر القاضي المقر ر من طرف رئيس تكهيلة الحكم 
القانمة باغىكمة الإدارية "أررليس تشكيلة الحكم” ر رئيس الفرلة الما 
بمجلس الدولة) * 

والمستشار المقرر لي دعرى الإلغاء المرفوعة آمام احكمة الإدارية هو لاض فما ؛ 
ارقاض مجلس الدرلة قي دعاوى الإلغاء المرلوعة أمام مجلس الدرلة 


1 - ص 844 الادة منه على ما با 

“ بعين رليس انحكمة الإدارية الندكيلة الي بؤرل إلبها القصل لي الدعوى جرد فيد غرينة الاج 
الدعو ىى باماتة الضبط . 

بعين رايس تشكيلة المكم » الفاحي القرر الذي يدد ؛ ياء على طروف القعية . الأجلى السرج 
للخصوم من أجل تقد ع الذكرات الإدالبة واللاعحشات وآوجه الدقاع رالردرد » روز له آن يطلب ن 
اخصرم كل مسحد أر أبة وابقة تفيد لي فض الوا , 

وز لرليس اشكينة اكم » عندما تفدضي طررق القضية » ان مدد فور تسجيل المريضة » الاج 
الذي خسم لبه المحقيق ؛ ريعلم الخصوم يه عن طريق آمانة الشبط ". 

2 - طلقا التمادة 215 عن فى. | م | 

3 - طق للمادة 244 من ق.ا.م لات تعيين المضو القرر برف اخكمة العلبا ر وبالالي مجلس الدولم 
يعود رايس الغرفة المخنصة ؛ وجرجب الادة 47 من التظام الداخحني جنس الدرلة 
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الجمزء الثاني -الدصو ىا دارية 
ريشترط في المستشار المقرر مجلس الدولة أن يكون من فة ودف المستشارين 
ي مهمة عادية . ذلك أن المستشارين لي مهمة غير عادبة لإ ممكهم أن بكون مستشاررين 
هفررين » حيت تقنصر مهامهم على الوظيغة الاستشارية نجاس الدولة ر سابقا . ففرة 39) 


المبحث الثاني 
غوچ ونت 


408- بالرجوع إلى قانون الإجراءات المدنيفر الإدارية " رالتطظام الدانحلي خلس الدرلة". 
هكن رد أهم مهام المستشار المقرر لی ها ياي راء عاولة ج ؛ تو جيه ادل 
لذ كرات بين اخهوم , التحقيق . نقدم تقربر مكواب 


-تص الادة 844 رفقرة 2 ) سه هلى عا بي 
بعين ريس بتكلة اخكم » القاضي الفرر الذي جحد ١‏ باء على طروف الفضية . الأجل الموج 
للحصوم من أجل ققد م اله كرات الإجافية واللحظات رأرجه الدفاغ رالردود » وعوز له أ ن ينب 
من التصوم كل مسد أر أبة رلبقة تفيد لي فض الراع “ 
رللمفارتة عع الفاتون السايق ؛ راجع : 
الواد | من 169 -3 إل 170 مكرر ؛ بالنسة لنمسدشار الرر لي الفرفة الإدارية باغلس الفصالي . 
> المواد ‏ من 283 إلى 285 مكرر » بالبسية لنمسسشار المفور لي الغرلة الإدارية باشبكمة العلا سابقا 
رجنس الدرلة حاليا) 
ر قد كانت هله التصوص غيل . عمرما ١‏ على الفواعد العامة الساربة - أساسا- على إجرادات 
افدعارى المدتية ؛ مدل الادة 246 مه الني ادص على ما بأنني ؛* باط بالمضو الفرر توجيه الإجراءات 
رالفيام دحقيق الققضايا لني يندب فا 
زيشرف على حسن وسرعة فية أعمال للم الكناب ” 
2 - تتض الادة دلادة 49 مئه , على ان 
يكلف السنشار الفرر جا بان 
تسلّم اللفات من ريس الفرفة ٠‏ ربقيم مسؤراينه يجرد تسلمها 
السحقيق في اللفات لبقا للقواتبن والأتظمة 
- إيلاغ ملف القعية رالتقرير إلى مافط الدرلة أبملى هد الأعير للدم لاه 
- إعلام ريس القرفة بالاتتهاء من التحقيل لي القضية ؛ بغرض جدراتها وعمديد المقسة 
- إغداد مشروغ الفرار ؛ بعد للمدارلة وقل اطق به لي اخيلة 
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الچزءالئائيالدتوىاامارية  _____‏ — 
الطاب الأول 
الصلح 


9- لقد نظم قانون الإجراءات المدية والإدارية المديد الصلح كطريق رإجراء بسديل , 
حل وفض الراعات الإدارية " بصورة مرلة تسمح بسرعة الفدسن فيها رتراضي الأطراك 
ما فف هن أعباء اينات القضائية وجحد من صرامة الإجراءات الاعتهادية وطول أجا فا , 
رآمادها. 
وهذا الصددبمكن الإشارة إلى الملاحظات الآساسية الآنبة : 

- أولا التعميم : بسمح قائون الإجراءات المدنية والإدارية ياجراء الصلح امام 
لف ر كل اينات الفضاينة الإدارية (الحاكم الإدارية ‏ مجلس الدولة ) > حلافا لفساتون 
الإجراءات المدنية السابق الذي كان بستلزم ويقصر إجراء الصلح على المنازعات الإدارية 
على الغرف الإدارية راللية والمهوية ) ٠‏ دون الغرفة الإدارية باحكم ة العلا ( مجلس 
الدرلة) * 


ص 
- رقابة القرارات بعد طبعها رقيل العوفيع عليها " . 

1 - لقد نظم قانوت الإجراءات المدنية والإدارية موضوع الصلح لي المواد“ من 970 إلى 974 ؛ رالمواد 
س 9980 إلى 993 › رهي نوص مدكاملة أحيانا ومعكررة أحيانا أمجرى . 

2 - كان قالون الإجراءات المدنية لي البدابة (1966) بجعل من القيام ياجراء الصلح إجراء غاا بالنسية 
جمميع الغراك الإدارية »سواء تلك الني كانت قائمة امالس القعدالية أو انملس أو اضيكمة العلا , 

ربعا تعديله سنة 1990 وجب القانوت 90 - 23 أصبح لا بشترط لي الدعارى الإداربة المرفوعة آمام 
الغرفة الإدارية (اللية أو المهوبة ) الطمن أر العظلم الإداري المسبن : ( الرلاسي أو الولاتي ) » حيث فر 
بدلا مته ضرررة الفيام ياجراء محاولة الصلح أمام القاضي(2). كإجراء جوهري من النظام بيترتب على 
مخالفحه بطلدن إجراءات الدعوى وإلغاء الفرار القحالي 2 وبدلك بكون ذلك العديل قد امتبدل المماللة 
الفضائية بالمصالية الإداريةر2)» هذا جايت الادة و18 - 3 من قانون الإجراءات المداية لحص على 
مایانٍ : 

"على كاب الضبط أن برسل العربضة عقب قيدها إلى ريس انجس القضالي الذي كيلها إلى رئيس الغرفة 
الإدارية يمين مسدشارا هقررا. 

- يفوم القاضي ياجراء حاولة صلح في مدة أقصاها للالة أشهر. 
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ايمرا 
- ثانيا الجوازية : ملافا لقائون الإجراءات المدنية السابق الذي كان يلسزم 
السدشار الفرر » وفقا للمادة 3-169 » ضرورة القيام بمحارلة الصلح قبل مواصلة السر 
في الدعوى » فإن القانون الجديد جعله جوازيا أر احتياريا وليس إجراء ملزمسا »رذلسك 
باستعمال لفظ " يجوز“ لي العديد من النصوص والمواد المععلفة بالصلح» مثل ما ررد بالمادة 
0 منه التي تنص على ما بان ؛ 
يجوز للجهات الفضائية الإدارية إجراء الصلح في مادة القضاء الكامل " . 
- ثالثا : المبادرة بالصلح:طبقا للمادة 971 منه :تكون الميادرة ياجراء الصلح › سواء: 
- بسعي من الخصوم ؛ 
- ببادرة من رئيس دشكيلة الحكم بعد موافقة الخصوم» ولي ذلك تفعيل لسدور 
القاضي المغرر حلافا لدور المسعشار المقرر الذي كان يتسم بطابع سلبي » كما هو واضح 
من الادة 3-169 من قانون الإجراءات المدنية السابق . 


—— 
- لي حالة ما إذا تم الصلح بصدر املس قرار؛ يبت الفاق الأطراف رصع هذا القرار عند التفيا إلى 
الإجراءات النصوص عليها لي هلا القانون , 

- رلي حالة عدم الوصول إلى الفاق رر محضر عدم الصلح» رتخحع الفضية إلى إجراءات التحقيق 
المنصوص عليه لي ها القانون" . 

رالصلح الخاصل لارجعة ليه 2 » كما أنه لإيشترط إجراء الصلح في حالة إعادة السو فيي الدعوى بعد 
الخبرة 2 . 

اما بالبة للفرفة الإدارية باحكمة الملا رجاس الدولة - حاليا) فلم يكن قانون الإجراءات المدية 
بشترط القيام بالصلح : حيث كان بر العظلم الإداري المسبل. 

1-وعليه» ان دور القاضي الإداري في مرحلة الصلح بقعصر على محارلة إجراء صلح : 

- بلبته الفاضي بقرار سنه 2 ١‏ في حالة الفاق الطرفين» رهو ما يندر رلوعه - عملا > 

- ار محري محضرء لي حالة عدم الوصول إلى أتفاق» رهو الاند لي الواقع» لظرا لعدم نجاوب الإدارة 
لااب عدة . 

رمتل هذا الوضع إغا يطرح ضرررة التفكير والتدير في تفعيل هذا الإجراء» برض فض الراعات الإدارية 
باقصر رفت رباقل التكاليف. أر حى الامعاناء عنه أصلاء إذا ما تأكد عدم جدواه في ظل المعطيات العامة 
الني حيط بالإدارة العامة لي المرائره يان الظاهرة العامة تمل في ندرة القيام لعلا بعملية المبلح نظرا 
لمفيب الإدارة العامة عن جلسات الصلح 
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- ب“ المكان :؛ منح القانون للقاضي المفرر سلطة تقديرية لي اهار مككان 
مقر الفميبة القضائية ‏ مفر اهيئة الإدارية....إخ. 

- سادسا : القوة القائونية للصلح : بمكن أن تؤرل ماولة الصلح إلى الفشل 
الصلح » رحينئذ بواصل القاضي السير في باقي إجراءات الدعوى. 

اما إذا حصل صلح »› فقد نصت 973 منه » على غرار القانون المابق؛ على أن : 
رر رئيس تشكيلة الحكم محضرا ١‏ بين فيه ما كان الاتفاق عليه › وبأمر بتسوية 
اع رغلق الملف ؛ ويكون هذا الأمر غير قابل لإي طعن". 

رفي نفس الساق نصت الادة 993 على ها أن : 

بعد محضر الصلح سندا تنفيذيا بمجرد إيداعه بأمانة الضبط 


- ومن نم ؛ فإن تجاح عملية الصلح نمسا بعسود -بالنهاية- إلى إرادة 
ا الإدارة العامة ومدى الاستعداد النفسي نصا › وجب الفبول با 
لتبادل عن بعض حقو قهما ومصالخهما > ناهيك عن الدرر الاجابي للمسحشار المقرر. 
رايعا : موصو ع الصلح ؛ خلافا لفانون الإجراءات المدنية السابق الذي كا 
بحدد ولا بحصرالرا ع الإدا ري اندي يصلح موضرعا للصلح ؛حیٹ کان پیم لي 
الدعارى الإدارية : دعوى الإلغاء : دعاوى القضاء الكامل (دعوى التعمويض ) › 
قانون الإجراءات المدية , رالإدارية جعل الصلح مقتصرا | على دعاوى القضاء الكامل ‏ 
قف الإلغاء ر ( فضاء المشروعة ) ` ¡ حيشما نص في المادة : 970 منه على ما يأ : 
جوز لنجهات القضانية الإدار رة إجراءالصلح في مادة القضاء الكامل * 
ولي نفس السياق لإئ موخوع الصاح جب أن يكون من احسصاص | 
الفضانية . سواء من الناحية الاقليمبة , ( الاختصاص اغلي) أر الموضوعية رالإ- 
النوعي) » تطبيقا للمادة 974 رالادة 
خامسا : روف الصلح بمدك تفعيل الصلح كطريق بديل خل الرا 
الإدارية » فقد أصفى القانون ن اجديد مرونة كبيرة على ظروف إجراء الصلح سواءِ 
حیث الزمان أو المكان : 
أ - الزمان : ص الادة 1 منه على ما يأ تي : 
ڪوز إجراء الصلج في أية مر حلة تكون ن عليها النصومة ' » رهو ما تصت 
أيضا المادة 991 منه 
رعلى هدا النحو . فإن القانوت الخديد قد أبقى الباب مفتوحا للخصوم وللقاضي جر 
الصلح ؛ خحا<ف للقائون السابق الذي كان يقيد المستشار المغرر بمدة محددة هي 03 أشهر › 


کان وارد | بالادة 169- 3 مه 


الطاب الثاني 
توجيه تبادل العرانض والمذكرات بين الخصوم 


عص المادة 24 من قانون الإجراءات المدنية رالإدارية على ما يأ : 

بسهر القاضي على حسن سير ا خصومة ؛ و جح الآجال وجخذ مسايراه لازما مسن 
امات * 

رمن ثم فان القاضي المقرر إغا يعولى الإشراف على توجيه تبليغ العرانض ر تبادل 
كرات الأطراف رردودهم رالتي نقوم ما - عمليا- كنابة الضبط . 

1- أولا- تبلبغ العريضة الافتتاحية ( عريضة أو صحيفة الدعوى ) : تسنص 
١‏ 16 ر فقرة ثانهة ) هنه على أن : 

"بسجل أمين الضبط رقم القضية وتاريخ أول جلسة على نسخ العربضة الافسعاحية» 
للمدعي بغرض تبليغها ر ميا للخصوم ". 
وإذا كان القانون السابق بيط بكتابة ضبط الغرفة الإدارية"" رمجلس الدرلة "أ ء 


٩‏ - وفد ساير القائوت اخدبد الاتتقادات الففهية »هذا المدد إأن إجراء الصلج يالنسبة لدعوى الإلهاء ۽ 


رهي من اء المشررعية ؛ إها بتمئل في سحب الإدارة للقرار المطعون فيه ؛ ذلك آن أي حل نواففي ١‏ ملافا للدعارى المدنية » تبيغ العريضة الافحاحية إلى الخصوم › فان القانون الحديد قد نص 
(تصاخ) من شان ساس باللر رعبة التي بتحتم على الخميع احدرامها والالتزام ها » حيث لايور 

بشرف القاضي | القاضي القرر ) لی صفح ہیں الطرفین کر مہد!إ الشررعبة ؛ وسيادة الفانون. ج ص س 4 

واج اة : كانت الادة 170 ر فقرة لانية ) من ق.!.م. السابق تدص على ما باي ؛ 


: 1 ن مهاضر ة". 
- د . عمار بوضاف الفضاء الإداري : دار جمرر ‏ 2006 ' رابلغ العرانض المقدمة ضد فرار رزارې آر ضد فرار صادر لصا الدرلة إلى الوزراء المخحصين اشر 
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على طريق موحد ليغ مخعلف أنواع العرائض الافحاحية بغض النظر عن طبيعة | 
رالمدنية أو الإدارية ) » حي تنص المادة 19 مته على ما ياي : 
مع مراعاة أحكام المواد من 406 إلى 416 من هذا القانون » بسسلم ' 
با حضور للخصوم بواسطة انحضر الفضائي » الذي رر محضرا بتضمن البهانات الآية : 
- اسم ولقب انحضر القضائي » رعنوانه المهني؛ رخحمه وتوقیعه › وتاریخ | 
الر مي رساعته . 
2 = اسم رلقب المدعي وموطلنه , 
3 - اسم رلقب الشخص البلغ له وموطه › رإذا تعلق الأمر بشخص 
يشار إلى تسميته رطبيعته ومقره الإجتماعي ‏ راسم رلقب رصفة الشخحص المبلغ له . 
4 -توليع المبلغ له على انحضر › رالإشارة إلى طبيعة الوليفة المبعة هويته › 
بیان رقمها » وتاریخ صدورها , 
5 -تسليم التكليف بالخضرر إلى المبلغ له » مرفقا بنسخة من العريضة ١‏ 
مؤشر عليها من أمين الضبط . 
6 - الإشارة لي انحضر إلى رفض استلام التكليسف بالحضسور › أر ١‏ 
تسليمهء أو رفض التوقيع عليه , 
7 - رضع بصمة المبلغ له في حالة استحالة التوقيع على الفعضر . 
8 - تنبیه المدعی عليه بأنه في حالة عدم امتاله للنکلیف با لحور » سیصلر 
ضده ٠‏ بتاء على ما قدمه المدعي من عناصر" . 
ولص المادة 408 منه على أن الليع الرمي ر أي التبليغ بواسطة النحضر ١‏ 
الموجه إلى الإدارات والمؤسسات رالمينات العمومية جب أن يتم إلى الممشل الرمسي 
وجقرها , 


- تتص الادة 76 من النظام الداخلي فلس الدولة: 
“ يعرلى كاتب بط الغرفة عايأي: 
تبليخ المد كرات إلى الأطراف 
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يعبر إعلان العريضة رتبليهها بمثابة ألر إجرالي مترتب على انعقاد الخصرمة جرد 
إيدا ع العريية " . 
1 - ثانيا- مذكرات الدفاع : تنص الادة 16 منه ر( فقرة 43) على ما يأ : 

" يجب احترام أجل عشرين (20) يوما على الأقل بين تاريخ تسليم التكليفا 
بالتضور » رالتاريخ الحدد لأرل جلسة » ما لإ ينص القانوت على حلاف ذلك . 

بمدد هذا الأجل أمام يع الجهات القضالية إلى للالة (3) أشهر › إذا كان الشخص 
المكلف بالحضور في اخارج " . 

كما نصت الادة 840ر فقرة أخيرة ) منه على ما بأ : 

' يشار في تبليغ العرائتض را مد كرات إلى أنه في حالة عدم مراعاة الأجل المحدد من 
طرف القاضي لعقدم مذ كرات الرد » بمكن اام المحقيق دون إشعارمسبق ". 

ويععبر تحديد آجال تبادل المذكرات تطبيقا واعمالا لأحد المبادى الأساسية التي يقوم 
عليها قانون الإجراءات المدية رالإدارية المديد آلا وهو مبدا:الآجال المعقولة. 


الطاب الثالث 
التحقيق 


2- تتمتع تشكهلة البكم »رحاصة القاضي المقرر › باعتباره أمينا على الدعوى الأدارية» 
باللجوء إلى كافة الإجراءات والوسائل القانونية التي من شاا إظهار حقيقة الاراع رتكوين 
قباعة لدبه ومن ذلك اللجوء إلى التحقيق * : 


1 - د- حسن السيد بسيوي › المرجع السابق ؛ ص : 224. 

2 - لايعجير الللجوء إلى العحقي إلزاميا إذا كان حل القضية مؤكدا و راضحا ؛ رهذا المدد لصت الادة 
7 من ف.[.م.! على ما باي : 

جوز رئيس الحكمة الإداربة أن يقر بألا وجه للتحفيق لي الفضية عددما بين له من المرية أن حلها 
مزكد ‏ ويرسل الملف إلى محافظ الدرلة لخدم العماساته . 

لي هذه اليالة يأر الرليس ياحالة الف أمام تتكيلة الليكم بعد تد م .الحماسات محافظ الدولة " ء 

6 - " إذا بين لي عرينة الدعوى بان حل الفضية مؤكد يجوز لرتيس الغرفة أن يقرر بأن لا محل للحفيى 
ويل الملف إلى النيابة العامة ". 
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3- غيل أحکام ومواد قانون الإجراءات المدنية رالإداريةالععلقة بالدعارى الإدارية"'- 


في مجملها - على القواعد العامة المحعلفة بالتحقيق لفضاني سواء كان مام جهات القضاء 


العادي أر الإداري , 
وعلى ذلك › فإن وسائل التحقيق الي بلجا إليها القاضي الإداري ١‏ م ترد حصرهاء 
إغا تمل في مخعلف وسائل الإلبات " » خحاصة : البرة » والمعاينة » والشهادة » رمضاهل 
الخطوط و تكليف الخصوم بخدم المسحدات والولاتق . 
لقد تص قانون الإجراءات المدنية والإدارية في الياب الفالك من الكتاب الاي 
(المواد من 27 إلى 31) على سلطات الفاضي عموما رالقاضي الإداري ورسائله قي القبام 
بالعحقيق › حيث نصت المادة 28 منه على ما ياي : 
كجوز للقاضي أن يأمر تلقانيا باتناذ أي إجراء من إجراءات المحقيق ا فائرة قانونا ", 
وعلى كل » فان أهم رسائل العحقيق ٠‏ إا تتمشل لي ما بأ : 
4- أولا - الخبرة '" : تحيل القواعد المحعلفة بالمينات القضائية الإدارية باللبة 
موضوع الخيرة "على القواعد العامة والمشتركة بين جميع أنراع الدعارى الإدارية مها 
والمدية ” , 


كما تنص المادة 284 مله على ما أي : 

* بالرحم من أحكام الادة 283 إذا رأى رئيس الغرفة الإدارية من اطلاعه على عر بصة الل أر الأكرة 
الإيضاحية أن رجه حسم الراع ظاهر جار له أن بقرر أن لا حل للتحقيق في انطمن رآن برس الملف 
مباشرة إلى النيابة العامة ويصدر قرارا بحطور النصوم أمام البكمة وفقا للأرضاع المصرص ها لى الادة 
8 من هلا الكناب ” 

1- : تنص الادة 170 مكرر رفقرة أرى) من قانوت الإجراءات على ها بان : 
2 - تنص الادة 663 من قاتون الإجراءات المدنية والإدارية على ما ياي : 

يجوز لرنيس تشكيلة الحكم تعيين أحدأعضانها للقيام بكل ندابير التحفيق غير تلك الوار:ة 
في المواد من 858 إلى 8661 أعلاه “. 

ر پراجع خامة 

الجسين بن الشيخ آث ملويا ؛ مبادئ الإليات لي المنازعات الإدارية ‏ دار هومة | 2007 
د- امد كمال الدين موسى ٠‏ فكرة الويات امام القضاء الإداري مجلة مجلس الدرلة , الأصري . الة 
السابعة رالعشرون » ص : 231 إلى 270, 

د- حسن السيد بسيون » المرجع السلبق » ص : 232 رابعدها . 
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كما بلاحظ أن قانون الإجراءات المدنية رالإدارية المجديد ء في تنظيمه للخبرة > لإ 
- أساسا- عما هو وارد بالقانون السابق“. 

حكم الخبرة القواعد الأسامية الآية : 

أ- تعريف الخبرة : لقد عرفت المادة 125 من قانون الإجراء المدئية والإدارية 


اخيرة بناء على معيار الغائي » حيما تصت على ها يأ : 


' فمدف الخبرة إلى توضيح رافعة مادبة تفنية أو علمية محضة للقاضي ' , 

ب - تعيين الخبير: للقاضي سلطة تقديرية في تعيين اير عوجي فرار تمهيدي : 
ل أ ن يلجا أو لا يلجا إلى تعبين ابر » حى في حالة طلب ذلك من أحد الخصوم *, 

ج- مهمة الخبير : تتميز مهمة الخبير ؛ باعتبار عون من أعوان القضاء ؛ بافا 
فات طابع " تفي رعلمي" ؛ ذلك أا عبارة عن تدخل ذوي الإخحصاص رالبرة في جال 
هعون رهندسة » طب ١‏ محاسبة » زراعة » عمران ١‏ ...إخ) لتقدم الإيضاحات رالمعلومات 
اللازمة للقاضي حى يحكم على بينة من الأمر . 

رمهمة البير تتميز ما أن : 

1 تتم البرة > طبقا للمادة 135 من قانون الإجراءات المدتبة رالإدارية » بحضور 
جيم الأطراف رالخصرم : تحت طائلة البطلان * 


- مفداد كرغلي ؛ رئيس غرفة مجلس الدرلة » اليرة لي انجال الإداري » مجلة مجلس الدرلة ؛ العدد 1 ٠‏ 
12 ,؛ ص : 42 رما بعدها , 
2 - الادة 858 915 مته 
3 - المواد من 125 إلى 145 هنه. 
4 - المواد من 47 إلى 55 مكرر من فانون الإجراءت المدلبة, 
8- مجلس الدرلة : قرار رقم 5163 باريخ 1 ب اضة : فب. ك ضد: بلدية تاجدانت: * حيث 
بح من عناصر الإلبات الوجودة لي الف سواء الطررحة في العلور الأول من التقاضي أر أمام جنس الدرلة أن 
المارضة م تقدم ترخيصا نظاميا جنول ها فيح أشغال حفر بثرء جا أن حفر الثر بضع إلى إجراءات لنظيمية تهر 
الستأنف عايها بعطيقها عطقا لأحكام المرسرم 91 / 176 الصادر لي 25 / 1991/5 

ر آڻ لعين بير لي مل هه المالة غير منتح ما دامت العارضة لا غلك رحصة تظاعية حفر البثر 

ر تريا على ذلك إنجه إقرار الفرار المستأتف لي كل ما لضمنه منطرفه من بيانات ". 

6 - مجلس الدرلة : فرار رفم 880369 بتاربخ 2000-10-23 قضية : مديربة الضرانب لولاية ميلة؛ 
د : شركة التضامن لإتتاج اللاط . 
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2- مب أن لايتعدى اير نطاق المهمة الو كلة إلبه والنحددة عو جب الفر( 
الحكم النمهيدي الصادر عن القاضي""» كما بح له رفض القيام بالخبرة. طبفا 
2 ر(فقرة أولى ) مته . 

-3- يجب أن لا تد مهمة اير إلى الاخحصاص القضاتي» من حیٹ عدم 
على “ماع الشهود » أر إجراء تحقيق ۵١‏ ن 

4- لاتلزم اخيرة القاضي ر لا يتقيد 4ا حيث يمكنه طرحها كلها أو جز 
كما مئه اللجوء إلى خبرر آخر» كما هو منصوص عليه في الادة 144 هنه . 

5- التسبيق : تنص الادة 129 منه على ها ياي : 


- مجلس الدرلة : فرار رقم 5722 بتاريخ 2002-10-15 قضية : مقاول» ضد : مديرية الضرالب 
للمسان , 
1 - تنص الادة 128 منه على ما يأي ؛ 
جب أن پتضمن اكم الآمر ياجراءا رة عا باي ؛ 
1“ عرض الأسياب التي بررت اللجوء إلى اليرة » وعد الالتضاء » يرير تي عدة راء 
2 “ بيات اسم رلقب رعنوان اپو أو اخيراء المعينين هع تحديد التخصص , 
3 - تحديد مهمة اليير تحديد) دقيقا 
4 - نجديد أجل إيدا غ تقرير الخيرة بأمانة الضبط ". 
2 - انلس الأعلى : ملف رفم 34663 بتاريخ 1985/11/20 ؛ فضيةرم-ح) الولودة ب خ- عبد (م- طم 
من المفرر فانونا أن المهمة التي نيكلف ها خبير تنتدبه جهة قضاتية ما : تحضر لي جع العلو 
الفدية:القي تماعد القاضي على حسم الزاع وتصور له الفضية بعفة أعم و لمل ١رأنه‏ لا عكن باي 
من الأحوال أن تصحرل هذه الهمة إلى منح اخبير صلاحية القاضي مدل سماخ الشهود , جر« حقیی 
كان كلك فان القضاء با بالف هذا المبدا بعد رقا للقاتون , 
رلا اندب قضاة الإسحناف خبرا في الدعوى وأركلوا له مهمة إجراء نحقيق رحا هود الام 
القضاء قد رلو سهم التقديرية رخرقرا ذلك القائون 
ومتى كان كلك اسعوجب نفض القرار الطمرن فيه *. 
3 - انملس الأعلى : ملف رقم 11- 405 بتاريخ 05/02/ 1977 » قفضيقز وزير الداخحلهة ۲ د شر 
ارجیکو . 
أن فاضي الموضوع له مطالى السيادة على المصادقة على تقرير البرة الي أمر ها " 


- 320 - 


' يدد القاضي الآمر بالخبرة. مبلغ اسيق على أن بكون مقاربا قدر الإبكان 
الهاني احمل لأتعاب رمصاريف اخبير. بعين القاضي الحصم أر الخصوم الذين 
قلبهم إبدا ع مبلغ التسبيق لدى أمانة الضبط في الأجل الذي بحدده . 
بترنب على عدم ايداع النسبيق في الأجل انحدد اعبار تعيين الخبير لاغيًا ". 
رس ثم فاته بمنع على الخصوم أر الخبير آداء أو الحصول على أتعصاب الخسيرة 
ف, وفقا للمادة 140 مه 
د- تقديم تقرير :برفع البير تقريره إلى القاضي» وفقا للقواعد الآتية : 
- المحتوى : تص المادة 138 منه على ها يان : 
بسجل ابر لي تقربره على الخصوص ؛ 
1 - أقوال وملاحظات الخصوم ومستدافم 
2 - عرض تليلي عما قام به وعاينه في حدود المهمة المسندة إلبه . 
3 - تانح الخبرة ". 
ب- الإجل بحيب على البير أن يودع تفربر الخبرة لدى أمانة الضبط خلال 
هل الحدد في الأمر الصادر عن القاضي ياجراء الخبرة ‏ وكل إخلال هذا الالترام يترتب 
هه حمل المسزرلية ' 
8 ثانيا- المعاينة والانتقال للأماكن ‏ : بخول قانون الإجراءات المدنية والإدارية 
لداعي الإداري الانتقال للمعاينة بنفسه إلى الأمكئة اللازمة للاطلاع عن قسرب على 
معطات القضية وملايساتا » وإن كان يندر تصورها - عملا - في منازعات الإلفاء"” › 


١‏ نص الادة 132 رفقرة 2) مه على ها بأني 
إا قل اير المهمة ول يقم ها أر لر يتجزتقربره أو لم بودعه في الأجل الحدد , جاز اكم عليه بكل ما 
لیب لبه من مصاريف . وعد الإقضاء . اليكم عله بالعربضات المدية ؛ ر كن غلاوة على ذلك 


امبدذاله " 


1 لواد هن 146 فى 149 من فانون الإجراءات المدبة رالإدارية 0 ر,گذا الأادة 861 الي نص على 
مان 

"نطق الأحكام المععلقة بالمعاينة والإتقال إلى الأماكن المنصوص علبها في المواد من 146 إلى 149 من هذا 
الفابول مام الحاكم الإدارية ' 

9 حسن السيد بيري ؛ المرجع السابق » ص» 239 
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االجسزء التاني الد هوق ال7فارية 

هب أن تدرن لي محضر بتضمن محجموعة من البيانات» على أن يوقعه كل من ٠‏ القاضسي؛ 
امي الضبط؛ رالشاهد 
7- رابعا- مضاهاة الخطوط ''' ( التحقيق في الكتابة) : هي وسيلة من رسسائل 
البحايق ‏ بلجا إليها الفاضي تلقانيا آر بطلب من الخصوم » في حالة إنكار أحد الخصوم 
مطه أر توقيعه آر بصمته على ورقة مكتوبة ؛ حيث تنص الادة 164(فقرة أرلى ) من قانون 
الإحراءات المدنية والإدارية على ما ياي 

٠‏ دف دعوى مضاهاة الحطرط إلى إثبات أو تفي صحة الط أر القع على 
اهر رالعرلي " 

إن اللجوء إلى هذه الوسيلة في التحقيق القضائي الإداري يندر وجودها في محال 
الدعارى الإدارية ؛ نظرا لنطابع الر مي للوثائق راحررات الإدارية . ولذلك لايصدق لي 
حالة إنكار عدم صحة بيان أوتوقيع أو خط فيها » اعتباره من مضاهاة الخطوط ١‏ وإنمما 
پکون طمدا بالتزویر "' . 
8 - خامسا- التكليف بتقديم المستندات: 1a reproduction de pices‏ كما 
الخال في قانون الإجراءات المدنية السابق ٠"‏ فقد أعذ القانون الحديد هذه الوسيلة في التحقيسق 


نظرا لاشتراط إرفاق القرار المطعون فيه بعريضة الدغوى » نحت طائلة البطلان كما 
(سابقا ‏ ففرة 122 ) . رلا للقاضي الإداري من سلطات في إلزام الإدارة المدعى 
بتقدم ما حت يدها من مسستندات ورثائق 

تتم العاينة بموجب حكم أو رار تمهيدي بصدره القاضي الإداري من تلقاء 
بناءِ على طلب من أحد النصوم 

رمكن للقاضي الذي يقوم بالعاينة . خضرر ا لصوم ؛ استصحاب من جخاره 
دوي الاختصاص للاستعانة به كما له آن يستمع للشهرد 


تتوح العايدة بتحرير محضر موقع عليه من القاضي ر كاتبه قبل إيداعه كتابة ١‏ 
6“ ثالثا-الشهادة ' : بمكن للقاضي الإداري ؛ من تلقاء نفسه أو بطلب من ) 
الخصوم, أن قق في القضية من خلال اللجوء لشهادة اللهرد للاستتاس بإفوا 
وللاستیضاح عن ملابسات القضية ١‏ وإن كان اللجوء إلى هته الوسيلة فى ١‏ 
القضاني الإداري أمرا غير مطرد نظرا للطابع الكتاني لاإجراءات الإدارية » كما را 
(سابقاء فقرة 136 ) 

لقد نص قانون الإجراءات الدثبة والإدارية على الشروط الواجب توالرفا 


الشاهد خاصة من حيث الفرابة أو المصاهرة مع الخصوم * » ركيفية أداء الشهادة ! المخولة للقاضي الإداري '" 


1 - لواد من 164 إلى 174 من قانون الإجر ءات المدنية والإدارية , وكذا المادة 862 مةه السيي تتص 


1 - المواد من 150 إنى 163 من قانون الإجراءت المدثة رالإدارية . وركذا المادتان ‏ 859 ر 860 ميه على ما بان : 
RE EE‏ یها لی ا باي “ لطب الأحكام الحعلقة مضاهاة اطوط النصوص علبها لي المواد من 164إل 174 عن هذا القانون أمام 
تطبق الأحكام الحملقة يماع الشهود النصنوص غلبها في لواد من 150إلى 162 من هذا القانون فاكم الإدارية " 


2 - د- حسن السيد بسيوي ١‏ المرجع السلبق » ص : 242 . 

رهذا الصدد تمت الفقرة الأغيرة من المادة 165 من قانون الإجراءات المدنية رالإدارية على ها ياي 

' إذا عرفت القضي امام القاضي اجمزآني بت إرجاء القصل لي دعوى مضاهاة النطوط إلى حين 
المصل لي الدعوى اخرائية " 

3 - تت الادة 43 من ف.ا.م. على ملطة القاضي الإداري ر الستشار المقرر ) أن يأمر الإدارة ر المدعى 


علبها ¦ 


اشا كم الإداربة * 

ينما نصت الادة 860 مته على ما يأي 
" وز لدشكيلة الحكم أو لنقاضي الفررالذي يقوم بسما الشهود ١‏ أن يسندعي أو يستمملفايا إل 

شخص بری اعه مفدا 

کما جوز آیضا سما ع غو ان الإدارة : أو طلب حضورهم انفد الإيضاحات ٠‏ 
- النحكمة العلها ر الغرفة لإدارية  )‏ رفم 103801 بتلريخ 1993-12-19 » قضية ج. ع / ر 


بندية باتة ب س * تقدم وليقة * 
2 - تنص الادة 153 من قائون لإحراءات المدتية والإدارية على ما باي : * لا ڪوز ماع أي و كما نصت الادة 247 المطقة على الإجراءات آمام مجلس الدرلة ١‏ تموحب الادة 283 من ف ١!ء‏ على 
0 ” 
کناهد إذاكانت له فرابة ر مصاهرة مباشرة عع أحد اضرم ' اباي 
- .> - 323 - 


اچره انداني ٣ند‏ هوق اد داریه 

ر تعتبر هذه الوسيلة من أهم وسائل التحقيقق لي مال المنازعات الإدارية » ومنها 
دعوى الإلغاء » لا لها من فعالية في إقاهة العوازن بين أطراف الدعرى ‏ نطرا لما تمتع به 
الإدارة العامة من سلطات رامتيازات قد تشكل حاجزا! إمام الأفراد في الخصول منها على 
رثائق ومستدات تدعم موقفهم أمام القضاء . 

كما بظهر بوضوح » من خلال هذه الوسيلة الطلابع الحفيفي ء٣‏ أهااوأ ه1 
للإجراءات القضائية الإدارية » نظرا للدور التحقيقي للمستشار المغرر كماهو مؤكد قانونا 
رقضاء رفقها ؛ 

1“ الققون : تنص الادة 819 من قانوت الإجراءات المدنية والإدارية على ما يأي: 

"جب أن برفق مع المريضة الرامية إلى إلغاء أر تفر أو تقدير مسدى مشروعية 
القرارالإداري : تحت طائلة عدم القبول ‏ القرار الإداري المطعون فيه ما لم يوجد ماع ميرر . 

وإذا لبت أن هذا المانع يعود إلى امعناع الإدارة من تمكين المدعي من القرار المطعون 


فيه » أمرها القاضي القرر بتقديه في أرل جلسة » ويستخلص النتانج القانونية الرتبة على ٠‏ 


هذا الإمتناع ۴ 


"موز للعضو القرر أن نح الخصوم ما يلزم من الأجل لدمكمنهم من ان يستوفوا أسانيدهم , 

وعلبه أن يستيعد من الفضية كل هذكرة تودع بعد ايداع مذكرة الرد أو تقدم بعد آغر معاد تميوح . 
وڪجوڙ له أن پامر بتقدمم أي مستت متصوص غه في قواعد الإجراءات ار بری اهميته للطمن ". 

1 - اواد :844 ٠‏ 863 ر 864 من انون الإجراءات المدنية والإدارية . 

تدص المادة 844 ر فقرة 2 ) على ما يأنْ : 
بعبن رئيس تشكيلة الحكم ‏ القاضي القرر الذي ذد ؛ بناء على ظروف القضبة » الأجل الوح 
للخصوم من أجل تقد م الم كرات الإضافية والملاحظات رأرجه الدفاغ والردرد » ريجوز له أن بطلب من 
الخصوم كل مسد أر أية رثيقة نفيد لي فض الراع ” , 

رنتص 664 مده على ما ياي 

“ عندما يؤمر بأحد تدابير التحقيق جوز لدشكيلة الحكم أن تفرر إجراء تسجيل صونٍ أر بصري أو 
معي بصري لكل العمليات أر جزء متها " 


224 


E O EEE 
- القضاء ؛ ول القضاء لفسه»ء خاصة الغرفة الإداربة التي كانت قاتنمة‎ - 2 
سابقا - بالحكمة العليا السعي لدى الإدارة رإجبارها - حالة امتاعها- بقلم القرار‎ 
.٠" الإداري المطعون فيه‎ 
الفقه : كما برى الفقة أن رفض الإدارة العامة إرسال ما يلزم من الوسائق‎ -3 
رالمستحدات ر باسضاء الولائق التي تكدسي طابعا سريا) » من شأنه اعبار " الطرف الآخر‎ 
." * الذي كان من الممكن هذه الولاتق أن تقوي موقفه » كما لو كان قد كسب دعواه‎ 


1 - الغرفة الإدارية : قرار رقم : 54003 بداريخ :1987  06/06/‏ قنضية :(ش.ا.م.ر) ضد : (هديرية 
الضرائب ) : 

" من المقرر قانونا أن الطاعن الذي يبر اسنحالة حصوله على تسخة من القرار الإداري الطعوت فيه 
بعفي من نقديعه . وكذا في حالة عدم نيليغه »رمن القرر أبضا أن على القاضي الحفق ري إطار السلطات 
الخولة له السعي لمعل الإدارة تقدم الوليقة محل الراع 
ومن م قان القضاء بنلاف هنين المبدأين يعيب الفرار بعدم الهسحة القائونية . 

لا كان من الثابت - في فضية المال - أن الطاعن استحال عليه الحصول على لسخة من قرار القدير 
التلقاني الصادر بعد التدفيق الضريي أن فاضي اللوضوع | يعمل سلطه بالسعي لدى الإدارة لعقدم 
الرثيغة حل الواع طا للمادة 171 من فاون الإجراءات الدنية فان قضاة مجلس الذين قرررا رفش 
غربضة الطاعن على الالة المقدمة ها اعتمادا على عدم تفدم القرار النناز غ فيه فان فرارهم هدا كان 
مشوبا بعيب عدم الصحة القاتونية , 

رمتی كان كذلك استوجب إلهاء القرار المطعون فيه " 

- الغرفة الإدارية : فراررفم: 117973 تاربخ :1994 /24/07 ؛ فعدية:زح.ب) ومن عه ضد : والي ولابة باة, 
* حيث أن قفضاة الدرجة الأرلى الفتدعين باستحالة تقدع امقر اعون فيه من عرف الطاعن لعدم تيليغه 
له » هم المخرلون ياجيار الإدارة عصدرة القرار على تقدم نسخة مته ركذا باستخلاص النتانح الواجب 
استخلاصها عند الإاقعهاء ". 

2 - د - شادية إبراهیم افررفي الإجراءات في الدعوى الإدارية » الرجع الباق ١‏ ص : 231, 
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الطاب الرابع 
تقديم تقریر مكتوب 


9“ على غرار ما كان راردا بالقانون السابق ١‏ بعوج عمل المستشار أوالقاضي ار 
یاعداد تقریر مکڪوب » کما تنص عليه الادة 884 (فقرة أو ) من قائون الإجسراءا 
المدنية رالإدارية ؛ 

" بعد تلارة القاضي القرر للتقرير امعد حول القضبة » جوز للخصوم تقدم 
ملاحظاقم الشفوية تدعيما لطلباقم الكتاية * 

وهو ما يظهر أبضا من خلال المادة 897 مته. 


1 = بالىسبة اللغرفة الإدارية انحلية رامهوية كانت الادة 170 ( فقرة 8 ) منه تنص ها يأ : 

"وعددما تصبج الفضية مهياة للفصل فيها أر عندما تنقضي الواعيد المنوحة لخدم المذكرات رالرو 
عليها بقوم المفرر يابدا ع تقريره المكغوب وجيل اللف إلى البيابة العامة “, 
- اما على مستوى مجلس الدولةر الهرفة الإدارية بالكمة العليا = سابقا ) ١‏ فالادة 248 رفقرة 01) 
السارية - إحالة = على إجراءات دعوى الإلغاء امام مجلس الدولة كانت تنص على ما ياي : 
" إذا رى السنشار الغرر أن الفضتية مهياة للحكم لبها لإنه بودع تقريره الكقوب ويبصدر فراره ياطلاع 
اليابة عله * , 
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ی و ےج و ج 


الفصل الثاني 
محافظ الدولة 


0 تنص القوانی المحظمة هيدات القضاء الإداري ر الحاكم الإدارية . خلس الدرلة ) 
عل إحدات هبئة " محافظي الدرلة ' وام" ١أدعوتص‏ مه » على غرار ما هو ساند في 
أنظمة القضاء المزدورج فرتسا '" . واف * 


بأخحذ النظام اتفرنسي عا بسیی ب : مهوضي احكومسة ~ Commissairas du gouverrverîvent‏ 
تم تنهم هن بين الحضرین وجب مرسوم لیتولوا دورا مهما حپٹ بکنفود بقدم مدکرات 
و"خا«صات“ ومأوناعمه عن القضية تعضم وجهة تظر القائون .وقد لعو دررا بارزا في صياغة 
ررضع مادئ الاجحهاد الفصالي قي ائادة الإدارية. حي بعترهم البعض مبعوثي اللفه لدى القضاء» نظرا 
لدورهم التنظيري روالتأصيلي لي الشأن الاد ارثي 
س براحم خاصة 
Vv. Guillien {(R) tes commissaites cı qouvarnamants prês les juridictions administratives‏ 
et spécialement prés le conseil fêtat français , ROP. 1955‏ 
Vedel [G) , Oroit administratif , P.Û F _ Paris , France, 19722. p : 46B tS‏ <« 


+ De Laubadairs (A) , et autres, op cil, © 371 ots 
+ Rivero (| JI. op.cit, p : 193 ot $. 1 


2 = بأخذ النظام المضري نظام موصي الدولة . الفشبس من نظام مفوصي الكومة برت إذ قاف 
هيدة مهوضي الدولة م الب رليس مجلس الدرلة رتيا . وعدد كاف من السك يس و وادرين 

تتمتع هيتة مغوضي اندرلة عضر بستطات واسعة كهصم الاصرى وشهيلنها صل فها تقدم تفرير 
مکثوتب بنصمن وقانع الفمصه رمائشره مل هسال , هع الداع اتراي امت نویا لاع بی الطرفى 
الطمن في الأحكام والقرارات الصادرة عن هيتمت هة الاد ي 
براحم حاصة 
-د لمان محمد الطلماوي . الوجز في الفصضاء الإداري .درسة مفارن . دار ليك تعر . 1985 
8 وما بعدها 

جسن لسيد بسبون دور القطضاء ررحم لساب حص : 68 


د,أحة كمال الدبن موسى نظاه مفوضي ائدونة لي مصر . المر حع السابق 
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aaa 
البحث الأول‎ 
التميين‎ 


41- يتم تعيين بحافظ الدرلة؛ باعتباره قاض 
شررط خحاصة لذلك رلا إجراءات معينة ومتميزة 


رای جاتب عالط الولة ۽ کن هبن اطي ادولة مافدین » وهم اة معییون 


بغوجب مرسوم راسي ولم بحدد القانون 


الحزه الثاز ال 
" بمارس غحافظ الدرلة رمحافظو الدولة المساعدون مهمة النيابة العامة في القضايا 
دات الطم الفضاني رالاستشارې. 
وبقدمون مد کراتمم کتابیا وہشرحون ملاحظاقم شفویا ". 
وهو ما ذهبت له - أبضا - المادة 15 مثه. 
وتتص الادة 10 من النظام الداخلي مجلس الدولة على أن : 
"مدل الياية العامة على مسنوى مجلس الدولة محافظ الدرلة, الذي بساعده محافظو 


أ 
يضا بمرسوم رناسي, الدولة اأساهدون *. 


وقد جاء الفانون الجديد لتنص المادة 846 منه على ما يأ : 

* عندما تكون القضبة مهيأة للجلسة أرعندما نقتضي الفيام بالتحقق غسن طرهسق 
خبرة أرما ع شهود أو غيرها من الإجراءات وبرسل الملف إلى محافظ الدرلة لتقد 
التماساتة بعد دراسته من قل القاضي المفرر " 


البحث الثاني 
الصلاحيات 


re‏ : محافظ الدولة بالمحكمة الإدارية : تنص الادة 5 من القسانون 2-98 - ومن م» فمحافظ الدرلة (أو مساعده) بقوم بدور ومهمة النيابة العامة'"» مسن 
السابق» المحعلق باغا کم الإدارية على أن : 


"يعولى محافظ الدرلة النيابة العامة بعساعدة محافظي درلة مساعدين* القضائية أو الإستشاريةا*» ركذا معابعة تتفيذ القرارات؛ ولي ذلك إحالة إلى نظام القضاء 
رقد جاء القانون الجديد أحص الادة 846 منه على ما يأ : 


. العادي» حيث تنصب مهمة اليابة العامة - آساسا - على الطالبة بنطبيق القانون 
حدما نكون القضية مهياة اللجاسة: اوعدا فعضي الام بالتحقق عن طريق ية 


رماع شهود ار غيرها من الإ جراءات ويرسل اللف إلى محافظ الدرلة لخدم التماساته بعد 1 - ارس الابة العامة لي القضاء العادي مهام فضائبة رأخرى إدارية 
دراسته من قبل القاضي للقرر + *. - فى المستوي الفضالي غارس اليابة مهامها طبقا لقانوي الإجراءات المدنية وا لرانية. 
كما نصت الادة 7 منه على ما ياي : - وعلى المستوى الإداري: تسهر البابة العامة على وزع الموظفين والأشراف عليهم؛ رمرافية الأرضاع 
: القاد : الأمبة رالعصحبة بالسحون... 
و کی ا ر حوبا ؛ ملف القضية مرفقا بالتفرير والوثائق اللحقة به - راجع» حول ذلك ؛ رزارة المدل » مرشد المعامل مع القضاء» 1997 ص: 29 
!1 ۱ : 1 
لدر تدم تقريره المكتوب في أجل شهر 2 - ص الادة 11 فن النظام الداخلي على ما بان 
واحد (1) من تاريخ استلامه اللف , 'بهر محافظ الدرلة. مع مراعاة ءقتضيات المادة 4 المد كورة أعلاه على حسن سير محافظة الدرلة رله 
جب على محافظ الدرلة إعادة الملف والوثائق المرفقة به إلى الف المفرر عجد ي ذلك ات 
انقضاء الأجل المذ كور “ ا - جارس السالطة السلمية على قضاة محافظة الدولة والموظفين التابعين للمحافظة 


43 - د ٠‏ ۴ 4 - يراس أر بفوض أحد مساعديه ليرآس مكدب اللاعدة القضالية 
kK‏ تيا : مجافظ الدولة مجلس الدولة : تعس الادة 26 من القائون العضوي رقم ٠‏ بطلع على طابات مافظي الدرلة الساعدين 
فا ن = بمبكنه طلب إححالة قضبة إلى الفرف انجتمعة 
- بساهم لي المهمة الإستشارية مجلس الدولة 
- 38 - 329 . 


زه الثان ا 

“عددها دكون القضية مهيأة للجلسة»أوعندما تفتضي القيام بالتحقق عن طريق حبرة 
أر ماع شهود أو غيرها من الإجراءات » برسل الملف إلى محافظ الدرلة لتقدم النماسصاته 
بعد دراسته من قبل القاضي القرر ' 

حينما آلزمه وأ شر كه- بصورة أكير لي الفصل في الراع الإداري المطروح امسام 
ملس الدرلة عوجب المادة 898 منه رالتي تنص على ما ياي : 

" عرض محافظ الدولة تقربره المكعوب 

يتعضمن التقرير عرضا عن الوقائع والقانون رالأرجه الحارة ورأيه حول كل مسألة 
مطررحة والخلول لمقترحة للفصل في الاراع ‏ وبحم بطلبات محددة ". 


- وعلى كل . فان هذه الإحالة العامة لا تفي بالمطلوب اد لا بد من محدید رضبط 
احتصاصات هده الفنة من أعضاء مجلس جا بتوافق رمقتضيات الفضاء الإداري ''' , ك 
هو الخال بالنسبة لمفوضي اليكومة في فرنا yl Commissaire du gouvernement‏ 
مغو ضي الدرلة في مصر 
424 نفد حدد الفاتول اخحتصاص خافظ الدرلة-بصورة عامة - حينما رلاه دور الابة 
نعاهة. رغ ما بيكش ذلك ص فور 

إن فع مهمد فة الدرلة على مهام البابة العاهة ٠‏ دلیل راضح على مدي 
تاثر اسشر ع بالنطام السابق للغرفة الإدارية في ظل تطام مغاير لظام الإزدراجية القضاية 
الذي تسعى الخرائر إلى إقامتهء وهو ما يقتضي - بالضرورة- نكيف الاختصاصات مع 
طبيعة القضاء الإداري؛ رذلك بتخوبل محافظي الدرلة دورا أكثر فعالية ومساهة في حل 
امنازعات الإدارية على غرار ما هر ساد في أنطمة القضاء المزدو ج بالنسية هذه افيئة الي 
تعمتع بصلاحيات معتيرة في فض الراع رالفصل فيه رالتحقيق؛ الوساطة بين الأطرال. 
رالتقريب بين رجهات النظر) 

رلعل قائون الإجراءات الدنية والإدارية مديد يكون فد فعل روطور = نسبيا- دور 
رصلاحيات مافظ الدرلة , حينبا الرمه وأ شر که ې الفصل في الراع الوداري المطررح 
مام الحكمة الإداربة عو حب الادة 6 مته رالقي تتص على ما باي 


- بعوض محافط الدرلة بأقده محافظي الدولة المماعدي لي حال غیاب او مانع آر شغور* 
1 - بوصوف عوسى ر عاقظ الدرة الساعد ۲ بقام حافت اولة لي مجلس الدرلة راغاكم الإدارية, 
محنة مجلس الدوله سنة 2003 , العدد 4 . م 31 وه بده 
2 - للد نصت الادة 170 ففرة : 08 ١‏ 09 ) ص انون جراءات امدنهة ‏ الي كانت ساربة حیال 
الغراف الإدارية . عى هبأي 
ودنا تح ححيه هبه فصل ها ار عندما قطي الواعید انمنوحة لنقدم اذ کرات وانرد غلبها 
يفوم القرر يابدا تقربره المكدوب وجيل الف إلى اللابة العامة 

على النيامة العامه أن تود ع تقريرها لي يعاد شهر ٠‏ 
كما نصت الادة 8 ز اقرة : 02 ) من فانون الإجراءات المدتية ٠‏ الي كانت سارية حيال مجلس 
الدولة على ما أي 
وعلى الياية العامة إبداع مذكر فا الك بذ خلال شهر من سداام الفرار سالف الذكر " 
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DO 


a‏ الجزء الثاني لدهوى ل سے 
الباب الثالث الفصل الأول 


تسخ ا لفو ما ہے و متشا 


6- تفرم هذه الخالة على “ مدى الارتباط " القائم بين خحصوميين أر أكثر 
بمكن للقاضي ‏ أن يضم خصومين أر أكثر ١‏ نظرا لارتباطها ليفصل فبها بحكم واحد 
رعلى العكس » كما بعكنه أن بأمر بفصل الخصومة إلى خصومين أو أكثر. 


5“ الأصل أن تؤرل وتتعهي الإجراءات الإدارية الفضانية إلى صدرر حكم أر لر 
يغصل في الدعوى ؛ إلا آنه قاء يعترض مجرى الخصومة بعص الأعمال ر الوقائع المادببة 
القانونية التي هن شأفها أن تجول درن ذلك 

م يفرد القانون قواعد خاصة بعوارض الخصومة الإدارية > إذ تطبق هذا الد 
الفواعد العامة ؛ حيث تتوزع عوارض الخصومة » طيقا لقسانون الإجراءات ١‏ 
رالإدارية'" » على الالات أر الأسباب الآتية 

ضم الخصومات رفصلها انقطاع الخصرمة .رقف الخصرمة ال 
اللضومة سقوط النصومة ١‏ الدازل عن الخصومة. الفبول بالطلبات وبالحكم , 


1 - الاب الادصس ص کناب لارل اشعنز بالإحکام لخر کة بی جع افبنات الفضانية الموام 
من 207 انى 240 من فانون الإجراءات المدنية والإدارية 
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الجصزء الثانى+ 1 


الغصل الثاني 
انقطاع الخصومة 


7- الأساس : يسحد انقطا ع ا-خصومة على تغير الال القانونية أو المادية لأحد الخصوم أر 
انحامي , 

أ - الشرط : بشعرط لقيام حالة انقطا ع الخصومة أن تكون الفضية غير مهيأة 
للفصل فيها ر آي مازالت لي مرحلة التحقيق ). 

ب - الأسباب : تعود أسباب انقطاع الخصومة » كما تشر اللادة210 مسن 
ق.!.م.!. ۽ إلى ما باي : 

1 - تغير في أهلية التقاضي لأحد الخصوم 

2 -وفاة أحد الخصوم › إذا كانت النصومة قايلة للانتقال . 

3 سوفاة أر استقالة أو توقيف أر شطب أو قحي انحامي » إلا إذا كان التمثيل جوازيا . 

ج- مواصلة واستتداف الخصومة : حول الفانون للفاضي دعوة الخصوم » شفاهة أر 
بتكليف بالحضور رفي حالة عدم الحضور بصدر الحكم غياي 
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الجزء الثاني الدصوى الادارية 
الخص النالت 
وف الفتم مه 


8“ يتم رلف رتعطيل سير إجراءات اخصومة لفترة معينة إذا ما طراً سبب لذلك 
بعود رتف ا-نصوعة طبغا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية . إلى الأسباب الآنية؛ 
أولاإ : إرجاء الفصل : 
يتم إرجاء ورقف الفصل في الخصومة » بطلب من الخصوم » عوجب أمر قابسل 
للاستتاف , خلال عشرین بوما 
ثانيا :الشطب من الجدول : 
نوفف النصومة بسبب شطب القضية من الجدرل سواء ؛ 
بطلب مشترك من الخصوم؛ 
بأمر من القاضي بسبب الإخلال بالإجراءات الشكلية » وبكون أمر القاضي غير 
قابل أي طعن. 
ثالثا : تناز ع الإختصاص بين القضاة : كما توقف الحصومة في حالة تتازع 
الاختصاص الإبجابي'" ( بين القضاة ء أو بين القضاء العادي رالفضاء الإداري) : كما هو 
رارد بالمادة 18 من القانون العضوي رفم 03-98 المعلق بمحكمة التنازع 


1- ائادة 18 من القانوت العضوي 98 - 03 العضوي المعلق عمحكمة الدازع على ما يان : 

إا لاحظ القاضي المخطر في حصومة أن هناك جهة فضالية فضت باختعاسها أر بعدم اختماصهاء ران 
فراره سيؤدي إلى اناقض في أحكام فضائية انطامن مختلفين,؛ بتمبن عليه إعالة ملف القضية بقرار مسبب 
غو فابل لإي لمن إلى محكمة التازع للقصل لي موضوع الاختصاص, ولي هذه اخالة تعوقف كل 
الإجراءات إلى غابة صدور فرار محكمة الننازع 

عد الإحالة يتعين على كاتب الضبط للجهة القضانية المخطرة إرسال نسخة من فرار الإحالة إلى محكمة 
اكاز غ مصحوبة يكل الولائق التعلقة بالإجراءات لي أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ النعلق هذا الغرار* 
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الجزه الثاني الدصوى الدارية 


الفصل الرابق الغصل الخامس 


4- | - السبب : بتمثل سبب سقوط الخصومة في تخلف وتقاعس الخصوم لي الفبام 
بالساعي اللازمة » رالني بقصد ها ".... كل الإجراءات التي لمحل دف مواصلة القضية 
رهدمها ٠٠ ٠"‏ توضح الإخيرة من الادة 223 من ق. !.م.! . 

؛ ارط لي ذلك السبب مرور سنتين عن مخلف الخصوم اي القيام ب: ' المساعي 


9- لفد نص قانون الإجراءات المدنية والإدارية على انقضاء الخصومة للأسباب الآنية: 

أً- انقضاء الدعوى : تنقضي النصومة - تبعا ونتيجة - لانقطضاء الدعوى ذا 
في الخالات الآنية : الصلح » القبول بالحكم » التازل عن الدعوى» وفاة أحد ا-لخصرم إا 
كانت الدعوى غير قابلة للانتفال 


ب - انقضاء الخصومة : تنقضي الخصرمة - أصلا - قي الخالنين الآتيستين اللازمد 
سقوط النصومة ‏ أر التنازل عنها » كما سنبين ( لإحقا ) ۱ 4- ب : من يطلب سفوط الخصومة : لقد حول الفانون هذه المكئة إلى الخصوم > 
رفي كل هذه االات لامانع من الاختصام من جديد , رم جز ذلك للقاضي 
2- ج - الكيفية : ينم إسقاط الخصومة بوسيلتين » حيث لنص الفقرة الثانية من المادة 
2 منه على ها پان : 


"جوز للخصوم تقد طلب السقوط » إما عن طربق دعوى أر عن طريق دع شيره 
احدهم قبل أية مناقشة لي الموضوع “ . 

إلا أن هذه الصورة تبقى نادرة لي جال الإجراءات الفضانية الإدارية نظرا للدرر 
الإبجابي المنوط بالمستشار المفرر "' المسير والموجه هاء, 


1- أنظر ك د حسن السيد بسيو : المرجع السابق ؛ ص : 253 
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الفصل السادس 
الفنازل من الخصومة 


3 يکن للمدعي أن ازل عن طلباته باللجوء إلى القضاء طالبا ترك الخصومة 
يؤدي إلى إمانها بحكم بعيد الأطراف إلى الخالة الي كانت قائمة قبل رفع الدعوى" ى 
بترتب غده إمكاية الطاعن رفع دعوى جديدة ما دام أصل الق قائما . 
ريشترط لترك الخصومة رالتنازل عبها : 
أولا -أن بصار التمازل عن الخصومة من الطاعن » شربطة توافر الأهاية الإجراية 
ثانیا- قبول المدعي عليه بترك الخصومة في حالة تبليغه › أما إذا ) تنعقد الخصو 
فإن الترك يكون بمجرد تقام طلب من الطاعن للمجلس لأباته 
ثالثا- أن يكون الترك معلقا » آي غير معلق على شرط أر قيد . 


1 - مجلس الدولة : القرار : 0251 ب تاريخ : 23/10/2000 , فة انحامي (...) ضد : 
انحامين لناحية عتابة 
“لي الدكل : 
حيث ان الإستاف وقع رفعه ممن له المخة ولي اليعاد القانوي 
رحيث جنا فان الاسحساف ١خالي‏ اسنوق يع شكلياته الفائونية فهو مفبول شکلا, 
ي الموضوع ؛ 
حیت ان العارض طمن في عدم لظامية الاتتنحابات التعلفة بتجديد اندخاباات منظمة اغبامين لناحية عابا 
الي جرت يرم 1998-04-23 لأسيساً على عدة غالفات عست بعض المملهات المحعلفة ها في الرعيلة 
التحضربة رألاء سرها ٠ر‏ كذا العمليات المعلغة بالفرز , 
وحيث ان المستأئف انازل عن خحصومهه أشاء إجراءات التحقيق لي طلبه القضاني ١‏ کما هو واضح عن 
كتاماته الواردة إلى مجلس الدولة يتاريخ 8-09-01وو؛ 
رحيث بالفابل من ذلك فان المعحرض غلبها م تعارض هذا العازل ٠ولم‏ تقدم بشأنه أي حفط 
وحيت نرتيا على ذلك بعين تفربر الآنار القانونية المعرتية على هذا التازل “ 
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نے 
الغصل السابح 
طسول بانط بوانتم اسلج 


4 - بمكن للخصرم » وهو- عادة - المدعى عليه ر الإدارة العامة) القبول والعسليم › 


سواء بالطلبات أر الحكم , 
| - الطلبات : والتخلي عن الاحتجاج على طلب خحصمه» ألناء سير الخصومة 


ب - الحكم : القبول با ىكم هو ازل الخصرم لي مارسة حقهم في الطعن فيه . 
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. ج ص O o‏ 
الاب الرابح 
الهكم, الفصل في الد هوى ) 


بعد عقد جلسة علنية تددارل هبة ۴ 
کا ارل هنية االحكم لتصدر حكمها أر قرارها" الا لي 


چ 
1 - تتقسم الأحكام أ الفرارات الفضاية إل عدت براع 


أ- من حيث الخحجية ؛ تنقسم إلى : 

* - فطعية : تحسم 
ان ل راع كلا وريا ٠‏ أو ي مسالة تسا بالواع ر اكم بعلم الاعسماص 
ل مد لاماق باصل موضوع الدعوی » مدل اكم او لامر باجرد این ار الخال ایی 
1 مه الفرار الإداري ( وهو ما بطق عايها الاحكام أو القراراث السمهيدية ار التححىد) 


ب - القابلية للطمن : تتفسم إلى 
اة : تفيل العامن بالامتتاف ؛ مدل قارات الفراف الإدارية ؛ إعمالك للمادة 07 من فى. e‏ 


*- الأحكام الانهاابة  :‏ قبل الطمن بالاستنال › ات 1 
E‏ مشل فرار مجلس الدرلة » إعمالا للمادة 09 من 


ع“ کن حت مدی حدور اخصوم : عقسم زل : 
e‏ صدور المكم لي مواجهة وحضور أطراف اخصومة أر بعلمهم . 
اة : لي عالة صدور اخكم لي مواجهة اخصم الذي ل بعلن ولع باخمومه 
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الجغه الاي الدميى ية 
الخصل الول 
أ لاہ 


على غرار ما هو ساند بالنسبة للقضاء المادي » فإن الأصل في جلسات الفيتات 
الفضالية الإدارية لكون علانيةا” ‏ وتخضع لي : انعقادها وتااحلات الأطراف فيها ؛ 
رإدارقا وضبطها » للقواعد الأساسية الالة : 


المبحث الأول 
الاتمقاد 


6- يقتضي الأمر قبل عقد الجلسة إعداد جدرل القضايا وإعلانه » رتبدا المرالعات بعقد 
الجلسة : 
أولا - جلمىة المحكمة الإدارية + تص الادة 874 
"مدد رئيس تشكيلة الخكم جدرل كل جلسة أمام الحكمة الإدارية > وييلخ إلى 
محافظ الدرلة ". 
رهذا الصدد تص الادة 5 مته على مايا 
فصل الجهات القضاية بقاض فرد أر بدشكيلة جاعية › وفقا لفراعد الظيم القضاني ' 
ثانيا - جلسة الغرفة المختصة بمجلس الدولة : تنص الادة 55 مسن النظام 
الدانحلي مجلس الدولة على ما أي ؛ 
يحدد رئيس الغرفة تاريخ الجلسة عن طريق أمر ريبلغ الإخطار غائية أيام(8) على 
الأقل قبل انعقادها " . 
ربصدرر قانون الإجراءات المدلهة رالإداربة » فقد نصت المادة 876 مله » رالستي 
نسري على جميع هينات القضاء الإداري »على ما يان ؛ 
" منطر جميع الخصوم بارخ ال ملسة الذي ينادى فيه على الفصية 


1- تنص انا دة 7 من فاون الإجراءات المدلية رالإدارية على ما بأ ؛* المجلسات عللية » ما لإ مس 
المانية بالنظام العام أر الآداب العامة أر سحرمة الأسرة “ 
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يعم الإمحطار من طرف أمانة الضبط عشرة ) (10) أ ا 
E‏ عشرة ) (10) ايام على الاقفل فل نا 


لي حالة الاستعجال » جوز تقليص هذا الأجل إلى يوعين (2) بأمر م 
با مر مسن ر 


وعليه » فإنه يعم تبليغ الخصوم من طرف أمانة الب عشرة ) (10) أيام 


الأقل قبل تاريخ الجلسة » سواء أمام اناكم الإدارية أو مجلس الدرلة » حيث لا تطبق الا 


65 السابقة الذ كر . 


للبحث الثاني 
القد خياد“ 


6“ تنص المواد من 884 إلى 887 من انون الإجراءات المدية رالإداربة على مس 
الجلة مام اينات الفضانية الإدارية 
إن جرهات إجراءات سير المجلسة إنما تكون -وجوبا- حسب الترتيب الآ ؛ 

أولا - تلاوة تقرير المستشار المقرر 

ثانيا - إبداء ا-لنصوم أو حاميهم للاحظافم الشفوية , دعما لمذكرافم الكتابية ؛ 
عند الاقتضاء, 

كما يمكن الاستماع إلى أعوان الإدارة » أو إلى أي شخص حاضر برغب احد 
اخصوم لي ماعه, 

باول المدعي عليه ( الإدارة العامة ) الكلمة » أثاء الجلسة » بعد المدعي إذا ما 
قدم هذا الأخحير ملاحظات شفوية , 

ثالثا- ولي الأخير ماع محافظ الدرلة"" » من ححلال إبداء طلباته , 


4 - الغرفة الإدارية 

- ملف رفم 66598 بتاريخ 1989/12/30 »لضية ربلدبة طولقة وب ضد :ب ن) : 
" فن الفرر فاتونا- أن سما ع النابة العامة لي الفضايا الإدارية بكون بعد جاع الأطراف, 
ومن ثم فان القضاء جا بالف هذا الميدا بعد حرفا للقواعد الجوهرية الإجراءات. 
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=== 
المبحث الثالت 
إدارة الجلسة وضبطها 


7- تطيقا للمادة 144 من الدستور نهت الفوائين والأنظمة “ على إن السات 
کون علاية رها » إضافة إلى هنية ا-لمكم المشكلة على الاق مسن 03 قضاة” ؛ 
ا لخصرم رمحاميهم » وغيرهم من الحضور“ 

ا ص 
رئا کات هن الدابت- في فضية الال - أن ماع النابة العامة تم قبل ماع الأطراف عباالا لا تستوجبه 
امادة 170 من ق, إ. م ومتى استوجب تقض وإبطال الفرار المطمون فيه * 

1 - ادص الادة 44 من الدستور على ما يان 

"تعلل الأحكام القضانية » و بنطق ها لي جلسات علاتية * 
2 - المادة 7 من قانون الإجراءات المدبة رالإداربة 

- وجوجب الادة 47 من التظام الداحلي ملس الدرلة ء لان رناسة جلسات الفرف يمود = اصلا > إلى 
رؤسائها ؛ وعد الاقتضاء إلى رؤساء الاقام 
3 - تنص الادة 5 من قائون الإجراءات المدنية رالإدارية على ما باي 
' تفل المهات الفضائبة بقاض فرد أربدشكيلة حاعية . رقا نقواعد التظيم القضالي ' , 

رص الادة 34 من القانون العضوي رفم وه-١‏ اسای مجلس الدرنة على ما بان : * لاکن ابه 
غرفة أر أي قسم الفصل في اقضية إلا بحضور ثلالة ر03 من أعضاء كل منهما على الأقل 5 
- و تنص الادة 03 من القائون رقم هو-02 الحعلق بالحاكم الإدارية على ما پاي : ' يب لصحة 
احكامهاء أن تشكل انحكمة الإدارية هن ثلالة (3) فيضاة على لاقل من بینهم ربس ومساعدان النان 
(2) بربة مسدشار. 
حضع قعاة اضاكم الإداربة للقانون الأماسي للفضا»" 
رهر ما استقر عليه القضاء الإداري اجزانري » مجلس الدرلة فرار رفم 2770 بغاريخ ۰2001-07-30 
اقضية ؛ محافظة المزائر الكمرى عضد : ( ج۴ غ) 
حيث أنه وبناء على الوجه الأرل ؛ ردون الالتفات از الي جين الآخرين » تعن إلغاء 
لاله صدر بتشكيلة غير فانولية ٠‏ بث أن تص الادة 44 من .ام ينرم الفصل نای زى امجلس 
بدلالة أعضاء » رأن الفصل بزلف دلك .حدما إلى إلغاء الغرار لاف . لإ با رأن الاجنهاد الفضاني 
متفر على احدرام ندابر هذه الادة 
4 - نص الادة 8 من فى. ! .م! على ها يان 
بمب أن سم الإجراءات والعقودالفضالية هن غراتض رمذكرات باللغة المرية تحت طانلة عدم القبول 
بيب أن نفدم الوثائق والمستندات بالنغة العريبة أو مصحوبة بترججة رسمبة إلى هذه اللغذ تحت طائلة عدم القول ؛ 
تتم المنافشاات رالمرافعات بالنغة العريبة , 


القر ار السغاتف 
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6“ بول إدارة اة رایس انلسار رایس النشکیالة ) من حیٹ دسریرها ودعلا س 
یٹ ردع کل مساس ججریاها" ر إخلال بنظام الجلسة أو إهانسة القاضسي رعدم 
احترامه) » سواء من طرف اخصوم أر حاميهم » حيث جنول رئيس الجلسة سلطات راسعة 
هذا الشأن » سواء باأدسبة إلى الخصوم أر اغامين ؛ 

آولا- الخصوم أو أي شخص آخر بالقاعة:  "‏ النظر الإنذارء الغرامة 
الإخراج من قاعة الجلسة . 

ثانيا - المحامين: غرير تفرير إلى.وزارة العدل لمشعر اللجنة المخعلطة للطمون. 


للبحث الرايع .للداولة 


9“ بعد قغل باب الرافعة ء تجرى الدارلة ء رفغا للقواعد السارية الفعرل الي محقق 
عدالتها وانضمن حقوق الخصوم ٠"‏ 
تنص المادة 269 من قائون الإجراءات المدية رالإدارية على ما ياي : 


تعر ال حكام الفضاية باللعة المرية » نحت طائلة البطلان الار تلايا من الفاضي . 
بفصد بالأحکام الفداية لي هذا الفانوت › الأرامروالاحكام رالفرارات القضاية * 
1 - تنص المادة 12 منه على ها ياي : 
يلرم الأطرا باشدرء أاء الملسة رآن يراعوا الوقار الواجب للمدان ٠‏ 
رانص الادة 282 مده على ما بان : " بط اللسة عوط برنيسها » لضان 

اهدرء والرصالة والوفار الواجب فيتة افكمة " , 
2“ رهو ما أكدته اهكمة الإدارية الملا في مصر بقوفا : 

... ومن حيث أت المبادى الأساية ل ففه المرافعات انستلزم أن پکون الفضاة الذين كمون لي 
اعری فد اخعرکوا جیما لي ماع الرافعات ماده 399 مرامات) فان حدٹ فی الفترة بعد قفر ي 
“رامات ريل الاق باكيم أن ير وصغ اد القداه من الذين حصات أمامهم الرافمة لاي سيب مر 
الرفاة ءار النقل يلحق, به الندب ار الإسالة إلى الاه أر الرد أر الإمعاع رجب قح باب الرالعة 
داماد ا جرات امم ية ايده وله صر اکم من فاضي غو الي سب باراد ر‌کرن بی 
لعیب عا با ماني الشخصي من الملاعية الفامة في القاضي“ افيكمة الإدارية العليا ؛ الفضية رفم 
7 ›+جلسة 1964/6/7 . 
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00 لالجل انى rدەوsاrrدا  __‏ — 
4 1 ن 
* تدم المد٠ولات‏ لي السرية » رنكون رجوبا بحضرر كل فضا المشسكيلة ؛ در 


رماميهم رامين الضبط " . 
شل النيابة العامة رالخصوم 
اف كما عص الادة 60 من الدظام الداحلي ملس الدرلة على ما باي : ايه لي ال 
بشارك قضاة الحكم لي المداولة ريسير الرئيس المداولة وهو الذي يبدي رأبه ي الا خير. 
ر 
عخذ الغرفة قراراها بأغلبية الأصوات رتصرح 4ا علنيا " , 
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ر ى 
الغصل الثاني 
الفرار ر الهكم ) 


بضع الحكم أر القرار “ القاصل في الرا ع إلى مجموعة من القواعد تعلق اساسا - 
ب ؛ إعداده ریاناته » والنطق به وتبلیغه وتفیذه 


المبحت الأول 


إعداد القرار 


0 لنص الادة 49 عن النظام الدا تحني مجلس الدولة على أن يكلف المستشار المقرر ب 
* (عداد مشرر ع الةراز ؛ بعد الداولة زقبل النطق به في الجلمة ٠‏ 
كما نضت الادة 62 مته على أن : 


بجر المستشار المقرر القرار قبل النطق به ويسلمه إلى كاتب الضبط في فاية 
الجلسة ' 


— س 


1 - يصدر التصرف الصادر عن اة القضائبة الفاصل في دعوى الإلغاء في ريسا ١‏ لي عة صور 
زل تمد لي : الممادر عن محف الدرلة ۸٣6١‏ حكم ١١٠مونل‏ المادر عن اناكم الإدارية. 
أما القانون الفضاثي الزائري لإنه لايوحد المصطلح ؛ حيث لابفرق بين الفرار والنكم لي العديد من 
الواطن . 
ألا : قائرن الإجراءات الدنبة رالإدارية ؛ 

- احاكم الإداربة : أحكام : الادة 888 وغيرها 

- مجلس الدرلة ‏ الفرار 916 وخرها 
لايا مجلس الدرلة : أها الادة 10 ر11 من القاتوت 01-98 تستعسل مصطلح فرارات اغاكم والمهات 
الفضاثية الإدارية . 

1 لالذا ١‏ المفاتوت 02-98 اعلق باغاكم الإدارية ٠‏ أحكام تتص المسادة 2 ففرة 01) من على ما يأ 
”احکام اغا کم الإداربة قابلة ساف أمام مجلس الدولة) مام ينص القانون على حلاف ذلك * , 
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س س RR‏ 


_ لجل التانيالدموتاابية _ 
المبحث الثاني 
بیانات القرار 


1- استاد إلى المواد: 275 » 277276 هن قانون الإجراءات المدنية رالإدارية. إن 
الفرار القضائي الإداري » شأنه شات الفرار القعضاني المدي يجب أن بشعمل على مجموعة 
س الپہانات ''' تعلق ہے : 
أولا - الجهة القضائية التي أصدرته : المحكمة الإدارية .أر مجلس الدولة 
رالفرفة المخعصة) , رأسماء كل من : القضاة الذين شاركوا لي إصداره رسهم المتشار 
المفرر» وشل محافظة الدولة »> وكاتب الضبط. 
ثانيا - أطراف الخصومة : ذكر أنجاء وألقاب الأشخاص الطبيعية أر مفات 
الممثل القانوي للجهة الإدارية ر المدعى عليها -عادة) » وموطهم أر مقراهم » رمهنتهم , 
كما يشار إلى هوية الامين أر قلي الأطراف. 
ثالثا- الطلبات والدفو ع ( التلشيرات ) : حيث يعضمن القرار أو ا ىكم طلبات 
المدعي وردود المدعى عليها رمجمل الأسانيد التي ندعم تلك الطلبات والردرد 
رابعا- الأسپاب ( 0۲۲۴5 )1ES‏ : وهي المحجج ر الأسسايد الفانوية أر 
الواقعية التي بنت اهنية القضالبة الإدارية عليها قرارها , 


1 - ولد الررت انحكمة الإدارية العليا بحر هن أنه : 

“., لا قبل من العاعن رجه الطعن القالم علنى أن اشكمة التأديية ) تذكر في أسباب حكمها ولا في 
رقائع الدعوى شينا عن دفاعه ردفوغة ليخلص من ذلك إلى أن ىكم باطل لخالفته لنص المادة 341 من 
فائون الرافعات رانه قاد شابه قور لي الدسبيب إذ أن هذا الوجه مردود با جرت عليه ضوابط تسيب 
الأحكام من أن الترتيب الوارد بالادة الني بستدد إليها الطعن ليس ترتيبا ميا يدرب على الإلال به 
البطلان يجوز ان تورد اضىكمة الأدلة الواقعية »ر اجج القائونية البي استحد إلبها الخصوم لي ايا اساب 
الدكم التي لكلفت بالرد عليها كما انه بكي للا الیکم آن پکون مقاما علی آسہاب تستفیم معه »ر 
لا بارزم ات يعقب حجج الخصوم في يع مناحى أقوامم استفلالا ثم يدها تفصيلا الواحدة تلو 
الأغخرى» كما لا يعيب الحكم عدم ذكر اسما الشهود لي مقي الضمنت الفضية أرراقه »رعدم إيراده 
صوص أقوالمي و عبارا رحسب المكم السديد أن بورد مضمون هله الأقوال متى كان ما استالهة 
الدكم من أقوال الشهود غير متاقضة مع ما هو لابت بالحقيفات كان عازه لا غبار عليه" المكمة 
الإدارة العلياء القضبة رفم 1605 بتاريخ :1964/1/18 
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خامسا- منطوق الحكم ر ۴ امداق ما ): رهو أهم أقسام الفرار ١‏ 
لأنه يعر عن رأي انحكمة وفاعتها من حيث تحديد موقفها من طلبات المدعي » سواء ۽ 
- بالرفض ( رفض الدعوى شكلا أر لعدم التاسيس ) , 
- أر الفبول ( إلهاء القرار الإداري المطعون فيه ) . 


المبحث الثالكث 
النطق بالحكم 


2- لقد نصت الادة المادة 144 من الدمسور على أن ؛ 
" تعلل الأحكام القضائية, و بطق 4ا لي جلسات علائية ". 
رنطييقا لذلك › فقد نصت الادة 7 من قانون الإجراءات المدنية رالإدارية على ما يان 
السات عائية » ما م نمس المأنية بالنظام العام أر الآداب العامة أو حرمة الأسرة * 
كما تستلزم المادة 276 منه أن بعضمن الحكم مجموعة من البيانات » منها : 
- ' الإشارة إلى عبارة النطق باليكم في جلسة علبة ". 


المبحث الرابع 
تبليغ القرار 


3 خلاقا للقاتون السابق * فقد رضح قائون الإجراءات المدنية رالإدارية على 

عامة تسري على تبليغ مختلف الأحكام رالقرارات الإدارية القضانية » مردفا إباها 
أو - القاعدة العامة : حيث نص الادة 894 منه» التي تطبق بالسبة لا 

اناكم الإدارية وكذا قرارات مجلس الدرلة » على ما يان : 


1 - كانت الاد 1 ر فقرة أعبوة ) من ف.[.م تنص 1 على ما باي : 

" ومحا<فا لأحكام المادة(147)» ليلع الأحكام الصادرة لي الواد الإدارية أر الصادرة لي لواد 
بفرة القانون إعرفة فلم الكناب إلى جي أطراف الخصومة ٠رذلك‏ درن الإخلال جى الخموم لي باع 
الأحكام و القرارات بالأرضا ع النصوص علبها في الماد 147) *. 
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ا نے 
“ جنم البليغ الرسمي للأحكام والأرامرالى الخصوم في موطهم » عن طريق حدر قعدالي . * 
ثانيا - الاستثناء : حيث لنص الادة 895 » التي تطبق بالدسبة لأحكام الحاكم 

الإدارية وكذا فرارات مجلس الدولة ‏ على ما ياي ؛ 
جوز بصفة استخائية لرئيس اغحكمة الإدارية أن يامر بتيليغ الحكم أر الأمسر إلى 

الخصوم عن طريق أمانة الضبط ". 
- رهن ثم ١‏ لإن تبليغ القرار أر الحكم الفضائي الإداري يتميز جا يان : 
أولا- وجوب تبليغ القرار القضائي الإداري تبليغ رمي من طرف " محضر قضائي 

" إلى حميع أطراف الدعوى خلافا للوضع السابق" . 
ثانيا- جواز تبليغ القرار القضائي الإداري - استشاء- ‏ إلى جانب التيليع الر سمي 

بواسطة كتابة الضبط . 
رلي هذه الحالة تكون العبرة » لي حساب المواعيد بأسبقية التبليغ مهما كان 

مصدره *. 


1 - ارار مجلس الدرلة رقم 012045 بعأريخ 2002-10-08 » فضية رالي رلابة ابرائر » ضد م. ع ومن عمه. 
حيث من الفابت أن النبليغ عن طرينى كتابة الضبط بشكل الإجراء الأصلي ر القانون لتبليع الفرارات 
الصادرة عن المهات القضائية الإدارية وان تبايغها عن طريق انيضر القضالي يشكل إجر تكميليا عدد 
الخحاجة فط ومن ثم يسين الول أن الإستناف جاء غارج الأجل القاتوي »مح العلم أن المستانف )إ بفدم 
محضر التيايغ الذي يدازع اي عدم صححه القانونية ". 

2 - قرار مجلس الدرلة رلم 13164 تاريخ 2003-04-01 » قضية الي ولاية المرالر » ضد خ.م. : 

' حيث يلاحظ مجلس الدرلة على هذا الدع اله لا سعد على أي أساس انوي باعبار أن قانون 
الإجراءات المدلية | بفرق إطلاقا »كما يزعم المدعي بين البايع العلقائي ر تبليع الأطراك رجعل هن 
البليخ الذي تقوم به كتابات بط الغرف الإدارية بانمالس القضالية رليقة ذات قوة لبونية مطلفة بعول 
عليها لي حسااب مواعيد الطمن ر اته لي حالة وجود تبليع آخجر صادر من تحضر فضاني »لان العيرة لكون 
بأسبقية تاريخ البايغ مهما كان مصدره , 

حيث يمين بالتيجة رض هذا الداع رمن ثم رفض طلب تصحيح الط المادي لعدم التاسيس ". 
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ماب اغا مك 
العلهن في القرار القضاني الإداري " 


4- تنص المادة 6 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على ما ياي : 
الميداً أن التفاضي يقوم على درجعين مالم ينص القانون على خحلاف ذلك "› ر 
ما ترب عنه حت العقاضي في الطمن في ال حكام و الفرارات القضائية الصادرة 
الهيئات الفضانية الإدارية , 
رتصئف الطعون في الأحكام أو القرارات القضائية إلى تلفسيمين رليسين : 
الأول : ريستدد إلى الجهة التي بقدم إلبها الطمن» حيث بميز فيه بين : 


الطمون الاستدراكية ( «اهاءم!ء۸6 ) : رترفع أمام الحهة الفضائية نفسها الي 


صدر غنها الحيكم : التماس إعادة النظر؛ المعارضة اعتراض الغير الخارج عن الخصو 
ودعرى تصحيح الأخحطاء المادية , 

: )Ré ora ٥«( الطعون التصحيحية‎ 

س وترفع إلى جهة قضائية أخرى غير الجهة التي كان قد صسدر عدسها ا لمكم ؛ 
الإسجناف النقض . 

الثاني : ريستدد إلى اعتبارات موضوعية لععلتقق بالسلطات رالكنات الفانويةا 

الممدوحة للطاعن رللقاضي » حيث بيز لبه بين : 

أ- الطعون العادية : المعارضة, رالاستناف . 

ب- الطعون غير العادية : التماس إعادة النظر » واعفراض الغبر امارج عن 
الخصومة » ردعوى تصحيح الأخحطاء المادية »ردعوى تفسير الإحكام » رالنقض. 

رقد أخذ المشرع الجزائري هذا العصنيف رما بترنب عنه من آار'” » إذ تنص الادة 
3 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على ما أن : 


1 - د~ سليمان محمد الطماري » الوجيز لي القضاء الإداري » المرجع السابق » ضس : 427 رما بعدها 
1 - د- خادية إبراهيم الررقي ١‏ الإجراءات لي الدعوى الإدارهة ؛ المرجع السايل » ص 327 رما 
هده 


+a OE O E OE, ORO: 
۰. ch (C), opel, pp : 60 et 5. 


2 - يثرتب على التميبز بين الطعن العادي والطعن غير العادي ها بأ : 
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طرق الطعن العادية هي الاستسداف رالمعارضة. 
طرف العلعن غير العادية هي أععراض الغير ا-خارج عن النصومة والتمساس إعادة 
رالطمن بالنقض ”" 


الأسباب يدد الفاتو ن أسپاب وحالات الطمن الغي العادي على سيبل اخصر ١‏ يلاها للطهن المادي. 

ب- الأرلوية : الطمن غير العادي أكثر تخصيصا من الطمن العادي » ما يستلزم النجوء أرلا إلى الطعن 
العادي » إن ر بوجد يصار إلى الطعن غر العادي 

- سلطة القاضي نظرا لعحديد أسابه وحالانه ؛ فان سلطة القاضي في الطعن غر العادي تكون 
هدردة ومقيدة بتلك الأسباب » أما لي الطعن العادي لأت الخصومة برمتها تطرح من جديد إمام الفاضي . 
- المرامة الالية : ينص الفائون - عادة - على فرض غرامات مالية على الطاعن لي حالة فشله ورفضه 
لطعه غير العادي 

-١‏ نفد الفرار : الأصلل أت الطمن العادي ر العارضة والاسحاف) من شأنه وقض انقي الفرار الفضالي 
المطمون , ىلافا اللطمون غير العادية 

١‏ - كانت الادة 297 من قانون الإجراءات المدبة تدص على ما يان 

' إذا علم النائب العام لدى الحكمة المكا بصدور حكم ماني من محكمة أو مجلس فضالي » ركان هذا 
احكم مالفا للقانون أو مالفا لقواعد الإجراءات اخوهرية ٠ولم‏ يطعن فيه احد من الخصوم بالنفض لي 
الماد فله أن بعرض الأمر بعريضة عادية على الحكمة العكا 

ري حالة لقض هذا اليكم لا يجوز للخصوم العمسك بالحكم الصادر من الحكمة العلا للدلص ما الى 


به المىك المنقوض 
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رهو ما نصت عليه أبسا الفقرة الانية من المادة الثانية من القالون رفسم 02-98 
المعلق باغاكم الإدارية» بقوها أن : 

أحكام انحاكم الإدارية قابلة للاسحناف أمام مجلس الدولة) ما م بص القانون على 
يلاف ذلك ". 

رهكذاء فقد وضع الفانون قاعدة رمبدأ عاما تكون بمقعضاه يع الفرارات الصادرة 
من اناكم الإدارية ر الغرف الإدارية ) قابلة للطعن ليها بالاستتناف أمام مجلس الدولة“ 
إلا إذا نص القانون على حلاف ذلك » كما بتبين من المادة 333 التي تنص على ما بان : 

” تكون الأحكام الصادرة في جميع المواد قابلة للامتداف » عنسدما لفصسل في 
موضوع الاراع أرفي دفع ” 
7- ب - تعريف : تنص الادة 332 منه على ما يأاتسي: 

"بهدف الإستناف إل مراجعة أو إلغاء الحكم الصادر عن الحكمة ". 


الغصل اول 
الطهون الحادية 
5“ لقد نظم قانون الإجراءات الدنية والإدارية طرق الطعن العادية للطمن في اي 
رالفرارات الفضابية الإدارية في المواد من 949 إلى 955 , 
رتتمشل طرق الطعون المادية لي الطمون التالية : الإستاف رالمعارضة., 
رمن أهم خحصانص الطمون غير العادية أنه من شأفا وقف تفي القرار | 
المطعون فيه » حيث تنص 323 من ق.إ.م .!. على ما أي : 
بوقف تفي اكم خلال أجل الطمن العادي كما يرقف بيب ما رس . 
باستتاء الأحكام الواجية العفيذ بفوة القانون ايؤمربالنفاذ الممجسل » رغم العارضة أر 
اسحا عند لبه لي جیع اغالات الي ځکم فها باء غلی عفد رمي او وعد مرف به او حکم 
سابق حاز قوة الشيءالتضي به » أري مادة الغفة أو مبح هسكن الزرجية إن أسندت له اساي 


وز للفاضي لي جميع الأحوال الأخرى » أن با حالة ال :5 
بكفالة أر بدون كفالة ٠‏ . مرفي الاستمجال بالنفاذ المعجل الطاب الثاني 


شروط قبول الطمن بالاستئناف 


المبحث الأول 
4 2 
es‏ 8 - لقبول الطعن بالإستتناف أمام مجلس الدرلة جب توافر مجموعة من الشروط؛ طبفا 
وین للقانون العضوي رقم 98 -01 رلقانون الإجراءات المدنية رالإدارية . 
الول غ وط - اساسا = ب : 
- وتتعلق هذه الشرر 
التعريف 


القرار الانف به ربالطاع»› ربال(جراءات» وبالمواعيدا* » وامهة القضائية الخحصة . 
6-|أ - تهيد - لقد نصت الراد من 949 إلى 952 من سانو الإجرامات الذرع 
رالإدارية على القواعد الاساسية المعلقة بالطعن بالاسشاف. 

كما جاءت الادة 10 من القانو ن 

دة 10 من القانون العضوي رقم 01-98 المحعلق مجلس الدرلة 

3 رلة لص 

قصل اس الدولة في استتناف الفرارات الصادرة ابتداتيا مسن فيسل ال اكم 
الإدارية لي هيع الخالات ما ر نص الفائون على حلاف ذلك 


1 - على غرار ما هو ساد لي فرنما مذ 1987 ياحداث مالس إداربة استنافية بين اغاكم الإدارية 
بالقاعدة ومجلس الدرلة لي قمة النظام القضالي الإداري قيا للعبء على مجلس الدرلة, فان الدعوة قائمة 
في المزائر = اليوم- إلى إحداث اكم استناف إداريةء رلدكن - لى البدابة- الغرف الإدارية المهوية» 
حن فر غ وينصرف مجلس الدرلة إلى دوره الأساسي لي توحيد ونفوم الأجتهاد الفضائي اي المنازعات 
الإداريةء رففا للمادة 152 رفقرة 2) من الدستور» والني تنص على أن :* بؤسس مجلس درلة كهينة مفرعة 
لأعمال الجهات القضانية الإداربة " 

2 - راجع؛ حاصة : 
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9 - أولا- محسل الاستتنساف :إن محل وموضوع الطمن بالاستناف أمام 
اجهات القضانية هو- مبدليا- حكم صادر عن محكمة ابعداية. 
رهكذا فقد نصت الادة 949 منه على ما ياي : 
تجوز لكل طرف حضر الخصومة أواستدعي بصفة قانونية ٠‏ ولو م يقم أي دفاع , 
برفع استحافا ضد الخكم أو الأمر الصادر عن الحكمةالإدارية » ما ل ينص هذا القانون 
حلاف ذلك " , 
وعليه » يشترط لي الفرار الهادر عن اناكم الإدارية. المطعون فيه بالاستناف 
مجلس الدرلة أن يكو : حكما ابعدانيا » على الرغم من أن نص الادة 949 الابفة 
مطلقا . 
كما جاءت الادة 952 منه لص على ما يأ : 
" لا تكون الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوعقابلة للاستتناف إلك 
الحكم الفاصل لي موضوع الدعوى ؛ ويم الاستتاف بعريضة راحدة * ٠‏ 
بمكن القول أن الحكم الابتدائي هو الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الا 
رالقابل للطعن فيه بالاسحتاف » غلافا لنحكم النهاني الذي لا يقبل ذلك بض النظر عن 
أي محكمة صدر"' . 
ويشور هذا الصدد: النمييز بين الىكم التمهيدي واكم التحضيري“ . 


س 
> يشير محمد ؛ الطعن بالاستاف تد الاحکام الداة في ابخرار ؛ د. ج » رر , 1891 صی: 37 رما پمنھا 
- د حسن السيد بسيون؛ الرجع السابق؛ ص: 277 » وما بعدها 
1- يسري ذلك عحاصة لي الواد المدنية بعطبيق قاعدة النصاب طبقا للمادة 2 من قانون الإجراءات لديا 
2 - باخ اكم الفضاني عدة صور ؛ 

1) الحكم اللحضيري ويقصد به اکم الذي ا عرض للموضوع» يث لا نيدي اغکمة رايها لي 

الراع (الخكم ياجراء نحقيق ) 

2) اكم التمهيدي ويقصد بذاك اخكم الذي أبدت الحكمة رابها في موضوع الراع قبل إصدار 

الحكم » مدل الخكم بععيين عب لغلبر عجر الضحية . 

3) المحکم الفطعي والراد به اكم الذي بفصل لي أصل الق يما بقرر أنه يعرد إلى أحد الاطرال 
!لا أن الطايع القعطمي للحكم لا يعني عدم فابليته لطن 

= راجع في ذلك إ 
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رهو ما طبه الفضاء الإداري '" وإن كان البعض يدعو إلى هجر هذا التمييز عدم 
جدراه » من حيث قبول الطمن لي الحكم الابحدالي مهما كان نوعه "*. 

كما بشترط لي محل الطمن بالاسحناف أن بكون عملا قضاليا(حكما) صادرا عن 
الحاكم الإدارية . 
0- ثانيا : الطاعن :"أشخاص الصو مة في الانحاف' ؛ لقد رضع 
قانون الإجرامات المدنية والإدارية قاعدة عامة نسري على مخلف الطعونء رمتها الطمن بالاسحتاف 
سواء أمام القضاء العادي أر القضاء الإداري» حينما نص في المادة 13 منه على ما )أي : 

لا يجوز لأي شخحص ١‏ النقاضي ما م تكن له صفة» وله مصلحة قائمة أر محتملة 
بقرها القانون . 

بشير القاضي تلقائيا انعدام الصفة في المدعي أر لي المدعى عليه . 

كما بشر تلقاليا العدام الإذن إذا ها اشعرطه القانون". 

كما نصت الادة 949 مده على ما يأي : 

جوز لكل طرف حضر الخصومة أراستدعي بصفة قانونية » ولو م يقدم أي دفاع» 
أن يرفع اسالا N RARER‏ 

رمن ثم فإنه بشعرط في أشخاص الخصرمة لي الطعن بالاسحداف تسوافر: المفة؛ 
والأهلية والمصلحة. كما رأينا أي الطعن بالإلغاء (سابقاء فقرة 96 رما بعدها), 

- أ) الصفة : القاعدة العامة هذا الصدد, أن الإسجناف بقتضي اتاد أطراف 
ا-خصومتن الأبددانية رالاسحدافية فيه وذلك من اجل ضمان : 

- احدرام مبد! التقاضي على درجتين من جهة ؛ 


- سايح سنقوقة » الدليل العملي في إجراءات الدعرى الدنية» دار الهدى» عين مليلة» ازالئر» 1996؛ 
ص: 72 وما بعدها 

1 - انظر : 

- مجلس الدرلة ‏ غ 2 فهرس 257؛ بتاريخ 1999-06-14,. 

- الفرفة الإدارية : قرارها تاريخ 01-14- 1990 المنشور بانملة القضائية ع1؛ س1993 الذي لضى 
ما ياي: * من امسر عليه قانودا وقضاء أن الحكم التحضيري بعد لدبرا لإلباات عداصر التحقيق للمحكمة 
قبل الفصل لي الموضوع» رفظ حفوفق الأطراف» لاججوز اسخاله إلا مع الحكم النطمي " 

2 - أنظر بشر محمد الرجع السابق؛ ص : 63 
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لجز انى دەرىrية  _‏ 
- مراعاة قاعدة نسبية ألر الأحكام من جهة أخجرى , 
وناكيدا لذلك يتم قبول استحناف الغير الذي كان تدخل في اخصومة الابددانية. لالا 
اتدل الغير الاخحصامي الأرل مرة في الخصوعة الإاستتافية وعدم جواز إدعاله فيه“ 

- ب) الأهلية : لا تختلف أحكام أهلية التفاضي بالطعن بالاسحداف عنها بالسبة 
لأحكام أهلية التقاضي بالطعن بالإلغاء» كما بينا في موضعه (سابقاء فقرة ). 

- ج) المصلحسة : بجب لفبول الاستنناف أمام مجلس الدرلة» كما كان الوضع 
مام الغرفة الإداربة سابقا باحكمة العلياء أن نكون هناك مصلحة للمستائف. 

1- ثالثا : الإجراءات : بشترط قانون الإجراءات المدنية لقبول الاسحناف ضرورة 
الالترام بالإجراءات الآية* : 

أ) تقايم عريضة مسعوفية الشروط بعدد الخصوم» على أن تتضمن الإشارة إلى 
ببانات ومعلومات : تعلق بالأطراف» واحتوانها على موجز للوقائع ووجه أو رجه الطعن 
بالاستنافء» مع ضرورة توقيعها من طرف محام مقبول أمام مجلس الدولة رالحكمة العلها)» 
إلا بالنسبة للدرلة كما كان الال في القانون السابق”. 


1 - أنظر: بشير محمد المرجع السايق » ص 3 
2 - تنص الادة 241 هن ق.!.م. على ما ياي 
جب لقبول العربضة شكلا أن كوت مسعوفية للشروط الدالة ؛ 

1) أن تشتمل على اسم رلقفب رمهنة وعوطن كل من الخصوم 

2) أن برق 4ا صمورة رجمية من الحكم المطعون فيه. 

3) أن نحتوي على موجز للوقائع ركذلك الأوجه التي بيني علبها الطمن المرفو ع للمحكمة العلا كما 
يجب أن برق 4ا عدد من النسخ شل عدد الخصوم؛ وكذا الإبصال ابت لدفع الرسم القضاني المغرر 
لإيدا ع المربضة '. 

3 - حيث تفت الادة 239 منه (القفرة الأخيرق ؛ 

غور أن الدولة معفاة من رجوب تيلها بمحام " 

- كما نصت الادة 240 من قانون الإجراءات المدنية المعلفة بالطعن بالتقض (التي تسري أبضا على 
الطمن لاسساف جوجب الادة 281 ف.إ.م.) على ما يان : 

* برقع الطمن بالنقض بعريشة مكتوبة مولع عليها من محام مقيول أمام اليكمة العلا ". 
وأنظر في هذا الشأن : 

أ احكمة العلبا ر الفرفة الإدارية ) : فرار رقم : 62612 خلة : 1991/03/24: 
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اوو سے 
ب) تفادم نسخة من الحكم أر الفرار المطعون فيه "' . 
ج) تشم الإيصال المبت لدفع الرسم القضاني 


٠‏ حيٺ أنه تطيفا للمادة 239 من فانون الإجراءات الدنية» تم اسببعاد الما كرة ابموابية لرلبس بلدية 
دلس من المراقعات لاه أ ثل بحام مقبول دى اغحكمة الملا* 

ب - مجلس الدولة 

- فرار رقم 174600 مؤرخ في 05/31/ 1999 ؛ 

- ”حيث آله بعخلص من عريضة الاستتناف بان ولاية العلف الممدلة من فبل والها أن هذا الأحير هو 
الذي حرر عريضة الإستتداف روقع غلبها؛ حيث أنه يستخلص من لب هلا الراع بان الولاية فعبية هي 
من مصالها اخاصة رلم نكن مدلة للحكومة الر كرية , 

حيث آنه رنظرا لذئك كان على الوالي أن يلجا إلى نيابة محامي مععمد لدى الحكمة العليا لكي بمدله أمام 
مجلس الدرلة رذلك عملا بالادة 239 من قانون الإجراعات المدنية 

وبالنالي فولابة الشلف قد حرفت هذه الادة وبالتالي يمح استنافها غير مقبول شكلا عملا بالادة 239 
من قاتون الإجراءات الدبة" . 

- رار غور منشور» فهرس 796,؛ بتاريخ :1999/12/20 

- * حيث أن بلدية وهران رفعت الإستناف بواسطة رليهاء غير أنه وففا للمادة 239 من أفائون 
الإجراءات الدنية, إن الأصل لي إجراءات التداعي آمام الحكمة العليا ومجلس الدرلة لإ يكون إلا براسطة 
امین مقبولين أمام للك الفىكمة ما بعل الإسضاف الاي غير مقبول شكلا “, 

- قرار رقم 004786 » مۇرخ في 2002/03/18 : 

- * لا بوجد آي نص يعفبها ( الؤسسة العموبة ذات الطابع الإداري) هن رجوب نيلها أمام مجلس 
الدولة بواسطة مام معحمد طبقا لفواعد الادة 240 من ق إءم ., 

حيث أن المسنانفة لعير مؤسسة عموية وضع للقاتون الإداري إن هذا الطايع لإ منحها فة "الدرلة 
فهرم القانون "؛ 

1 - مجلس الدولة ١قرار‏ غير متشور اهرس 282 بصادر بتاريح 1999/06/28 

... وعلبه حيث أن المسدانف فدم لسخة شحسبة عن الفرار اعون فيه » عا بالف أحكام المادة 2/241 
من فاون الإجراءات الدلية التي تفرض نفدم نسخة رسجية من القرار المستانف فيه إلى انملس , 

يمه الأسباب ومن أجلها يفضي مجلس الدرلة في الكل 

رفض الاستتاف من حيث الشكل » لكون أن الستأئق ) بقدم نسخة رمية من الفرار المستأنف فيه طبقا 
لأحكام الادة 2/241 من فانون الإجراءات المدية » ر بالتالي تأيد الفرار المعاد " 
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2~ رابعا - الميهاد'"' : نص الادة 950 منه على ما بأ :" يدد أجل 
الأحكام بشهرين (2) رخفض هذا الأجل إلى سة عشر (15) يوما باللية للأرامسر 
الاستمجالية »ما | توجاد نصوص عحاصة , 

تسري هذه الآجال من بوم النبليغ الرسمي للأمراو الحكم إلى المعني ١‏ رتسري مسن 
تاريخ انقعضاء أجل المعارضة إذا صدر غيايا , 

تسري هذه الآجال لي مواجهة طالب اليليغ " . 

لا تلف أحكام ميعاد رفع الطمن بالاستناف في المادة الإداريبة عنها باللية 
للقرارات الصادرة في المادة المدئية سواء هن حيث 

أ مدة الاستتناف : وهي شهرات من تبليغ فرار أو حكم الحكمة ؛ وفقا فما ورد 
بالمادة 950 من ق.!.م.!. 

ب- كيفية حساب الميعاد : منم حساب المدة كاملة. وذلك حب المادة 405 
لقانون الإجراءات المدنبة والإدارية ١‏ التي تنص على ها بأ : "غب كل الآحال 
النصوص علها في هذا القاتون كاملة ‏ ولايحب بوم البليغ أو البليغ الر مسي ريسوم 
اتفضاء» الأجل 

بعتد باام العطل الداحلة خمن هله الآجال غدد اها 

تعبر أبام عطلة , عفهوم هذا القاتون , أبام الأعاد 

الرمية وأبام الراحة الأسوعية طقا للنصرص 

الجاري ها العمل 

إذا كان البوم الأحر من الأجل ليس بوم عمل كلا آر جرلا جذة الأجل إلى أول 
يوم عمل مواني" 


1 - ملس الدرلة 

- قرار غير متشور ١‏ فهوس 92 ساهو اريخ 2000/01/311 

وغلى هذا دون او لي الموعوع لي اللكل 

حيث أن العارض بغر عسراحة بان الفرار المتانف ت البليغة له اريخ 1997/05/27 
وحيت علافا ها بااكره الماراض لي عربضته ١‏ 
6 ولیس بوم 1997/06/23 کما پدځي 
وحيث أن العارض أ ببسب التيلبغ السام له يأي عبب من شأنه الساس مشروعيته ؛ رمن ثم فهو نطامي 


أن تاريخ رلع الطمل بالاسجاف م ريمه يرم 
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الجزه الثاني الد هوى الادارية 

ج- تمديد الميعاد : مد معاد الأمتاف في االات والأسباب التي توقف أو 
تقطع الميعاد ‏ بصورة عامة ز مابقا > فقرة 220 ) , 
53- خامسا : الجهة القضائية المختصة :يعقد الإختحصاص بالنظر لي الطعسن 
بالاستناف إلى مجلس الدرلة ‏ وفقا لنمادة 902 من قانون الإجراءات المدئية رالإدارية الي 
نص على ما يان : 
"بخص مجلس الدولة بالفصل في اناف الأحكام رالأرامر الصادرة عن اغاكم الإدارية . 

كما بخص أبضا كجهة اسحلاف , بالقضابا المخرلة له عوجي لصوحص اة ", 


الطاب الثالث 
آشارالاستتنتاف 


- ينمز الإسحاف في الادة الإدارية» حب قواعد الإحر0ات للدنية والإدارية » بالآثار 
الية 
454- أولا - الأثرغير الموقف : شمر الاسخاك. باعبارء طعا عاديا زالى حالسب 
العارضة) بطابعه غر الموقف اأوهعموسه ٠٠١‏ ؛ حيث تنص الفقرة الإرلى من الادة 908 
من ق.!.م؛ إ. على ما بايي:” الامسحاف أمام مجلس الدرلة ليس له آثر موقف ٠‏ 

حلفا للحاق في الادة المدية » حي مص الففرة الإرلى من اللادة 323 مسن ق .م ! 
على ها أي : يوقف تيد الحكم خلال أجل الط العادي كمابولف سيب مارسته 
 -65‏ ثايا- الأئر الناقل : كما هو اليال بالل لحل الدرلة القرني ٠"‏ إن للطمن 
بالاستاق أمام مجلس الدولةركما كان الوضع بالة للفرفة الإدارية اقا باحكة 
العلا اثر تافل ۴ناناه ب6ف 5۲۲۲۲ غا يقتي تحويل الاراع برمنة إلى قاضي الاستناف 
ايقصل فبه- مرة أخرى - بكل و كالة الساطات زالوماتل التي تمع ها لاي أول درجة 
رالغرفة و الحكمة الإدارية) كما تشم الادة 340 ر فغرة آعيرة ) مته التي لتم على ما 


ياي 


1- De falıbadaiie (A) , op.elt, p : 594 
= Debbanch (Ç) , op.cit, pp i 65% _ 670 
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اج يمور ية ے 
“ يعم لقل ا-تصومة برمتها عندما يهدف الإسحتاف إلى إلفاء ا لمكم أر إا كان) 
موضوع الراع غير قابل للتجرئة" . 
6“ ثالثا: توقيع غرامة : تنص الادة 347 منه على ما ياي : ”موز للمجلس الفضالي 
إذا بين له أن الاسعحناف تعسفي أر الغرض منه الإضرار بالمستأنف عليه أن بحمكم على 
الستانف بغرامة مدنية من عشرة آلاف دينار (10.000 دج ) إنى عشرين ألسف ديار 
(20.000 دج )دوت الإخلال بالععويضات التي بمكن أن بحكم ها للمستأنف عليه . 
كما بسمح بتاييد الدعوى ياسباب جديدة "» درن تقدم طلبات جديدة » كما 
بتجلى هن القاضاء المغارن ”أ . 
المىهث الثاني 
اkھارضة Oppositio1-‏ 
المطلب الأول 
التعمريف 


457- الطعن بالمعارضة هو الطعن الاستدراكي الذي ڪول للمدعى عليه اللجرء إلى النهة 
القضائية نفسها التي صدر عنها الحىكم إذا كان غيايا. 

وقد حدد قانون الإجراءات المدنية والإدارية ‏ من خلال الادة 292 مته الخكم 
الغهابي على الحو الآ : 

"إذا م بحضر المدعى عليه أر ركيله أوحاميه » رغم صحة التكليف بالحضور › 
يفصل القاضي غباببا " 

رهذا » فإ مناط الطعن بالمعارضة هو غياب المدعى عليه '"ء كما ببين من نص 
الواد : 327 ر 328 و 953 من قائون الإجراءات المدنية والإدارية. 


1 - لص الادة 344 منه غلى ما أن : 

تجوز للخحصوم التمسك بوسائل قانونية جديدة رتفد بم مستندات رأدلة جدهدة تأييدا لطا * 

2 - تنص الادة 341 منه على ما باي 

' لا تقبل الطلبات الجدبدة في الإمخاف, ما عدا الدفع بالفاصة رطلبات استبعادالادعاءات المقابلة 
أرالفصل لي المسائل الاتجة عن تدخحل الغير أو حدوث أر اكنشاف راقعة * 

3 - د - سليمان محمد الطماري» الوجيز لي القضاء الإداري ‏ المرجع السابق » ص : 430 
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ورغم أن الفانون المزائري ما زال باح هذا الطمن العادي » إلا ان الدراسة المفارنة 
ندل على انحساره رتضيقه * . 
الطاب الثاني 
الشروط 


- يشرط لقبول الطعن با معارضة ما بأني 
8 - أولا- من حيث الطاعن : برفع الطمن من المدعى عليه » رهي عسادة الإدارة 
العامة مصدرة القرار الإداري المطمون فيه بالإلغاء» وهو ما ينم عن عدم اهعمام بالشان 
العام » وتجاهل لقرارات وأحكام القضاء . 
وعليه» فإن المعارض لابمكن أن يكون ا مدعي › لأنه في حالة عدم استيغاء عريضة الدعوى 
لاشروط القاونية ترفض شكلا » ولي حالة عدم الرد على مذكرات الدفاع ؛ بعكن الخديث عسن 
فارنه ٤۸ع‏ تاع أو سوء نيه لععطبل أر تأخير سير الإجراءات ^ 
رعليه ‏ فزن الإشارة في المادة 327 (فقرة أرلى ) إلى ' الخصم المغيب " من شسانه 
إحداث لبس نكون لي غنى عنه إذا علمنا أن امهب لن يكون إلا " المدعى عليه * ٠‏ أي 
الإدارة العامة مصدرة القرار محل الطعن , 
9- انيا - من حيث المحل: تعب المعارمفضة على حكم أر قسرار لضسالي 
غاي“ صادر عن إحدى هينات القضاء الإداري ( اناكم الإدارية أر مجلس الدرلسة )". 


1 - نص الادة 327 منه على ما بان 

' قمدف المعارضة المرقوعة من قبل الخصم المنغيب » إلى مراجمة الحكم أر الفرار الاي 

فصل لي القضية من جديد من حيث الوقانع والقانوت ؛ ويصبح اكم أو القرار المعارض ليه كان م يكن؛ 
مالم يكن هادا اليكم أر القرار مشمولا يالنفاذالمجل ' 

2 - لا بأل االفانون المصري به » أما القانون الفرنسي فقد أصبح لا بقبل المعارضة لي الأحكام الصادرة 
عن اغاكم الإدارية ‏ حيث تقتصر على قرار اناكم الاستتافية رجنس الدرلة . 

رلعل الحكمة من النضبيق لي الأاخذ بالمعارضة إا بعود إلى الدور الإجاي للفاضي الإداري من حيث إعلات 
عريسة الدعوى إلى الدعى عليه من ناحية » رعدم العوسع لي مبح الإدارة العامة ز وهي عادة عا تكرن 


, يارا إضافيا من شالما زبادة الإىلال لي العوازن بين الصلحة العامة والنامة‎ û 
. العارضة لقباها) امتيازا إضايا من‎ 
3 - Debbasch (C), op. elt, pp : 898 : : 


4 - مجلس الدرلة : قرار رقم 8105 بناريخ 2002-06-24 ؛ فضية (زم.) ضا رالي رلاية باتة , 
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الجرء التاني لد صوق الإداريه 


س — م محا سا 


راط الفيية بسند على عدم تبلبغ المدعى عليه ‹ الإدارة العامة ) بعريضة الدعوى ما بجعل 


الحكم أر القرار غيابياء كما كان الوضع في القانون السابق *, 

ومدل هذا الأمر نادر على اعديار إت عملية إعلان عريضة الدعوى تتم ععرفلة 
المستشار المفرر عن طريق كنابة الضبط »› كما رأبا ( سابقا » ففرة 406 وما بعدها ) . 

وعليه ققد ذهب البعض إلى عدم الأخحذ بالطمن بالمعارضة لأن في ذلك " إقرار هن 
الفاضي الإداري بتقصيره لي الإعلان الاي هو مكلف ياعلاته للخصم * ٠‏ 

ومن م , ونظرا لطابع الكتابي لاإجراءات الفضائية الإدارية » فإن عدم الرد على 
عريضة الدعوى أر غباب المدعى عليه لإججعل الحكم غيايا ١‏ ذلك أن التميبز في المنازعة 
الإدارية بين عدم الرد على المد كرات رعدم الحضور للجلسات غير رارد * 
0- ثالثا- من حيث الميعاد : تنص الادة 954 منه على ما يأتي: ترفع المعارضة 
خلال أجل شهرراحد (1) من تاريخ النبليغ الر سمي للحكم أر الفرارالغيابي علافا للقاتون 
السابق “* 


1- طا للمراد ٠‏ 327 ر 953 منه »حي تنص هذه الإخيرة على ها باي 

تكون الأحكام رالرارات الصادرةغيايا عن الغاكم الإدارية رمجلس الدرلة قابلة للمعارعضة " , 

2 - حيث كانت ائادة 286 ر ففرة أخحية ) من فى. إ.م على ما باي : " و أنما نكون المعارطة غر جائزة 
إلا لي حالة عدم استلام الخصم املف تبليغ الطمن بالبعللان أو عدم استلامه عربضة الإاسسداف ' 

3 - د“ جسن السيد يسيون : الرجع السابق ‏ ص : 2 

4 - الغرفة 'لإدارية ر الى الأعلى ) : رقم 94 بناربخ : 77-41-16 

...حيث أنه رغم طللبات املس العديدة لوزير الداخحلة م بقدم هذا الأخير مذكرة الرد في القضبة 
بمفته المسزرل الرئامي لنسلطة المصدرة للقرا اعون فيه ٠‏ ما ينعن عليه نتهجة لا سبتى التصريح بان 
الفرار بكون حطضورها بالسبة إليه * 

- مجلس الدرلة : فرار رقم 890137 بتاريخ 99-10-11 ؛ فضية رلاية بومرداس ضد ر بع ؛ 

".حي أله عير القرا ر صادرا حورا إذا ما تين إن الطرف المدغى عليه فد تلقى تبليخ العربضة 
الذي بثيت ياشعار بالاستلام 

حيث أن القرار الطعون فيه قد عاين بان الولاية ‏ ترد على العربضة » لذنك أصاب لا صرح بان الفرار 


` حضورپا‎ 
5 Debbasch (C), op, clit, pp : 600 


6 - كانت دعوى العارضة أما م الغرف الإدارية لال شهر من اريخ ابليغ المدعى غليه بالقرار الغباي 
(امادة 171 ) ١‏ دما كانت ترفع أمام مجلس الدولة لال مدة شهرين من تاريخ الليعرالادة 287 ) 
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1-> رابعا- من حيث الشكل : يتم الطمن بالعارصة » كاي دعوى » بموجب عريضة مرففة 
بسخة الىكم أو الفرار المطمون فيه بالمعارضة طبقا للشروط الشكلية الواجب توافرها لي الطعون 
امام الغرف الإدارية أر أمام مجلس الدولة» طبقا للتشريع الساري المفعول» حيث نصت الادة 330 
من قانون الإجراءات المدئية والإدارية على مايأي : 

ترفع المعارضة حسب الأشكال المقررة لعريضة افحاح الدعوى . 

بيب أن يتم البليغ الرسمي للعربضة إلى كل أطراف الخصومة . 

يجب أن تكون المريضة المفدمة أمام الحهة الفضانية مرفقة » تحت طائلة عدم الفبول 
شكلا » بنسخة من الحم المطعون فيه ". 
2- خامسا- من حيث الاختصاص القضائي : نظرا لأن الطعن بالعارضة هو مسن 
الطعون الإستدراكية لإنه برفع أمام المهة القضانية الإدارية نفسها الني كان قد صدر عها الفرار 
ار الحكم المطعون » سواء كانت الغرف الإداريةر انحكمة الإدارية ( آر مجلس الدرلة ؛ ودالك 
نطيقا للمادة 328 من قانون الإجراءات المدتية والإدارية التي تتص على مايأ : 

”يكون الحكم أر القرار الغياي »فابلا للمعارضة أمام نفس الحهة الفضالية السقي 
أصدرته »ما م ينص القانون على حلاف ذلك ' , 


المطلب الثالث 
أثرالطمن بالمعارضة 


3 لقد رتب المشرع'"على حكم أر قرار المعارضة الآثار الآتبة @ ء 
الأول : تدص الادة 955 منه على ما يأي : 
للمعارضة أثر موقف للتفيذ » ما لم يؤمر جلاف ذلك ٠,‏ 


1- الواد : 331 و 955 من قفاوت الإجراءات المداية والإدارية . 
2- كان القانون السابق ينص في المادة 171 ر 3) على ما يان : 

“ ر لا بوقف الإستشاف ولا سريان ميعاده رلا المعارضة عبد الالتضاء تتفي الأحكام الصادرة لي المراد 
الإدارية ", 

-الادة 328 : بكون اليكم أر القرار الغياي ؛ فابلا للمعارضة آمام نفس الجمهة الفضالية التي أصدرئه ها 
م نص الفاتون على عحلاف ذلك , 
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رمع ذلك . فقد ذهب مجلس الدرلة ١‏ في اجتهادانه الأغيرة إلى أمكانية رقف نيل 
القرارات القضانة الصادرة عن امالس الفضائية » إذا كانت محل طعن بالمعارفة “ 


1- مجلس الدرلة : قرار رفم 3167 بداريخ 2002-11-19 ؛ ية "عن قابلية علب وق السفيذ 
حیث انه من الفاہت ان الستأنف قد طمن بالعارضة أمام الغرفة الإدارية بالشلف في فرار صادر عن هذم 
الفرفة تاريخ ٠001/12/12‏ وفدم بالوازاة مع ها أمام القاضي الإستحجالي طلبا رمي إلى الامر بوفف 
تنفيد الفرار المعو فيه بالمعارضة إلى غابة القصل في هذا الطمن الأخم. 


حي اله من الثابت أن القاضي 1تمجالي قد رفع علب وقف التفيد على اساس أن التفي طال سل 


نزع اللكبة الذي ثم لي سنة 1980 

حيث اله من التابت أت الفرارات الصادرة عن الغرف الإدارية بالمالس الفضانية هي فرارات فابلة 
لتتفي رغم الطعن فيها بالاستتناف أر بالمعارضة نطيقا للمادة 3/171 من فاون الإجراءات المدية. 

حي انه من الثابت كذللك أن المشرع قد حد من هذه القابلية المطلفة للتقيد بغوة القائون » من لال 
سته مقعضيات الادة 283 من قانون الإجراءات المدية نظاما لوقف انغيذ القرارات الفضانية الإدارية محل 
الطمن أمام مجلس الدولة 

حي انه من الابت أن الفرارات الفضاة الإدارية المطعون فيها بالاستتداف قابنة لان بكون محلا لطلب 
رقف السفيذ أمام #نس الدرلة في حين أن القرارات الصادرة غبايا المطعون فيها بالعارضة آمام العرف 
الإدارية للمجالس القضانية ¥ إعكن أت نكون محلا لاي طلب عائل أمام أبة جهة قضاية. 

حيث انه وإذا كات طلب وقف التفية بهداف اساسا إلى نجنب دفي سايق اللأران كفيل بالسبب في 
ضرر غم قابل لاإصلاح » فان هذا الطلب بكرن اکر تريرا عندما بنصبب على فرارات الضالبة إدارية 
صادرة غيابيا لانه تم التحصل علبها بطلب من طرف واحد فقط ويسهل التراجع عنها. 

حیث اله ولذ کان سکوت القانون هقا بعر سهوا من المشرع فاله تسيب لي عدم مساواة العفاصین 
أمام الضمانات القررة قانون . وعلق رضعية فانوتية غير غادلة :يمين بالتالي على القاضي الإداري 
تصجهحها من خلال السماح للطرف الطاعن بالعارضة امام الغرفة الإدارية بانجلس القاني ر بواسطة 
عرهضة مستفلة مودعة لدى نفس هذه الغرفة بطب وقف انفي الغرار الطمون فيه , 

حيث أن هذا الاختعاص وبموجب اجهاد فضائي ممست مجلس الدولة لا بمكن إسناده إلى القاضي 
الاسععجاني الذي لا بمكنه أن يتحول إلى مرافب للجهة الفعدائية التي ينمي إلبها . 

حیٹ انه بنعین بناء على هذا التصریح بأنه رإذه کان هذا الطلب لوقف السفيذ بيفى مفبول أمام الغرقة 
الإدارية للمجلس طال ل بفصل لي القرار اعون فيه بالعارضة رار طالا نم ينف فانه لا جمكن تقدم مدل 
هذا الطلب أمام الفاضي الإاستعحاني 

رانه عبن بالدائي نايبد القرار الستانف من حیت رفضه طلب المستاتف رلكن للأساب. 
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الثاني" : يعبر الحكم الصادر لي المعارصة حضوريا لي مواجهة ججيع الخصوم 
الثالث* : بكون غير قابل للمعارضة من جديد. 


1 1 1 


الغصل الثاني 
طرق الطعن فير الحادية 


4- لقد نظم قائون الإجراءات المدنية والإداريةطرق الطعن غير العادية للطمن لي 
الأحكام رالقرارات القضالية الإدارية في المواد من 956 إلى 969 . 

كما تحبل هذه النصوص على القواعد العامة الواردة بالكتاب الأرل المتعلقة بطرق 
الطعن غير العادية , 

رتتمدل طرق الطعون غير العادية في الطعون الالية : النقض ١‏ واعتراض الفسو 

الخارج عن الخصومة » ر تصحيح الأخطاء المادية ردعوى التفسير» والتماس إعادة النظر , 

رمن أهم خصائص الطعون غير العادية أنه ليس من شأفا قق تنفيذ القسرار 
الفضاني المطعون ليه » حيث تنص 348 من ق.!.م .!. غلى ما يان : 


"ليس لطرق الطعن غير العادية ولا لجال مارستة أثر موق » مالم ينص القانون على | 


حلاف ذلك " , 


المبحث الأول 
التقض ١0أاووودء‏ 


مهي 
465- تنص المادة 11 من القانون العضوي رقم 01-98 السابق» على ما يأيّ: 

بفصل مجلس الدرلة في الطعون بالنقض في قرارات الجهات الفضانية الإداريسة 
الصادرة فانيا وكذا الطعون بالنقض لي فرارات مجلس احاسبة ". 

ببقى قائون الإجراءات المدية سارها شان الطمون بالقض في قسرارات الفسراك 
الإدارية أمام مجلس الدولة» رغم ما يعور ذلك من تقائص ينغي سدها :+ سواء من حيث: 
شضروط قول الطعمن بالنقض (الففرع الأرل) أو أرجهه (الفسر ع اللساي) 
أو آلارالحكم رالفر ع اللالث) . 


الهرءا ‌ 
الطاب الأول 
شروط قبول الطهن بالنقض 


- إن الطعن بالنقض في قرارات الحاكم الإدارية أمام مجلس الدولة» بتطلب توافر 
مجموعة من الشروط تتعلق: محل الطعن » والطساعن» والشكل رالإجسراءات 
ارالمیعاد, 
6- أولا- محل الطعن بالنقض : تنص المادة 11 من القانون العضري رقم 98- 
1 على ما بأ : “ بفصل مجلس الدرلة في الطعون بالنقض في قرارات الجهات الفضائية 
الإدارية الصادرة فاا وكذا الطعون بالنقض في قرارات مجلس احاسبة " . 

إت الطعن بالنقض في القرارات المترتبة على دعرى الإلغاء إغفا بنصب علسى 
القرارات الصادرة فانيا عن الجهات الفضانبة الإدارية» دون قرارات مجلس الدرلة نقسه 
* ذلك, أن المفرر قانونا أن الطعن بالنفض يكوت أمام جهة قضانية تعلو الجهة التي أصدرت 
الفرار محل الطعن ٠"*‏ 


1 - مجلس الدرلة » قرار رقم 7304 بتاريخ 2002-09-23 ١‏ قضية : ش .م مدير التربية لرلاية باتنة : 
لي الشكل ؛ حبث أن السيدة (ش.م) قامت بتقدم عربضة تعضمن الطعن بالنقض ضد القرار الصادر 
بتاربخ 1990/07/12 عن الفرفة الأولى مجلس الدراة متمسكة بلب لقض و إبطال هذا القرار, 
لكن تدر الإشارة إلى مفتضهات أحكام الادة 11 من القائون العضوي رقم 01/98 الؤرخ 
1998/05/304 اعلق يالحتصاصات مجلس الدرلة و تتظيمه و عمله .كون مجلس الدولة بقصل لي 
الطعون بالنفض لي قرارات الجهات الفضانية الإداربة الصادرة ماتيا وهذا معناء انه كن مجلس الدرلة 
الذي له دور الفصل في استبناف القرارات الابتدائية الصادرة عن الجهات القضائية ١البت‏ لي القرارات 
الصادرة فاا عن الجهات القضائية والتي عل هذه الصفة النحاكم الإدارية الغرف الإدارية بانجالس 
الفضابة ؛ والغرف الإداربة !جهوبة سابقا بوحيث انه من غير المعقول رغر المنطقي أن بقوم مجلس الدرلة 
بالقصل في الطعن بالنقض الر فوع أمامه ضد قرار صادر عنه . 
ذلك. أن القرر قآنونا أن الطعن بالتقض يكوت أمام جهة قعداية تعلو اة التي أصدرت الفرار محل الطعن , 
وحيث بيغي الع كير أيضا جمفدضيات الادة 40 من نفس القانون العضوي التي تن هي الأحرى أن كل 
رار صادر عن مجلس الدولة كن أت ينم الطعن فيه أمامه» سواء بطريق التماس إعادة التظر أر بطريق 
اعخراض الغير اخارج عن الخصومة أر مجح خحطا مادي ١طبقا‏ لا حكام قانون الإجراءات المدلية 
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وعليه » لإن شرط اليمادء هذا الصدد» كنضع للقراعد لعامة الواردة بقانون الإجسر 
المدنية رالإدارية رفقا للمواد المعلفة جسابه رتديده» التي لاخلف ¬ جوهربا ¬ عما هو 
حيال مياد الطعن بالاسحاف ر سابقاء فقرة )» ذلك أن ق. إ. م.!. يشير بالسبة للطعن 
إلى القواعد التالية : 

1 - الحكم الغيابي : بيدأ الحساب من اليوم الذي تصبح فيه العارضة 
مقبولة» بفوات شهر من تاريخ البليغ رطبقا للمادة 355). 

2 - الإقامة بالخارج : إذا كان أحد الخصوم يقيم بالخارج يزاد شهر وا 
للميعاد ليصبح 3 أشهر (م 236), 

3 - المساعدة القضائية : أشارت الادة 356 من ق. إ. م .! إلى حالة 
حالات وقف مدة الميعاد» رهي علب المساعدة القضائية» ليستكمل اليعاد من تاريخ 
قرار قبول أر رفض الطلب. 


المطاب الثاني 
أوجه النققَض 


0- تنص الادة 959 : منه على ها يأيّ : 
تطبق الأحكام المعلفة بأرجه النفض النصوص عاليها لي الملادة 358 مسن 
القانون أمام مجلس الدرلة ". 
وبالرجوع إلى المادة 358 نجدها تنص على ما يأيي : 
* لا ينبني النقض إلا على رجه أر أكدر من الأوجه الآنية : 
1- مالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات , 
2 - إغفال الأشكال الجوهرية لاإجراءات . 
3 -عدم الإخحصاضص, 


“ برقع الطعن بالنقض لي أجل شهرين (2) يبدا من تاريخ النبليخ الرسمي للحكم الطمون فيه إلا 
وأجل الطمن بالنقض إلى ثلالة (3) أشهر » إذا تم التبليغ الرسمي في موطته الحقبقي أر المختار". 
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الچل اى ية 

4 - ارز السلطة . 

6 سغفالفة القانون الدانحلي. 

6 - مخالفة القائون الأجنبي المحعلق بقانون الأسرة . 

7 - مخالفة الاتفاقيات الدرلية . 

8 - انعدام الأساس القائوي . 

9 - انعدام التسبيب . 

0 - قصور العسبيب . 

11 -تناقض التسبيب هع المنطوق . 

2 - تحريف المضمون الواضح والدقيق لوثيقة معحمدة في الحكم أر القرار . 

3 - تناقض أحكام أو قرارات صادرة في آخر درجة » عندما تكون حجية 
الشيء القضي فيه قد أليرت بدون جدوى »ولي هذه المالة يوجه الطعن بالنقض ضد آخر 
حكم أر قرار من حيث العاريخ » رإذا ناكد هذا التناقض » يفصل بتاكيد الحكم أر القرار 
الأول. 

4- تناقض أحكام غير قابلة للطمن العادي »ولي هذه المالة يكون الطمن بالنقض 
مقبولا » ولو كان أحد الأحكام موضوع طمن بالنفض سابق العهى بالرفض . 

ولي هذه الالة يرفع الطعن بالنقض حن بعد فوات الأجل اأنصوص عليه في المسادة354 
أعلاه » وببب توجيهه ضد المكمين. رإذا ناكد التاقض » تقضي اغكمة الملا يالماء أحسد 
الحکمین أو الیم بن معا , 

5 - رجود مقعضيات متناقضة ضمن منطوق الحكم أو القرار . 

6 - اکم با م یطلب ار باکٹر ما طلب , 

7 - السهو عن الفصل في أحد الطلبات الأصلية 

8 - إذا م يدافع عن ناقصي الأهلية " . 
1- تدشابه وتتمائل أوجه النقض - من حيث الموهر - بأوجه الإلفاء المعربة على 
دعوى إلغاء الفرارات الإدارية التي سنتعرض إليها بالتفصيل ر لاحقا › فقرة وما بعدها ) > 
کما تتطاہق مع أوجه النقض في القضاء العادي (انحكمة العليا), 

ويتجلى ذلك خحاصة لي الأرجه التالية : 
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اجرج ية ے 

* عدم الاخحصاص رعلم احصاص المهة القضائية من الناحية الموضوعية أر الإفليمية. 

* عيب الشكل والإجراءات: (عدم ارام الإجراءات اللازمة الإصدار القرار أر الخكم 
القضائي). 

* مخالفة الفانون : (صدور القرار القضائي خرقا للقائون إبعداه الواسع). 

تشكل مخالفة الفانو ت اها ها مك ناهام الوجه الأكثر شيوعا وإلارة أمام 
مجلس الدرلة (الفرنسي) كقاضي نقض, الذي رسم جملة من المادئ هذا الصدد : 

( لا يمكن للطاعن بالنقض أن يثير أوجه جديدة ou eau>‏ ورهس إلك 
إذا تعلق الأمر بأوجه قانونية محضة » كما تشير الادة 359 منه , 

ب) مراقبة الوقائع : الفاعدة أن مجلس الدرلة كقاضي نقض» تتمثل مهمه - 
أساسا - في مراقبة مدى احرام تطينق القانون من طرف فاضي الموضوع ( الحكمة الإدارية )» إذ 
أنه قاضي قانون وليس قاضي رقائع. 

رمع ذلك ١‏ فإن الاتجاه الحديث مجلس الدرلة الفرنسي اصح بوسع مسن سالط 
ومراقبته للوقانع"» سواء من حیث ! 

- الوجود المادي للوقاتع 5 >it «٥۵ des‏ بئاء على رثاتق رمسحدات اللف. 

- تكييف الوقائع اھ وجل داtھااناوسې.‏ إذ له أن براقب مدی تطابق 
الأحكام مع أسانيدها الواقعية. 

- أما من حيث تقندير الوفائع؛ مثل تقدير درجة الحا الأديي» فان مجلس الدولة الفرنسي 
يرفض مارسة رقاته على ذلك شربطة عدم تشويه ماھ نوه46 تلك الوقاتع. 


للب الثالث 
آثارالطمن بالنقض 


2 إن تطبيق فواعد الإجراءات اللمدنية والإدارية على الأحكام رالقرارات الصادرة عن مجلس 
الدرلة كقاضي نفض؛ باتني ثاللة هذا الأعير با0حكمة العليا في هنا انجال» فيما يملق بالقواعد 
السارية على أحكام رقرارات القض م0ناوووء ءل Jee‏ 


4.V- De Laubadairs (A) , op. elt, pp : 603, 504. 
ماو اا‎ pp: KS ets. 
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ت 

فصل مجلس الدرلة برفض الطعن بالنقض شكلاء لكونه غير مقبسول 
n0n ev‏ لرا لمدم اتسوافر شروط اقش السالفة الذكرء 
(سابفاء فقرة 361 وما بعدها) . 

كما برفض الطعن - بعد قبوله شكلا = من الناحية الموضوعية إذ م يكن ؤسا 
.non fondé‏ 

- إذا ما قبل مجلس الدرلة الطعن شكلا رلعوافر جميع شروط الطعن السالفة) وقبله 
موضوعا إذا ما كان مؤسسا 8éده]؛‏ نظرا لعدم التزام الجهات القضائية الإدارية بالقانون 
بمعداه الواسع (رجود وجه من أرجه النقض) ؛ إن مجلس الدرلة يعمد إها : 

أ- إلى نقض ذلك القرار كليا أر جزئيا مع الإحالة أهدم» حيث أنه: 

1- يل الدعوى إلى الجهة القضاتية التي أصادرت الخكم المقوض مشكلة تشكيلا آغرء 
أو يلها إلى جهة قضانية أخرى من نوع ودرجة الجهة التي أصدرت الحكم المقوض'. 

2- وإذا كان وجه النقض قائما على عدم الاختصاص (الإقليمي أر الموضفسوعي)» 
فان القفضية تحال لنظرها أمام المهة القضائية المختصة أصلا. 

ب- إلى نقض الحكم أر القرار دون إحالةء طبقا للمادة للمادة 365 هن ق. إ. م. ! . 

- وإذا كان قرار النقض لا يتمتع -كما هو الخال بالنسبة للفرار النقوض- إلا ججيسة 
نسية» لإنه بكون ملزما للجهة الفضائبة التي أحيلت فا القضية؛ حيث يجب عابها أن تطبق حكم 
الإحالة فيما يعلق بالمساتل القانونية التي قطمت فيها جهة أر محكمة النقض (جلس الدرلة ' 
3- وعلى كل » فقد نصت الادة 909 من ق.| .م .! على ما يأي :+ 

" الطمن بالنقض أمام مجلس الدولة ليس له أثر موفف "؛ 

- أما بالنسبة لقرارات مجلس النحاسبة المطعون فيها نفضا أمام مجلس الدرلة › إن 
المادة : 958 مه نصت على على ما بأن : 

* عندما يقرر مجلس الدرلة نقض قرار مجلس الحاسبة بفصل في الموضوع " . 


1 - أنظر المادة 364 من انون الإجراءات المدنية والإدارية. 
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و نے 
للبحث الثاني 
اهتراض الغير الخارج صن الخصومة 


الطاب الأول 
التمريف 


4“ اعتراض الغرر الخارج عن الخصومة ( معارضة الخصم اللالث )طمن قضالي ف 
عادي يحول لكل ذي مصلحة ر يكن طرفا لي الخصومة الطعن في الحكم أر القرار الصادر 
إذا کان من شانه آن يلحق ضررا به . 

ولي هدا السياق» جاءت المادة 960 من قانون الإجراءات المدئية والإدارية لاص 
على ما بان : 

* بهدف اعدراض الغير الخارج عن النصومة إلى مراجعة أر إلإلهاء الىكم أر القرار 
الذي فصل في أصل الموضوع. 

ريفصل في القضية من جديد من حيث الوقائع رالقانون . " 

وبالرجوع إلى قانون الإجراءات المدنيه رالإدارية نجده يسمح هذا الطعن أمام يع 
اينات القضائية » رمنها الغراف الإدارية ومجلس الدولة . 


الطاب الثاني 
الشروط 


لقبول هذا الطعن بشترط ما يان : 
5- أولا- من حيث الطاعن : يجب أن يكوت الطاعن من ' الغير اخارج عن الخصوما 
التي صدر عنها القرار ا مطعون فيه ٠‏ أي أنه م يكن طرفا فيه" . 


1 - تنص الادة 381 منه على ها اني : 
"موز لكل شخص له مصسلحة رلم يكن طرفا رلا ثلا لي اكم أو القرار أر الأمر اعون ليه ١‏ اشام 
اعتراض الغيرا ارج عن الخصومة ". 
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الجز 7 

كما يجب أن دكون للطاعن مصلحة مادية أر معنوية مستقلة عن مصلحة أطراف 
الخصومة '"' » تتمثل لي ما بنجم من أضرار نيق به جراء تفيل القرار, 
6- اتيا - من حيث الاختصاص القضائي : برفع هذا الطعن أما اججهة القضانية التي 
كان قد صدر عنها القرار : الحكمة الإدارية » أومجلس الدرلة ر المأادة 385 من ق. !. م. !) 
7- ثالثا - من حيث الشكل : بتم الطعن بموجب عربضة مسعوفية الشروط اللازمسة 
سواء أمام الحكمة الإداربة أر مجلس الدولة . 

رهذا الصدد, يشترط القانون أن تكون العريضة مرفقة يإبصال ينبت إيداع الخد 
الأدن من الغرامة التي ججوز اليكم ها في حالة رفض الاعتراض » وفقا للمادة 388 منه". 
8- رابعا- من حيث الميعاد : خلافا للقائرن السابق الذي نم يكن يحدد مدة معينة 
لاعتراض الغير الخارج عن النصومة > فإن فائون الإجراءات المدنية والإداربة قد نص لي 
المادة 385 منه على ما ياي : 

0 يبقى أجل اغتراض الغير الخارج عنالخصومة على اليكم أر القرار أر الأمر ٤‏ 
قائما)) دة هس عشرة (15) سنة » تسري من تاريخ صدرره » ما م ينص القسانون علسى 
حلاف ذلك 

غير أن هذا الأجل يحدد بشهرين (2) عندما يعمالتبليغ الر سمي للحكم أر القرار أر 
الأمر إلى الغير » ويسري هذا الأجل من تاريخ التبليغ الر سمي الذييجب أن يشار فيه إلى 
ذلك الأجل رإلى الحق في تمارسةاعراض الغير الخارج عن الحخصومة . " 


1- الحكمة العليا ر الغرفة تالإدارية ) : ملف رفم 121954 ١‏ قرار مؤرح في 1995/03/19 

” من القرر قانوتا انه جبوز للغرفة الإداربة أن تفصل اي اعراض الغير اخارج عن الخصومة ١ران‏ الندحل 
لا بكون جاثزا الالمن له مصلحة مستفلة عن مصام أطراف الخصومة 

ومتى ثبت لورثة رع س) مصلحة لي الطمن ضد القرار الذي صرح برلض إدخالمم لي الخصام مع أفم 
شاغلبن بصفة فعلية للشفة محل الراع من 1960 رکائت قد يعت لورلھم مع ملحفاقا لی 1975 :فان 
القرار المذ كور جاء مالف للفانوت و استوحب الإلغاء " 

2 - تنص المادة 388 منه على ها بان : 

" إذا قضي برلض اعتراض الغير الخارج عن الخصومة » جاز للقاضي النكم على المعترض بغرامة مداية 
من عشرة آلاف دبنار 10.000 ( دح ) إلى عشرين ألف دينار (20.000 دج ) دون الإخلال بالتعوبضات 
المدنية التي قد بطالب ها الخصوم 

ولي هاده الالة بقضي بعدم استرداد مبلغ الكفالة " 


- 375- 


سے 
العطللب الثالث 
الآثار 


9“ رتب على هذا الطمن جلة من الآثار » أمها: 

أولا : الغرامة : بحكم على الخصم الذي برفض اعحراضة بغرامة » كما هي محددة 
بالادة 193 ميه . 

ثانيا : التعويض : بحق»لي حالة رفض الإععراض » للمعصرض ضده الطالبة 
بالعويض. 

ثالثا : الأ ثر النسبي : تنص الادة 387 منه على ما ياي : 

“ إذا قبل القاضي اعتراض الغير الخارجعن الخصومة على اليكم أر القرار أو الأمر» 
يجب أن بقعصر لي قلضائه على إلغاء أر تعديل مقعضيات الحكم أو القرار أو الأمر » السقي 
اعترض عليها الغير رالضارقبه > ويحظ الحكم أر القرار أو الأمر المعترض فيهبآاره إزاء 
الخصوم الأصلي حقى فيما يعلق إلتعضاته المبطلة » ماعدا لي حالة عدم قابلية الموض وع 
للعجزئة المصوص عليها في المادة 382 أعلاه ". 


المبحث الثالث 
تصحيح الخطا لثادي 


0 - لقد نظم قانون الإجراءات المدنية رالإدارية هذا الطعن غير العادي بموجب المواد : 
١ 892 1‏ و 963 964 , ميلا على القواعد المشتر كة السارية أمام جميع اينات القضا 
ية الواردة خحاصة بالمادتين : 286 و 287. 


الطاب الأول 
التعريف 
1- کن تعریف الطعن بتصحيح الخطا المادي » حسب المعيار المادي والموضوعي › 


بعحديد اطا الادي » حيث نصت الادة 287 ر فقرة أرلى ) على ما يأيْ: "بقصد بالخطإ 
المادي عرض غير صحيح لوقايع مادية أر نجاهل وجؤدها. 
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الچ زه اناي دوسي 
المطلب الثاني 
الشروط 


بشترط لقبول هذا الطمن ما باي" : 
2- أولا- من حيث المحل : خحلاقا للقانون السابق الذي كان يشرط اقصار هذا 
الطعن على قرار قضائي حضوري عن مجلس الدولة ر أو الحكمة العلا ) > فإن قسانون 
الإجراءات لمدنية رالإدارية الجديد » يكون قد سد هذه الثغرة حينما جعل كل القرارات 


1 - مجلس الدولة 
- قرار: 7455 ؛ باريخ : 24/06/2000 » ية :زح غ ج )رمن معه ضد ترالي ولابة بوهرداس وهن معه : 

* حيث انه رفقا نا ذهب إليه الاجتهاد القضالي فان السهو عن الفصل اي احد الطلبات حبر عيطا ماديا" , 

- قرار : 890241 » بتاريخ: 0 ,؛ فضية : السيد الوزبر الحافظ لدى محافظة الجزائر الكبرى 
ضد : شركة سونلغاز وهن ممها : 

من حيث الشكل : 

حيث انه اذا أصدرت انحكمة العلا حكما حضوريا مشوبا جخطا مادي من شانه اللألير في الحكم الصادر في 
الدعارى جاز للخصم المعني ان برقع طعا أمامه لتصحيح هذا اطا ر الادة 294 هن فاون الإجراءات المدنية) . 
حيث ان الطمن بتصحيح حط مادي النار آنقا برمي الى تصحيح خحطا مادي راجع إلى : اما الى !مال او 
عدم اناه ار سهو القاضي رغلطة ؛خطا تعبير ؛خطا حابي). او الى معلومات غير دقيفة أحللها املف 
حول الوقائع غير المتدازع لبها ؛ 

حیث ان العارض لا يشير اة حالة من الماللات المنارة أعلاه :ویکنفي یالبات بان سوااغاز قدمت فبوما 
للتتازل عن الملك محل الرا ع السيدرر.م) »كما بستخحلص من اضر المؤرخ لي 04-22- 1989 ارر من 
طرف نة ما بين البلديات لبئر هراد رايس. 

ران مجلس الدرلة »ولي قراره المؤرخ لي 1998-10-26 محل طلب التصحيح الحالي » أكد أن السيد 
(ر.ه) استفاد من مسكن لص سوللغاز لي اطار ضرررة الخدمة » رلم بستعليع تقدم أي مسد ار إبصالات 
الكراء الفيلة للسعاح له بالاستفادة من حنق التازل اللصوص عليه لي أحكام القانوث رقم 01/81 الؤرخ 
ي 1981-02-07 

ران مجلس الدرلة فد اثبت كذلك ان اللك المحازل علبه للسيد رر.م)هو ملك اكتسيته سوناهاز جوجب 
عفد نوليقي» وبذلك فهو غير مسر فقا الأحكام الادة الأرلى من الأمر الؤرخ لي 1970-01-22 ا لمعل 
باملاك الؤسات. 

رمن ثم لا وجود لاي خحطا مادي جفهوم الادة 294 من قانون الإجراءات المدلية ما يتعين رفض الطلب 
الخدم من طرف الوزير الافظ لولابة الجزائر لكونه غير مؤسس ٠"‏ 
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ی کے 
الصادرة عن الميئات القضاية الإدارية صالحة لأن تكون محلا هذا الطعن ما داممت تعدررها 
أحطاء مادية » سواء كانت صادرة عن اغاكم الإدارية أو مجلس الدرلة . 

3“ ثانيا- من حيث السبب : أن يكون القرار المطعون فيه مشوب جنطا مادي 
بتمثل لي سفطات القلم والكتابة > أو أحطاء لي الحساب أو الأرقام » أو حط القاضي لي 
الععبيرء أر سهوه عن الفصل لي إحدى الطلبات “ 

أما إذا كان اطا قانونيا ؛ فان الفرار لايكون صالخا للطعن فيه تتصحيح الأخطاء الادية , 
ربتعن أن یکون اطا الادي 
منسوبا للقاضي أر أعرانه ٠‏ ريس للطاعن , 
هن شأنه أن يؤثر في ا لمكم الصادر عن الدعوى. 
484- ثالثا- من حيث الميعاد : كما كان الحال في القاتون | لسابق » طبقا للمادة 295 
رفقرة أخيرق »> فان الطعن بتصحيح الأخطاء امادية بقى يرع أمام الميئات الفضانية الإدارية 2 
خلال مدة شهرين من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم أر القرار المشوب بالط الادي , 


الآخار 


56“( بحطرق قائون الإجراءات المدتبة إلى الآثار المترتبة على هذا الطعن » ما بسمح 
يالقول أن الطعن لتصحيح الخطإ المادي ليس من شأانه رقف الصفيذ » باعتباره من الطعون 
غير العادية" 


1 - مجلس الدولة : قرار 7455 ١‏ بتاريخ : ؛ قطية ؛ 

2 - تنص الادة 964 ز فقرة ثانية ) من ق.!إ.م .!. على ما يان ؛ 

" مب تقد م دعو نصحيح الأخحطاء المادية في أجل شهرين (2) ابتداء من تاربخ التبليع الر سمي للحكم 
أرالفرار المشوب اطا ° 

ربلاحظ , هذا المد › أت الواد الحعلقة بالطعن أمام الحاكم الإداربة ¿ برد ها تحديد لأجل الطعن › رإن 
کنا لوی نمديد نطببق هذه الادة عليه . ناميا على لفظ " حكم " إلى جانب " فرار ". 

3 - د- حسن السيد بسيون : المرحع السابق » ص : 307. 
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اچره سحي سره :م بو 
اللبحث الراب 
التماس إصادة النظر 
الطاب الأول 
التهريف 


6- لقد جاءت المادة 390 من ف.إ.م.!. معرفة هذا الطمن بصورة عامة »> مسن حيسث 
هدفه » على الحو الآ : 

* بهدف التماس إعادة النظر إلى مراجعة الأمر الاسمجالي أر الحكم أو القرار 
الفاصل لي الموضوع» رالمائز لقوة الشيء المقضي به › رذلك للفصل ليه هن جديد من 
حيث الوقائع والقانون ". 

وقد كان قانون الإجرانات المدنية السابق ينص على هذا الطعن ‏ مزا بين التماس 
إعادة النظر امام الغرف الإدارية » والتماس إعادة النظر أمام مجلس الدرلةرامحكمة العليا). 

اما في جال القضاء الإداري » فإ التماس إعادة النظر طريق غير عاد مسن طرق 
الطمن لي الفرارات القضائية > جنول لأطراف الخصومة الطمن أمام مجلس الدرلة قي ما 
أصدر من قرارات للأسباب التي ينص عليها الفانون . 


للطاب الثاني 
الشروط 


نظرا لطابعه غير المادي › جا المشرع إلى إحاطة الطعن بالتماس إعادة النظر 
مجموعة من الشررط » تحمشل في ما بان : 
7-أولا - من حيث الطاعن : لا بسمح بالطمن ياعادة إلتماس إعادة النظر إلا: 

-لأطراف ا-انصومة» ومن تم استدعاؤه قانونا إعمالا للقواعد المشتركة ؛ رحاصة 
الادة 391 منه التي تنص على ما يأيّ : 

" لا جوز تقد م النماس إعادة النظر إلا من كان طرفا لي الحكم أر الفسرار 
أوالأمر» أو تم استدعازه قالونا " . 
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ی 
8- ثاتيا- من حيث محل الطعن : طبفا للمادة 966 من ق.!.م.!» يقتصر هذا الطمن 
على القرارات الصادرة فقفط عن مجلس الدرلة . حلافا لما كان سائدا قي القانون لابق 
الذي كان يسمح هذا الطعن في قرارات الغرف الإدارية أيضا . 

ووفقا للصياغة العامة للمادة 966 من قائون الأجراءات المدية لإن قرارات مجلس 
الدرلة تقبل كلها الطعن بالتماس إعادة النظر سواء كانت حضورية أر غيابة " . 
9 - ثالثا- من حيث السبب: رفقا للمادة 967 منه » إن الطعن بالتماس إعادة النظر 
بقعصر على حالدين“ » حيث نصت على ما يأو  :‏ بمكن تقد م إلتماس إعادة النظر لي 
إحدى الحالات الآية : 
1 - إذا اكشف أن القرار قد صدر بناء على رثائق 
مزورة قدمت لأرل مرة أمام مجلس الدولة . 
2 - إذا حكم على خصم بسبب عدم تقام رليفة 
قاطعة كانت محجزة عند ا-فصم " 
0~ رابعا- من حيث الميعاد : برفع الطعن بالتماس إعادة النظر أمام مجلس الدرلة 
خلال مدة شهرين تحسب من : 

- تاريخ التبليغ الر مي القرار المطعون فيه . 

- تاريخ العلم راكتشاف راقعة التزرير , 

- تاريخ الاسعرداد والحصول على المسحد القاطع. 


1 - د- حسن السيد بسيوني : المرجع السابق » ص : 299. 


2 - مجلس الدرلة : قرار رقم 7454 جلسة تاربخ 2001/10/29 قضية : أ.ن ‏ ضحد : الملس الأعلى 


للقضاء ر عن عه : 
* حيث أن الدعي اي الإالتماس م بين بوضرح حالة من الخالتين التصوص علبها في الادة 295 فى . [ م . 
رالواردة على سبيل الحصر ؛ ر من ثم يفضي مجلس الدولة بعدم قبول الطلب " , 
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المطلب الثالث 
اللآخار 


1- يترتب على الطعن بالتماس إعادة النظر الآلار الأساسية العالبة : 

أولا : القاعدة العامة أنه " ليس لالتماس إعادة النظر أثر موقف " رفقا للمادة 
8 منه » باعتباره من الطعون غير العادية . 

ثانيا : كما يترتب على رفض الالتماس ياعادة النظر جواز الحكم على الخصم 
الذي يرفض التماسه بغرامة » كما هي محددة بالمادة 397 منه . 

ثالثا: كما بترنب على الفصل في النماس إعادة النظرعدم قبول الماس فان لي 
شأنه » كما ورد بالمادة 969 من ق.٠.م.!.‏ 
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الجزه الثاني الدموالاابية 
الباب السادس 
تنفيذ القرار القضاني 


- يسحد تفبذ القرارات القضانية الإدارية "إلى أبس عامة ر القاعدة 
رالاستفاء)» على أن يتم ذلك عوجب عدة وسائل . 


1- تنص الادة 1 من قائوت الإجراءات المدنية والإدارية :* لا يجوز لعفي في غير الأ حوال المستصاق 
بص لي القانون. إلا وجب نسخة هن الد الفيدي» مهورة بالصيفة الحفيذية الآية: الجمهررية 
الخزالرية الد بجراطية الشعبيقباسم الشعب الجزالري رتنتهي بالميهة الآية : 

: لي المواد المدنية‎ - ١ 

ربداء على ما تقدم » لإن اجممهوربة اللزالربة الدفراطية الشميبة » تدعو رتأمر جي افضرين ركذا كل 
الأعوان الدين طلب إليهم ذلك تنفيد هذا الحكم القرار > وعلى الاب العام ؛ وركلاء الجمهورية لدى 
اضاكم مد يد المساعدة اللازمة اعفيذه وعلى يع لادة رضباط القوة العمومية تقدم الساعدة اللازمة 
لسفيذه بالقوة عند الالتضاء . إذا طلب إليهم ذلك بصفة قانوية ربناء عليه رقع هذا الخكم : 

ب - لي المواد الإدارية : 

الجمهوربة ام مزائرية الد بمفراطبة الشعية» تدعر رامر الوزير أر الوالي أو رئيس المجلس الشعي البلدي 
وکل مسؤرل إداري آر» كل فيما خصه وتدعو رتامر كل اضضرين الطلوب إليهم ذلك ؛ ليما يعاق 
بالإجراءات البعة ضد الخصوم الخواص ١‏ أن بفوموا بحفيد هذا الحكم » القرار ٠"...‏ 
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و سے 
الغصل الأول 
اأسس العامة 


نظرا لما تتمتع من قوة الشيء المقضي به » فإنه يجب تفل القرارات القضالية 
كقاعدة عامة» مع إمكانية رقف تنفيذها لي حالات معينة. 


المبحث الأول 
القاعد العامة 


2- القاعدة أن يقوم جميع الأشخاص, ومنها الأشخاص العدوية العامة ( الإدارة العاهة)» 
بنفيذ القرارات القضانية الصادرة ماليا" وهو ما تؤكده الادة 145 من الدستور حينما 
نصت على ما بای : 

"على كل أجهزة الدرلة المختصة أن تقوم» لي كل رقت رفي كل مكان. ري يع 
الظروف. بحفيا أحكام القضاء ' . 

كما أن قانون الإجراءات المدنية والإدارية بنص على القوة النفيذية للفسرارت 
القضانية الإدارية المترنبة على دعوى الإلغاء ‏ حيث لابوقف الإستتناف رلا سربان ميعاده 
رلا المعارضة » عند الاقعضاء » تنفيذ الأحكام الصادرة لي المواد الإدارية » وذلك كله 
خلاقا للأحكام الصادرة لي المواد المدنية » حيث يكون للطعن الفضائي ليها أثر موق" 


1 - يراجع خحاصة 2 
د- بوسف بن لاصر» عدم تفي الإدارة العامة لأحكام القضاء الإداري المرائري ١‏ الملة المرالرية للعاوم 
القاتونية رالافتصادية رالسيا سبة › العدد الرابع ١‏ 1999 ۰ 


2 - طبفا للمادة : 323 من ق, ,مء |, 


< 


استاء من قاعدة دفي القرارات الفضانية الإداربة» بمكن رقف تفي ذهاء كما 
ينص عليه الدشريع» ريطبقه القضاء الإداري . 


الطاب الأول 
التشريع 


3- على غرار القانون السايق"" فإن قانون الإجراءات المدنية رالإداريةا الي بمح 
بوقف تفيذ القرارات القضائية الإدارية بنص المادة 913 منه. 

ومن ثم » فان رئيس مجلس الدولة مخول - وحده - يإصدار أمر بوقف يموجه 
تنفي الفرارات القضائية الإدارية الصادرة عن الحاكم الإدارية والمطمون ليها أمامه استننافا 
أر نقضا» حسب ملابسات رمعطيات القضية". 


1 - كانت الادة 283 ر فقرة لائية ) من قانون الإجراءات المدنية تتص على ما بأيي ؛ 

“ ويسوغ لرليس الغرفة ( الغرفة الإدارية القائمة سابقا باحكمة العليا) أن بأمر بصفة اسدائية ربناء على 
طلب عصريح من المدغي» يايقاف افيد الفرار المطعون ليه ضور الأطراف أر عن أبلغ قانونا با حضور' . 
2- مجلس الدولة : رقم القرار : 199000 » تاريخ :02/1999/ 01 » ية :(ج. د) ضد:بلدية سريدي. 
* لي الشكل : حيث وبدرن الماجة إلى دراسة الأرجه العارة » أن المادة 2/283 من فالون الإجراءات 
المدنية تدص على انه بسوغ لرئيس الغرفة الإدارية للمحكمة العلها أن بأمر بصفة استتنائية » وبناء على 
طلب صرح من المدعي بابقاف تفي الفرار المعو لبه بجضور الأطراف أر من ابلع قانونا با لخضور. 
حيث انه بستخبلص من هذا النص بان رئيس الغرفة الإدارية هو رحده المخحص بالأمر بوقف تفي 
فرارفضاني. 

حيث انه فعلا فان الغرفة الإدارية مجلس قضاء عنابة قد اسحفذت سلطالا القضانية ر لا بمكنها إؤن 
وفف تفي قرار صادر عنها. 

حيث ومن جهة أخرى ر لكي يكون راف السفيذ مفبولا فانه بحب أن بكون القرار القضاتي محل طلب 
لوقف موضوع اسحناف. 


o 


ا 
رجدر الإشارة هنا إلى أن اختصاص امحكمة الإداربة بوقف التفيذ» كماهو 
منصوص عليها في المادة 833 من ق.!.م .!» إنما تتعلق بالقرارات الإداريةر الأعمال 
الإدارية: و؟ناه٣اءامأص‏ 8ه و٠٠٠۸‏ ) رليس بالقرارات القضانية (الأعمسال الفضاية؛ 
Actes juridictionnels‏ ( . 
المطلب الثاني 
القضاء 


4- يضح من موقف القضاء الإداري الجزائري سواء قرارات الغرفة الإدارية" الفائمة 
سابقا بالحكمة العلياء أر قرارات مجلس الدولة حاليا ؛ تطبيق رإعمال هذا الإاسخاء من 
حيث وقف تنفيذ القرارات القضانية . 


حيث ان بلدبة سريدي م تتبت باها استأنفت الفرار الصادر بتاريخ 1997/03/24, 

حيث و أخيرا إن الادة 171 مكرر الكار من طرف البلدية لا تتص إطل<فا على رقف تنفيذ قرارات فضانية و إغا 
تص فقط على القرارات الإدارية القابلة لاحفيذ ر المعلقة بحالاث العدي او الاستيلاء لا غير ". 

- مجلس الدرلة : رقم القرار : 9451 بتاريخ القرار : 2002-04-30 » قضية : مدبرية الضرالب 
لولابة عدابة ضد (...) 

"لي الشكل : حيث ان الطعن قانوي ر مقبول. 

لي الموضوع : حيث ان مديرية الضرانب لولابة اة تلتمس وقف تفيذ القرار الصادر بتاريخ 
3 عن مجلس فضاء عنابة الذي بعدما مادق على تفربر البرة امر بتخفيض الضرانب الممتدة 
على الفترة من 1990 الى غابة 1995 لفاندة السيد ر( ات.خ. ). 

حيث ان رقف العفيذ بيغي ان بؤسس على أوجه جدية من شأفا أن نحدث شكو كا فيما جنم الفصل النهاني في 
الرا ع وكذلك فيما لص جامة و استحالة إصلاح الأضرار التي بمكن ان تنجر عن تتفي القرار " , 

1 - الغرفة الإدارية ١‏ قرار رفم 188163 بارخ 1997-12-1, 

2 - مجلس الدولة: قرار رقم : 199000 مؤرخ لي : 1999/02/01 ؛ 

* حيث أنه يستخلص من نص ر المادة 283 فقرة 2 ) بآن رئيس الغرفة الإدارية ( رئيس مجلس الدرلة - 
حاليا ) هو وحده المخحص بالأمر بوقف دفي فرار قضائي 

حبث أنه فلعلا فإ الغرفة الإداربة مجلس قضاء عنابة فد امتفدت سلطافا القضائية ولا بمكنها إذن وقف 
لنفيذ قرار عادر عنها , 

حيث ومن جهة أخرى» ولكي يكون رقف التفيذ مقولاء لإنه بجب أن يكون الغرار القضاني محل طلب 
الوقف موضوع اماف ." 


- 385 - 


-الدصوق 

- رعلى كل » فإن الأمر بوقف تفي الفرارات القضائية ببفى - باعاره اسخاء 
- محفوف وعقيد بالشروط الأساسية التالية : 

1 - يقتصر وقف التفيد على قرارات اغاكم الإدارية, دون قرارات مجلس الدولة» 
ذلك أن مجلس الدرلة لا بمكه الأمر بوقف تنفيذ قرارات صادرة عه" . 

2- ضرررة الطعن أمام مجلس الدولة ر بالإستاف مثلاء رذلك تطيقا للمادة 10 
من القانون العضوي رقم 01-98 السابق ) في قرار الحكمة الإدارية" . 

3- يجب أن يستند وقف تنفيذ القرار الفضائي - كما هو الخال بالنسبة لوقف 
القرار الإداري - على " أوجه جدية من شأفا أن تحدث شكو كا ليما بخص الفصل النهاني 
في الراع» وكذلك فيما نص جسامة واستحالة إصلاح الضرار التي بمكن أن تنجر عسن 
تنفيذ القرار "* 


- مجلس الدولة: قرار رقم : 9451 مؤرخ لى : 2002-04-30, 

- مجلس الدولة: قرار رقم : 9889 مؤرخ لي : 2002-04-30, 

1 - مجلس الدرلة: 

- قرار رقم : 9889 ١‏ بتاريخ : 30- 04- 2002 » قضية : (س, و) ضد : قرار صادر عن مجلس 
الدولة : 

* لي الشكل : حيث ردون حاجة لفحص الأرجه المارة فان وقف اليد بشكلل استخاء للطابع 
التفيذي للفرارات الصادرة عن المهات القضائية الدرجة الأولى , 

حيث اته لابمكن النطق به بالنسبة للقرارات التي أصيحت فانبة عملا بيدأ التقاضي على درجين ار 
بفعل الإختصاص القانوي. 

رات هذا الطابع النهائي للفرارات الصادرة عن مجلس الدولة :طبع لا يمك الطمن فيه إلا بواسطة 
طربقي الطعن غير العاديين الحمثلين لي التماس إغادة النظر رفي تصحيح خحطا مادي اللدين نم حصرها في 
إطار ضيق كما تم إخضاعهما لشروط عيددة قانونا, 

راثه بالعالي فان القرار الصادر ادانيا و ماتيا عن مجلس الدولة لا يكون من حيث الميداً محلا لوقف 
التتفيذ ذلك ان كلا من التماس إعادة النظر ر تصحيح الخطا المادي ليس طربقين عادين للطعن ", 

- قرار رقم : 17054 مرح لي : 2003-09-30, 
2 - مجلس الدرلة: قرار رفم : 199000 مؤرخ في : 1999/02/01 ١‏ الوارد سايقا. 
3 - ملس الدولة قرار صادر بتاربخ 1999-06-28 : قفية رالي رلاية سعيدة ضد (اب. ع )رمن معه , 
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زه هوقا 
الفصل الثاني 
وسال الممسفيد 


5- عادة ها بيز - هنا - بين عدم تنفي القرارات القضائية الصادرة بناء على دعوى 
الإلهاء وتلك المحرتبة عن دعوى التعويض . 

كما يثور التساؤل عن مدى أمكانية اللجوء إلى أسلوب الغرامسات التهديدية 
رإصدار الأوامر إلى الإدارة » ركذا مدى فعالية ونجاعة توقيع العقوبة المزائية من أجل 
إجبار الإدارة والموظفين على تفيذ القرارات الفضانية والانصياع ها . 


المبحث الأول 
دعوی الالغاء 


6- بمكن» في حالة عدم تنفيذ قرارات الفضاء الإداري القاضية يالفاء القسرارات 
الإدارية للمحكوم له أن بلجا ألى رفع دعوى إلغاء جديدة ضد كل قرار تصدره الإدارة 
ويأين مخالفا للقرار القضائي» ضمانا راحتراما لحجية الشيء المقضي به ". 


“حيث يتجلى من دراسة الملف أن المستانف رالي رلاية سميدة يتمس إلهاء الأمر الاستحعجالي المؤرخ في 
1996-10-6 ر التصدي من جديد بالقضاء بعدم الاختصاص » حيث انه پالنمس احياطا رفض 
الدعوى لعدم القأسيس. 

حيث أن الأمر الاستعجالي المعاد قضى يابقاف تبفيذ رار رالي رلابة سعيدة الصادر لي 1996-02-06 ؛ 
وات هذا الإجراء مؤقت وتحفظي رمادام المستانق علبهم حاليارالمدعين آكثر من مائة شخص) هم فلاحون 
رمارسون مهنتهم في أرقات محددة فان متعهم من الحرث كن أن يؤدي إلى نتالج سلبية وحسالر معتيرة ؛ 
ران طلبهم الأصلي هو تدبو مؤقت إلى حين القصل في الوضوع ولا بعس باصل التق »رلذا فان مجلس 
فضاء هران أصاب في أمره ا بتعین تأده " 

مجلس الدرلة : قرار رقم : 9451 مؤرخ لي : 2002-04-30, 

1 - مجلس الدرلة : قرار 37578 بداريخ 85-11-23 ؛ فضية ع.ل / رزارة الداخلية 

1 - مجلس الدولة : فرار 53098 بباربخ 87-06-27 » فضية / .. وزارة الداحلية : 

* من المقرر قاتونا أن القرارات التي تسنهدف الوقوف ضد حكم فضاني ماني تمس ببد! * فوة الى 
امحكوم فبه " رتصير مشوبة بعيب تجارز الساطة » وتسعوجب البطلات " . 
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کے 
اللبحث الثاني 
دعوی التعويض 


7- في حالة امتناع الإدارة عن تنفيذ قرارات قضائية إدارية » بمكن للمحكوم له رفع 
دعوى تعويض أمام القضاء الإداري للمطالبة جير الأضرار المحرتبة على ذلك ". 

ولي هذا السياق بستنتج من المادة 982 من قانون الإجراءات المدئيسة والإداربسة 
إمكانية اللجوء إلى رفع دعوى تعويبض جراء عدم ننفيذ القرارات القضانية الإدارية » ذلك 
أا ص على ما بأ : " تكون الغرامة الهدبدية مستقلة عن تعويض الضرر " . 

لقد بسط المشرع على أملاك الإدارة وأموها العامة - خلافا لأموال الأشخاص 
الخاصة'*- حاية مدنية خاصة ومتميزة من حيث عدم إمكانية الحجز عليه للوفاء بالديون 
الواقعة على عاتق الإدارة؛ تأسيسا على العراض ملاءة الأشخاص العنوية العامة من جهة؛ 
وضمان مبدأ استمرارية ا لمرافق العامة '* من جهة أخرى . 

- رعليه» فقد صدر القانون رقم 02-91 المؤرخ في 1991-01-08 المتعلق بحفيذ 
بعض القرارات القضالية حيث تنص الادة 5 من على ما يلي: 


1 - فرار مجلس الدرلة رقم 115284 تاريخ 13/04/1997 

= قيضية :زاب م) ضا :(بلدية الا غواط), 

* حيث أن رفض الامتثال لقتضيات قرارات الغرفة الإدارية للمجالس و الحكمة العلا الائزة قوة الشى 
المفضي فيه ر الذي بصدر عن سلطة عمومية بعد من جهة جاوزا للسلطة ومن جهة أخرى عضرا منتجا 
لسؤرلية السلطة العمومية رانه طبقا لمقتغياث الادة 340 هن فانون الإجراءات المدنية فان المستأئف بمكنه 
رفع دعوى إمدف الخصول على التعويض إذا كان برى أن المستائف عليها رضت القيام بالإلزام القضالي 
بالأداء الواقع على عاتقها و لكنه لا بمكنه في غل التشريع الاي ر الاجعهاد القضائي الحصول على حكم 
بغرامة ديديه خد المستانف عليها ", 

2 - ينص فانون الإجراءات الدنية على طرف وآليات للحقيد المبري لأحكام القضاء» وفقا للمواد من 
0 إلى 471 " التنقين اخبري لأحكام اغحاكم وانجالس الفضالية رالعفود الرسمية ' . 

براجع هذا الشان 

أ- عمارة بلفيث التنفي المبري وإشكالاته, دار العلوم عابةء 2004 , 

-3 - أتظر : د- محمد الصغير بعلي» الفانوت الإداري ‏ المرجع السابق ؛ص: 225 وما بعدها , 
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الچیرء :سی - بجوي 

* بعكن أن صل على مبلغ الدبون لدى الخربنة العمومية ... المحقاضون المستفيدون 
من أحكام القضاء التي تحضمن إدانة الدرلة رالجماعات الحلية والمؤسسات العمومية ذات 
الطابع الإداري " . 

لقد وضع القائون السابق السار الإجرائي الاي : 

- غدم تحصيل مبالغ اللعويض» رغم مررر شهرين من إيدا ع الملف لدى القائم بالعفيد. 

- إيدا ع لب التحصيل على مسعوى اخرينة مرفوقا بسخة تنفيذية لقرار الغرفةالإدارية 
- يفوم أمين اخرينة بعسديد المبلغ الحكوم به خلال 3 أشهر. 


المبحث الثالث 
الغرامة التهديدية '"- ٤۲٣أء٣)As‏ 


8 - لقد حسم قائون الإجراءات المدنية والإدارية الموقف بإزاحة المموض رالتسردد 
رالتناقض (تشريعا وقضاء ولفها ) الذي كان بسود ريعتري موضوع توقع الغرامة 
التهديدية على الإدارة العامة تطرا عدم تنفبذها للقرارات الغضائية والإدارية ", 


1 - براجم : أ- غحتاي رمضان ؛ عن موفف مجلس الدرلة من الغرامة النهديدية مجلة مجلس الدرلة 
عدد 4 - 2003 ص :145 رها بعدها, 

2 - أرلا- على المسعوى العشريعي : لفد أخذ قائون الإجراءات المدنية نظام التهدبدات الالية» حيث 
تنص الادة 340 منة على ما بان : 

"إذا رفض المدين تتفي التزام بعمل؛ أو خالف التراما بالامناع عن عمل يلبت القائم بالتتفيد ذلك لي 
ضر ويل صاحب المصلحة إلى الحكمة للمطالبة بالتعويضات أر النهدبدات الالية. ما م بكن فد فضي 
بالتهديدات المالبة من فيل ". 

كما تدص الادة 1 مه على ما پان : 

"يجوز للجهات القضانية, بناء على طلب الخصوم أن تصدر أحكاما بنهديدات مالبة لي حدرد احتصاصها: 
رعلبها بعد ذلك مراجعنها رتصفية قيمتها . 

- ووز لقاضي الأمور المستعجلة بناء على طلب الحعوم أن يبصدر أحكاما بنهديداث مالية وهله 
النهدبدات جب مراجعتها ونصفينها جعرفة المهة القطائية الحصة؛ رلا يجوز أن يتعدى مقدار التهديد 
المالي مقدار التعويض عن الضرر الفعلي الذي نحا * 
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اپا“ : 
على المستوى القضالي : لفد ذهب مجلس الدولة إلى عدم إمكانية تطبيق ذ اة ١‏ 
حيال الإدارات العمومية» حينما قضى با بان ؛ EEE.‏ 
"- حیث انه ولي الا عا ان ۴ ر 
وما أن الغرامة التهديدية الترام نطق به القاضي كعفوبةء لانه يببغي أت 
علبها ميدأ فانونية المرالم والعفوبات» وبالنالي جب سنها بقانون. o‏ 
- حيث أنه لاوز للقاضي لي المسافل الإداريةء التطق بالغرامة التهديدية ما دام لايوجد أي قانون يرخص 
صراحة ها . وأن الفرار المستانف يارفاقه قرار الطرد بغرامة قديدية قد تجاهل هذا اليداًء ما يستوجب 
بالتيجة قبول طلب رقف التغفيذ 2 رهو الفرار الذي بشر عدة لعلبقاات وملاحظات(2). من حیث أن : 
. 2 المهديية ليست جراء ولا عقوبة "۰ بالعنی باعاني حت جاج إلى اس فانون پکرسها مرها 
لبد! الشرعية؛ كما أن استبعاد تطبيق المادة 340 رالادة 471 من ق. !. م لي المسائل الإدارية غير مير 
ذلك أفا تطبق على الفرارات القضانية الصادرة عن الجهات القضانية الإدارية ( مجلس الدرلة. الغرف 
الإدارية ) ؛ كما نطبق على تلك الصادرة عن القضاء العادي , 
6-ج- على المستوى الفقفهى: يجه الفقه» ضمانا لمصدالفية وة الشي»ء الفقضي به راحتراما لحقوق 
الأفراد؛ إلى ضرورة الأخحل بنظام الفرامة النهديدية لي انجال الإداري للعديد من الإعبارات» كما هو سائد 
ف لرنسار2) ۰ 
- ثائيا- على الستوى القضاني : لفد أصبح الاتجاء الساند في قضاء مجلس الدولة هو عدم إمكانية تطيق 
نظام الغرامة التهديدبة حيال الإدارات العموميةر2)؛ حينما قضى با يلي 
- حيث أنه وي الأخير» رجا أن الغرامة التهديدية الترام بنط به القاضي كعقوبة: فاته ببغي أن يطبق 
عليها هبدا قانونية الحرانم والعقوبات» وبالتالي جيب سنها بقانون» 
- حيث أنه لاوز للقاضي في المسائل الإدارية النطق بالغرامة التهديدية عا دام لايوجد أي قالون يرخص 
صراحة ها . وأن الغرار المستانف يارفاقه قرار الطرد بغرامة لمديدية فد نجاهل هذا الميدأ ما يستوجب 
بالنتيجة قبول طلب رقف التنفيذ ر2). رهو القرار الذي بر عدة تعليقات وملاسبظااتر2) من حيث أن ؛ 
- الغرامة العهديدية ليست "جزاء ولا عقوبة ٠"‏ بالعفى اناز 
if‏ عقوبة ٠"‏ بالعقق لاني حتى نحتاج إلى نص قانوي بكرسها احتراما 
کیا أن امتبعاد تطييق الادة 340 والادة 471 من ق٠‏ إ. م لي المسائل الإدارية غير مبرر» ذلك أا نطق 
على القرارات الفضائية الصادرة عن اهات الفضالية الإدارية ر مجلس الدولة الغرف الإدارية ). كما 
لطبق على تلك الصادرة عن القضاء العادي a‏ 
0-> ثاللا- على المستوى الققهى: يتجه القفه» ضمانا لصندالية قوة الشي» المقضي به واحتراما لخفوق 
الأفراد» إلى ضرورة الأحة نظام الغرامة التهديدية لي انجال الإداري للعديد من الاعتبارات: كما هو سائد 
ل فرنیا مثلار2 , 
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ابچسر۔ :س سی سے 


لقد نظم ق.!.م.إ موضوع الغرامة التهديدية فبى الواد من 980 إلى 988 : حيث يسود 
الاحصاص إلى الجهة القضانية الإداربة التي كانت قاد قضت ها ز الحكمة الإدارية »مجلس الدولة) 
إذ تمع بالسلطات الأساسية الآتية : 

أ - تحديد قيمة الغرامة » وتاريخ سرياها . 

ب - تصفيتها » لي حالة عدم الحفيذ من طرف الإدارة العامة»بعد مرو ر أجل 3 أشهر 
بداية من تاريخ البليغ الرسمي, 

ج- تخفيض الغرامة التهديدية أر إلغاءها كليا ‏ عند الاقتضاء. 


الميحث الرابع 
توجيه أوامر للإدارة 
Injonction‏ 


ووه- كان اجنهاد القضاء الإداري لي الجزائر يذهب إلى أنه لايق للقاضي الإداري توجه 
أرامر لاإدارة "' إعمالا لبد! القصل بين السلطات . حلافا للوضع لي فرنسا » حيسث 
بتمتع القاضي الإداري تلك السلطة. 


1 الفرفة الإدارية - قرار رقم ¡ 105050 مۇرخ ي : 94-07-24 قضية ج.م/ ريس بلدية الشرافة. 
- فرار رفم 5638 بارخ 2002/07/15 اققية : ب.ج ر عن معه ف : مديرية الصاح 
لولاية وهرات . 

حي بین من 
القرار الصادر عن الغرفة 


الفلاحية 


ادات الرففة بالف أن العارض استفاد من فطعةحيث أن العارضين بلتمسان إلغاء 

الإدارية مجلس قضاء وهراب اريخ 22 القاضي برفض دعراها لعدم 
الناسيس ر عن طريق القصل في القضية من جديد إلزام مديربة الصاح الفلاحية لولاية وهران بسوية 
وضميتهما الإداربة على القطعة الأرضبة الني بموزاا جي الأمير عبد الفادر:بلدية ميدي الشحمي :دار ة 
السانبة.حيث أنه إلى جاب كوت التازل الذي فام به المستقيد الأول لقائدة الستآئف عليها غر شرعي 
لخالفته أحكام القاترن 9/87 ر مقعضيات الرسوم رقم 51/90.برى لس الدرلة في هذا الشان أنه لسن 

يامكان القضاء ان بصدر أوامر أر تعليمات للإدارةفهر لا بسعطيع أن بلزمها بالقیام عمل ر أن سلطه 
تقعضي فقط على إلفاء القرارات اليية أر الحكم بالعوبضات ,حي أن طلب العارضان الرامي إلى لسوبة 
رضميتهما الإدارية على القطعة التازعمليها هو من صلاحية هيئة مخنصة لذلكفإان القعتاء لا بسعطليع التدحل 
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بے 
أما فق.! .م.!. فقد نظم موضوع توجيه القضاء الإداري أوامر لاإدارة العامة »حاصة في 
المواد:987؛ 988 , 989 لي المواد من 980 إلى 988 , حيث بعود الإحتصاص إلى المهة الفضانية 
الإدارية التي كانت قد قضت لي الدعوى ر( المحكمة الإدارية ؛ مجلس الدولة ) : 

- وذلك في حالة رفض اليد من طرف الحكوم عليه » وانقضاء أجل للالة (3) أشهر › 
يبدا من تاريخ البايخ الرسجي للحكم . 

-أر من تاريخ انقضاء الإجل الذي جحدده القاضي الإداري » كما هو مبين بالادة 987. 
- آما لي حالة رفض المظلم الموجه إلى الإدارة من أجل تنفيذ الحكم الصادر عن المهة 
القضائية الإدارية » بيدا سريان الأجل ادد في المادة 987 أعلاه » بعد قرار الرفض . 


للبحث الخامس 
المقوبة الجزائية 


0 - تنص الادة 138 من قانون العقوبات على ما يلي ؛ 

"كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته لوقف تنفيذ حكم قضاني أو امتنع أر 
اعترض أو عرقل عمدا نفيذه يعاقب باليس من ستة أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة 
هن 5.000 دج إلى 0 دج" . 

ويلاحظ على هذا اللص : 


اي هذه الصملاحيات بالإضافة إلى ذلك فإنه لا بوجد لي عريضة الإستناف آي رجه من الأوجه لإلغاء القرار 
المعاد » لذا بتعبن المصادقة عليه " 

1 - مجلس الدرلة : قرار رفم :880083 مؤرخ ل : 99-03-08- .ية ب .ر / رالي ولابة فيلة رن معه, 

* حيث أن الدعوى الالية ترمي إلى أمر وال ولاية ميلة رمديربة الإصلاح الفلاحي يإعادة إدماج المدعو 
( ..) لي الوظيف العمومي أو متحه مسحمرة على سبيل الأسفادة الفردية , 

حيث أنه لمكن للفاضي الإداري أن يأمر الإدارة » وبالالي » لبان قعاة الدرجة الأولى كانوا على صواب 
عندها رفوا الطلب * , 

1 - مجلس الدرلة : قرار رلم :58 مۇرخ لي 05 2002-07-15 .قضية پ.ر.ح | مدبرية المعاخ 
الفلاحية لولاية رهران : 

* لبس يامكان القضاء أن يوجه أرامر أر تعليمات لاإدارة » فهو لا بستطيع أن بلزمها بالقيام بعمل وأن 
سلطته تفتصر فقط على إلغاء القرارات المعيية أر الحكم بالتعويضات * 
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ج بے 

من حيث الركن الشخحصي : عدم نحديد مفهوم " الموطف العام " ٠‏ هسل هسو 
المفهوم الواسع ؛ كما هو وارد في القاتون الجزاني ٠‏ أم المقصود هو الموظف الموظف العام 
كما محدد في انجال الإداري '"'؛ ما يستدعي التساؤل- هذا الصدد » حول رضعية: الوزير؛ 
الوالي » رنيس انجلس الشعي البلدي ٠‏ نظرا لما تمععون به من سلطة رناسية على الموظفين , 

من حيث ال ركن المادي.: اسنعمال السلطة العامة ضد تتفيد القرارات القضانية» أر 
الفيام ياي تصرف: إبجابي أو سلبي من شأنه عرقلة الحفيذ من حيث الركن المعوي : بب 
أن يكون تصرف الموصف العام عمدياء بعوافر القصد الحنائي» آما جرد الإمال» فلا يترنب 
عليه تطيق هذا النص , 


1 - تتص الادة 04 من الأمر رقم 03-06 الؤرخ لي 15 بوليو سنة 2006 الحضمن الفانون الأماسي 
العام للوظبفة العمومية . المحصمن الفانون الأساسي للوظيفة العامة على ما بأيّ : 

يعبر موظفا كل عون عبن لي رظيقة عمومية دائمة ورسم لي رنبة لي السلم الإداري 

الترسيم هو الإجراء الذي يتم من علاله تثبيت الموظف لي رابته " 
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الرنمي 


المرا مع 


أرلا- النصوص القانونية 


1 
2 


الدستور 

الأمر رقم 66 - 154 المعدل والمحمم. الؤرخ لي 8 جوان 1966 المحضمن قانون 
الإجراءات المدنية 

القانون رقم 08-90 المؤرخ في 19990-04-7 المتضمن القانون البلدي 

القانوت رقم 09-90 المؤرخ في 19990-04-7 المتضمن قاتون الولاية. 

الأمر رقم 95 - 23 المؤرخ في 26 أرت 1995 المحضمن القائون الأساسي لفضاة 
مجلس اخاسبة. 

الأمر رقم 95 - 20 المؤرخ في 17 جويلية 1995 الحعلق مجلس الحاسبة. 

الأمر رقم 07-97 المؤرخ في 6 مارس 1997 التضمن قانون الانتخحابات الممدل 
والمتمم بموجب الفانون العضوي رقم 01-04 المؤرخ لي 7 فبراير 2004. 

القانون العضوي رقم 98 - 01 الزرخ في 30 ماي 1998 الحعلتى باختصاصات 
مجلس الدولة رتنظيمه رعمله. 

القانون رقم 98 - 02 المؤرخ في 30 ماي 1998 الععلق باحاكم الإدارية. 

القانون العضوي رقم 98 - 03 المؤرخ لي 3 جوان 1998 المخعلسق باختصاصات 
محكمة التناز ع وتنظيمها رعملها, 

القاتون رقم 08 - 09 المؤرخ لي 25 فيفري 2008 الحضمن انون الإجراءات 
المدئية ر الإدارية 

المرسوم رقم 131-88 الزرخ في 4 بوليو سنة 1988, الذي ينظم العلاقات بين 
الإدارة رالمواطن, 


. المرسوم الرناسي رقم 98 - 187 المؤرخ في 30 ماي 1998 الحضمن تين أعضاء 


مجلس الدرلة 
المرسوم العفيذي رقم 98 -~ 261 المؤرخ في 29 أوت 1998 الححدد لأشكال 
ركيفبات الإجراءات في المادة الاستارية لدى مجلس الدرلة. 
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الراجي 


المرسوم التنفيذي رقم 98 - 322 المؤرخ في 13 أكتوبر 1998 الحدد نصنيف رظيفة 
الأمين العام مجلس الدرلة. 

الرسوم التفيذي رقم 98 - 263 المؤرخ في 29 أوت 1998 انحدد لإجراءات تين 
رتصنيف رؤساء مصاخ رأقسام مجلس الدرلة المعدل بالرسوم تفيذي رقم 166-03 
مؤرخ في 7 صفر عام 1424 الموافق 9 أبريل سنة 2003 , 

المرسوم التنقيذي رقم 356-98 المحدد لكيفيات تطبيق أحكام القانون رقم 98- 
2 المتعلق باحاكم الإدارية. 

المرسوم التنفيذي رقم 165-03 الؤرخ في 9 أفريل 2003 الععلق بشررط وكيفيات 
تعيين مستشاري الدرلة لي مهمة غير عادية, 

النظام الداخلي خلس الدرلة المؤرخ في 26 ماي 2002 . 
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المراجمق 


لاا - الم لفات : 


أ) باللغة العربية: 

1 أحسن بوسقيعة ‏ المنازعات الجمر كيةء دار الحكمةء بدون إشارة أخرى 1997 . 

ج أححد حيو » المنازعات الإدارية » د , ۾ . ح٠‏ الجزاتر. 

د, أحمد مطاطلة؛ نظام الإدارة والفضاء في عهد الأمير عبد القادر» الجزائر» 1971, 

+ يشير يلعد القضاء المتعجل في الأمور الإداريةء دون دار شر بسكرة» 
1993 

ء. يشير محمد الطعن بالاستناف ضد الأحكام الإدارية في الجزائر د. م.ج» 
الجزائر» 1991 , 

سايح ستقوقةء الدليل العملي لي إجراءات الدعوى المدلية. دار الهمدى» عين 
هليلةء الجزائرء 1996. 

7 بلفيث عمارة) الفيذ المبري وإشكالاته . دار العلوم عنابة › 2004 . 

حن اليد بسيويٰ» درر القضاء في المازعة الإداريةء دراسة مقارنة للنظم 
القضائية في مصر وفرنسا رالمزائرء عالم الكتدب» القاهرة» 1988. 

و جمسدي عبد العم ديوان المظام نشانه وتطوره راختصاصاته مقارن بالنظم 

الفضائيةء دار ايل بيروت لبان 1988 

خالد سمارة الزعبي؛ القرار الإداري بين التظرية رالتطبيق -دراسة مقارنة» المر كر 

العربي للخدمات الطلابية. عمان ١‏ الأردن . 1993, 

1 رشید خلوي: 
- قاتون المنازعات الإدارية شروط قبول الدعوى الإدارية د. م. ج» الجزائر. 
- القضاء الإداري : تنظيم راختصاص د. م. ج الجزائر» 2002. 

سلبمان محمد الطماوي : 
- الوجيز في القانون الإداري» دار الفكر العربيء القاهرة»- دون تساريخ؛ 
- القضاء الإداري الكتاب الأرل, دار القكر العربي» القاهرةء بدون تاريخ . 
- نظرية التعسف في استعمال السلطة » دراسة مقارنة ؛ دار الفكر العرني»؛ 
1966 


م 


0 


- 396 - 


المرنجع 


- عمر بن النطاب رأصسورل السياسسة والإدارة الحديلةء مر 1969. 
- النظرية العامة للقرارات الإداريةء دار الفكر العربي؛ القاهرة» مصر. 
2 عبد الغني بسيوي عبدالله؛ 
- القضاء الإداري» منشأة المعارف» مصر» 1996 
- وقف تنفبد القرار الإداري» متثأة المعارف . الأسكندرية 1990. 
د٠‏ وزارة العدل أعمال ملتفى قضاة الغرف الإداريةء 1990/12/24-22. الديوان 
الوطني للأشغال التربوية. الجزائر» 1992 
٠4‏ عمار بوضياف» الوجيز في القانون الإداري» دار ريانة ابزائر. 
- القضاء الإداري .دار ريحائةالجزائر 2008. 
عمار عوابدي: 
- القانون الإداري» المؤسسة الوطنية للكتاب. و.د.م ج.» الحزانسرء 1990. 
- النظرية العامة للمنازعات الإدارية لي النظام القضالي الجزانري د.م.ج؛ 
الجزائر 
- قضاء التفسر في القائون الإداري الجزانري» دار هومسة» الجزائر؛ 
- نظرية القرارات الإدارية بين علم الإدارة والقسائون الإداري »دار هومة > 
اجمزائرء 2003, 
عيد عبد العم الحکیم. الرقابة على أعمال الإدارة في الشريعة الإسلامبة رالنظم 
المعاصرة؛ دار الفكر العرني» مصرا 1976 , 
7 فريجة حسين؛ منازعات الضرائب المباشرة في المزائرء د.م. ج؛ الجزائر.1990. 
ه٠‏ الماوردي» الأحكام السلطانية رالولايات الدينية د.م. ج الجزائرء 1982. 
و٠‏ محفوظ لعشب» المسؤرلبة لي القانون الإداري. د م.ج الجزائر» 1994, 
٥‏ محمد فاد عبد الباسط, القرار الإداري » دار الفكر المامعي الامسكندرية: 
مصرء› 2000 , 
1. محمد الصغير بعلي : 
- قانون الإدارة الحلية اجزائرية دار العلوم عتابة »الجزالر» 2004 . 
- القانون الإداري . دار العلوم» عناية الجزانر 2004. 


6 


ف 
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- لنظيم القطاع العام في لائر د. م.ج اجمزائر؛ 1991 
- مجلس الدرلة دار العلوم؛ عنابة :الجزائر» 2004 . 
- احاکم الإدارية الدولة :دار العلوم عنابة زار 2004 
- دعوى الإلغاء دار العلوم »عبابة.الجزائر :2005 
2. محمد الصغر بعلي ر د - يسري آبو الملا الماللية العامة دار العلوم» 
عدابة.2003, 
ده محمد أنس قاسم جعفرء رلاية المظام في الإسلام رتطبيقها في المملكة العرية 
المعمودبة» دار النهضة العربيةء القاهرق 1987. 
4 محمد رفعت عبد الوهاب ر د. حسين عثمان محمد عثمان القضاء الإداري, 
دار المطبوعات الجدبدة. مصر. 2000. 
محمد رفعت عبد الوهاب, د. حسين عدمان محمد عشمان القضاء الإداري. دار 
المطبوعات الحديدة الأسكتدرية 2000. 
5 محمد فزاد مهناء مبادئ وأحكام القانون الإداري مؤمسة شاب الحامعة 
الإسكندرية. مصرء 1976 , 
٥6‏ محمد فاد مهنا مسؤرلية الإدارة في تشربعات اليلاد العرية. 1972, 
27 محمد فاررق عبد الخميد نظرية المرفق العام في القانون اطزائري بين الفهومين 
التفليدي رالاشتراكي (دراسة مقارنة)ءدءم» ج »اججزائر 1987, 
محمد کرد علي» الإدارة الإسلامية في عز العرب , 
۶ مسعود شيهوب البادئ العامة للمتازعات الإداريةء د.م. ج1999 الجزائر. 
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ب) باللغة الفرنسية ؛ 


„, Alexandre (J), droit fiscal algérlen, O.P.U, Alger, 1990. 
. Bontems( C) , Manuel des institutions algérilennes , T1 ,cujas , Paris , 


1978. 


„ Boussoumah ( M ) , L'entreprise socialiste en Algérie , o.p.uU , Alger , 


1982. 


„ Chapus (René) , Drolt du contentleux administratlf , Montchestien , 


5ème éditlon , Paris , 1995 . 


. Collot ©, Les institutions de L’' Algérie durant la période coloniale , 


(1830-1962) , O.P.U , (Alger) , C.N.R.S. (Paris), 1987. 


. Corinne Lepage — Jessua , Isabelle Cassin, Les élections 


municipales- . Litec . 2eme édition. Paris .2000. 


. Debbasch (C). contentieux administratif. Dalloz. paris. 1978. 
„ De Laubadaire (A). Venezia (J.C). Gaudemet (y). traite de droit 


administratif. L.G.D.J,. Paris. 1999, 


„ Le tourneur (M), Bauchet (J). Meric(J). Le conseil d'état et les 


tribunaux administratifs, Armand Colin. Paris. 1970, 


_- ن 


10.Momy (R). étude comparée des conseils de préfectures en France ot 


en Algérle. thèse. Alger. 1931. 


ı1. Rivero(J), drolt administratlf. Daloz, Paris .1980 
12. Vedel (G), Droit administratif. P.U.F, Paris. France .1972. 


- 399 - 


الفسم التمهيدي- المدخل العام .,.. 

الباب الأرل- ميدأ المشروعية .. 

الفصل الأول- مصادر مبدأ المشررعية 

المبحث الأول- المصادر المكتوبة 

المطلب الأرل- التشريع الأساسي (الدستور) 
المطلب الاي - التشريع العادي "القانو ن" 

المطلب الثالن- النشريع الهرعي "لاتحي ”- التظبم- 
المبحث اللاي - المصادر غير المكتوبة إغير الدرنة ) 
المطلب الأرل- العرف 

الطلب الاي- اناد العامة للقانوں 

الفصل الثاني - بطاق وحدود مدأ انشروعة 
المحث الأون- السلطة الغديرية 

المح الثاني - الظروف الاستابة 

المطفب الأول - حالة الحصار وحالة الط ى 
المطلب الثاني - الالة الإمشانة 

المطلب الثالث- حالة الخوب 

البحث الثالت- أعمال الميادة رأعمال الخكومة) 
اللاب الثاني - أشكال الرقاية عبى أعمال الادارة العامة 
الفصلل الأرل- الرقاية الإداربة 

الفصل اللاي - الرفابة الباسبة 

الفصلل الثالث- الرقابة الشريعية الر طايه 


اللاب الثالث- أنظمة الرقاة الفصائة عبى أعمال الأدارة 


403 - 


الفصل الأول- قضاء المظانم = رديوان المظالم)., ga ORRKERRFEARE‏ 
الميحث الأول - التعريف... 3F Ress‏ 
البحث الاي تشكبل ديوان المظام... 39 
المبحث الثالث- الاختصاصات r‏ 
الفصل الثاي- نظام القضاء الموحد A RGA A‏ 
المبحث الأول- الأسس ag SESS O OTD‏ 
الميحث الثاي- التطور r OE‏ 
الميحث الثالث- التقدير AS AOR AOR‏ 
الفصل الثالث- نظام القضاء المزدرج - (النموذج الفرتسي) FT‏ 
الميحث الأول- الدشأة رالتطور O SSR RSS a‏ 
المرحلة الأرلى:1789-السنة الكامنة:الإدارة القاضية ET See‏ 
المرحلة الفانية:من السنة الامنة -1872: القضاء الحجوز i SSE‏ 
المرحلة الكالكة:ما بعد 1872 :القضاء المفوض E reer E‏ 
الميحث الشاي - النظام القانوي مجلس الدولة Bj entrees ea‏ 
المطلب الأول- أعضاء مجلس الدرلة OOO OEE‏ 
الفرع الأول- الأصناف "الفئات" E ase usacgerearEESESERrs‏ 
الفر ع الثاي- المر كر القانوي "النظام EF eetunseaerieie perene‏ 
المطلب الثاي- التسبر SF orserisinesenstesareeeeneagtainey aaa‏ 
قسم النازعات في تشكيلة الحكم BE kerara Re‏ 
المطلب الثالك- الاخححصاصات GG ieee‏ 
الفرع الأول-الاخعصاصات الإستشارية EE Shorten‏ 
الفر ع الثاي-الاختصاصات القضاية EG HOURS‏ 
المبحث اللاي - الحاكم الإدارية في فرنسا 1 
المطلب الأول- اغاكم الإدارية pT SESSLER‏ 
الفر ع الأول - التطور التاريخي EF aR kS‏ 


7 E 


الفرع الاي - الأعضاء,... KG enm‏ 


الفر ع الثالث- السبير 6g sisacaaiaarsame‏ 
الفرع الرابع- الاختصاصات کو چو 69 
المطلب الثاي- انحاكم الإدارية الاستدافية GO oes‏ 
الجزء الأول - تنظيم المبتات القضالية الإدارية Gj eee‏ 
القسم التمهيدي - تطور تمظيم قضاء المنازعات الإدارية بالجزانر 9 
الباب الأول- المرحلة الاستعمارية... cesse‏ 
الفصل الأرل- مجلس الإدارة G4 ese SERE‏ 
الفصل الثاي- مجلس المنازعات 6S seserra‏ 
الفصل الثالث- مجالس المدبريات 
الفصل الرابع- مجالس العمالات "انحافظات” GT ose‏ 
الفصل الخامس- اغحاكم الإدارية., و OR ois ARSLAN:‏ 
الباب الثاي- مرحلة الإستقلال sstsessseesemmis‏ 69 
الفصل الأول - النحاكم الإدارية سرالفترة الأرل:1965-1962) O: eee‏ 
الفصل الثاي- الغرف الإدارية رالفترة الثانية:1998-1965) qf] resins‏ 
الفصل الثالث- مجلس الدرلة راغاكم الإدار ية (الفترة الثالئة:ما بعد 1998) وو 
القسم الأرل- الحاكم الإدارية A ess COPE SER.‏ 
الباب الأرل- المبادئ العامة cei‏ 9 
الفصل الأول- الغرف الإدار JG cise‏ 
الميحث الأول - التطور FG sesane frmenpiesneney‏ 
المبحث اللاي - الأشكال n‏ 
الفصل الثاني - الأساس الدشريعي ا ۹ 
الباب الثاني - أعضاء الحكمة الإدارية g1 cesse‏ 
الفصل الأول - رئيس المحكمة الإدارية B2 cee‏ 
الفصل الثاي- محافظ الدرلة رومساعدوم... و f3 os‏ 


- 405 - 


الفصل القالت- المسعشارول .............. REET‏ 
الباب الغالث- التصوير raps ..,٠...٠..., ٠...‏ 
الباب الرابع- الاخحصاص ET OORT E‏ 
القسم اللاي - مجلس الدرلة OEE E O‏ 
الباب الأول- الأسس العامة EEE EES,‏ 
القصل الأرل- الأساس الدصستو ري ...........-..... EEE EERE‏ 
الفصل الكاي- الأساس التشريعي O NENE IO REEVE‏ 
O E e laet‏ 
الفصل الرابع- النظام الداخلي ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠...‏ 


الباب 'الثاي- الأعضاء,... 


الفصل الأرول- الأصناف رالفنات) nasa SARDA‏ 
ات الأول اة ى ERG nn,‏ 
المطلب الأرل- الععيين E KGa E‏ 


المطلب الاي - الصلاحيات. .. 


المح اللاي - محافظ الدولة RRA ÊS‏ 


المطلب الأول- التعيين. 
المطلب الثاي- الصلاحهات. .............. 
الميحث الدالثن- مستشارو الدولة. : 


المطلب الأرل - مستشار دولة في مهمة عادهة.... 
المطلب الثاي - مشار درلة في مهمة غير عادية. 


الفصل الكاي- الر كز القاتوي. ...... 
الپانپ الفا ل + اوور 2 م ا 

القصل الأول - مكب الجلس.,........... 
المبحث الأول- اللشكيل 

الممحث الداي- الاختماصات. ....... 


- 406 - 


الفصل الثاي- اللشكيلات القضائية ر الاستشارية... 


الميحث الأول - التشكيلات القضاية. .... 
المطلب الأول- الغرف و الأقسام... 

ا لمطلب الثايٍ- الغرف اجحمعة... . 
المبحث اللاي - التشكيلات الاستشارية...... 


المطلب الاي - الجمعية العامة .... : ا 

المطلب الثاني = اللجنة الدانمة ....., iS‏ 

الفصل الثالث- الأمانة العاهة..., 

الميحث الأرل- الأمين العام aies Es rega E‏ 
الميبحث الاي اهي اكل ee KETENE ,,.........٠ ١‏ 
الفصل الرابع- كتابة الضبط ESET‏ 

الباب الرابع- اختصاصات مجلس الدولة....., 

الفصل الأول- الاختصاصات القضانة ,._ ERS aa‏ 
اليحث الأرل- مجلس الدرلة قاضي اختصاص و و ی 

اليحث الاي مجلس الدرلة قاضي استتناف REARS‏ 


المبحث الثالث- مجلس الدرلة قاضي نقض.......... 


الفصل الا الالحصاصات الاستشارية ., 
المبحث الأول- نطاق ومجال الاستشارة 


المبحث الثاي- الإجراءات e o.‏ 


القسم التمهيدي - ماهبة الدعوى الإدارية........ 


الفصل الأول - تعريف الدعوى الإدارية. ,... e‏ 


الفصل اللاي - الخصانص العامة للدعوى الإدارية 


المبحث الأرل- الدعوى الإدارية دعوى قضاية ...... 


اللحث الثاي- إجراءات خاصة ومتميرة . 


الطلب الأرل- إجراءات كابية.. ... EDETE‏ 


109 
109 
109 
111 
111 
112 
112 
114 
114 
115 
116 
117 
118 
118 
119 
120 
121 
121 
122 
126 
127 
128 


2G rm 


128 
129 


المطلب اللاي إجراءات غفيقية eR‏ 
المطلب الفالث- إجراءات حضورية SENAN OS‏ 


القسم الأول - أنواع الدعارى الإدارية SR‏ 
الباب الأرل- دعوى الإلغاء SARE‏ 
الفصل الأرل- شروط قبول دعوى الإلغاء- RES‏ 
المحث الأرل- محل الطعن بالإلغاء SSSA‏ 
المطلب التمهيدي- ماهية القرار الإداري tT‏ 


المطلب الأرل- الحكمة الإدارية REE‏ 


OE TC OIG الث الفالث- البعاد‎ 


المبحث الرابع- الإجراءات و الأشكال... ......... RMR‏ 
المطلب الأرل- تقدم عريضة - sy EPO RE.‏ 


المطلب الكاي- تقدم نسخة من القرار الإداري محل الطعن 


المطلب الالث- إبصال الرسم القضاني... IEA ٠٠٠٠٠.٠....٠.١‏ 
المبحث النامس- الطعن الإداري المسبق cha aresetnadessekenn essere a4‏ 
الفصل الثاني - أوجه أو أسباب آر وساتل الإلغاء SEE ea‏ 
البحث الأرل- انعدام السبب hear‏ 


المطلب الأرل- ماهية السبب ia sees SDE‏ 


امحل اللاي“ عدم الاخحصاص ,..- SENG AES‏ 
الطلب الأرل- ماهية الاختصاص i iê CEREN SERED (RES‏ 


seisararcecenunans 


mecer nnns 


seine sieabuararans 


racers 


erecta 


bani 


uebisareenananae 


ecb aiuana 


المطلب الثاي- عيوب الاخحصاص. cercer‏ 190 


الفرع الأرل- عدم الاختصاص الجسيم "اغنصاب الدرلة" 


الفرع الكاي- م لا e REG n nnn‏ 
المبحث الثالث- عنالفة القانون 


المطلب الأول- ماهية الحل 


المطلب الثاي- عيوب الحل SESE KERIKERI‏ 


المبحث الرابع - عيب الشكل ر الإجراءات .... ERE‏ 


الطلب الأرل- ماهية الإجراءات ر الأشكال چچ 
الفرع الأرل- الإجراءات م 
الفرع الاي الإشكال 


المطلب الثاي- عيوب الشكل را الإجراءات ا 


المبحث النامس- عيب الإحراف بالسلطة a‏ 
المطلب الأرل - ماهية المدف RSS‏ 
المطلب الثاي- عيوب امدق SERS .......-...٠ ١‏ 


الفصل القالكث- آثار رفع دعوی الإلغاء AACE‏ 
المبحث الأرل- القاعدة العامة RTE PITTTSEEY‏ 


البح الاي - الإستصاء ORT BET‏ 


المطلب الأرل- المستوى الإداري EA ETOP‏ 
المطلب الثاي- المستوى القضاني NS TASS e‏ 


الباب الثاي- دعوى التفسير e‏ 


الفصل الأرل- شروط قبول دعوى التفسي...... اخ 


الفصل الثاني - التحريك RP REE‏ 


الفصل الدالث- سلطة القاضي agente‏ 
اباب الكالث- دعوى تفدير المشروعية ERNIE:‏ 


الفصل الأرل- شروط قبول دعوى تقدير مدى المشروعية. 


- 409 - 


Senan 


aceon 


sears 


snnarnarrrnrnininrr 


werara 


wasana 


DD 


seacaniba guano 


181 


Se. 

الفسيل الهاي - المحر بلد 
الفصل الدالك: سلطا اللاضي 
الياب الرابع ٠‏ دغوى التعوبض 


الفصمل الأول - شروط قبول دعرى العويض.....٠٠٠٠٠٠......‏ 


المبحث الأول الفرار السابق... 

المح الكاي- الأجل 

المحث الكالث- الطاعن...... 

الفصل الثاي- أساس المسؤرلية الإدارية 

الميحث الأول- المسؤرلية على أساس الخطا.,... 


المبحث الداي- المسؤولية على أساس المخاطر ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.‏ 
الاب الامس- الدعارى القضاء الكامل الأخرى SS‏ 


الفصل الأول - المنازعات الإنعخابية الحلبة.. 
الميحث الأرل- القائمة الإتتخاية....... 

الميحث الاي - الترشح es‏ 
الميحث الثالث- قانمة أعضاء مكاتب التصويت,.: 
الميحث الرابع- مشررعية عمليات النصويت.., 
الفصل الاي“ المنازعات الضريية 
المبحث الأول- المرحلة الإدارية ....... 
المبحث الثاي- المر حلة القضانئية..... 
الفصل الفالك- منازعات الصفقات العمومة 
المبحث التمهبدي- تحديد الصفقات العموهية...... 
الميحث الأول- مرحلة الإبرام ا 


المطلب الأرل- إجراءات الإشهار و المناقسة IO‏ 


الطاتټ اللاي - إختيار الحعامل المحماقد. .,.,, 
البجحث الداي- مر حلة النفيذ.., 


- 410 - 


القسم الثاي- الاختصاص الفضاني 
الباب الأول- معيار الاخحصاص الفصاني 
الفصل الأول- الإختصاص الاقيمي . 
الفصل اللاي“ الاختصاص النوعي 
البحث الأرل- مجلس الدرلة..... 


المطلب الأرل- الدرلة ا ا 


المطلب الثاي- اهبنات العمومية الوطية 
المطلب الكالث- المظمات المهية الوطنية 
المبحث الاي - الحاكم الإدارية 

المطلب الأرل- الولاية.. 

الطاب الائ المصاخ غير الممركزة للدولة 
المظلب الفالث- البلدية 


الطلب الرابع- المصاح الإدارية البلدبة چ 
المطلب الخامس- المؤسسة العمومية ذات الصيغة الإدارية... 


الفر ع الأرل- المعيار الموضوعي. . 
الفرع اللاي - المعبار الإفليمي 
اباب الاي“ الإإاستا ءات 


الفصل الأول - استشاءات 802 es‏ 


المبحث الأول - محالقات الطرق 

اليحث الاي - التعوبض عن حوادث المر كيات الإدارية.. 
الفصل الاي - الإستتناءات الأاخرى 

المحث الأول- مازعات حقوق الجمارك کد 
البح الثاي- مارعات التنازل عن أملاك الناصة للدرلة 


المح الالك- مدازعات الضمان الإجتماعي ERAS‏ 
الاب الفالل- تتازع الإختصاص رحكمة التازع) TH‏ 


- 411 - 


الفصل الأول- التشكيل ose‏ 90 
الفصل الكاي- السير. ise‏ 290 
الفصل الدالك- الاختصاص 1 
البحث الأول- معيار الاخحتصاص .1 > 
المطلب الأرل - من الناحبة العضوية G1 oes‏ 
المطلب اللاي من الناحية الموضوعبة cise‏ 292 
اليحث الاي- الإجراءات .1 
المطلب الأرل- العريضة arieeiaeeesienggesse rrr‏ 2 
المطلب الاي - ايأجل...., ا 286 
الميحث التالث- القرار DEG oes‏ 
المطلب الأول- التفرير JEG ees‏ 
المطلب الثاني - جلسة الحكم 2g csi‏ 
المطلب الثالث- تبلغ القرار ece‏ 287 
القسم الثالث- الإجراءات الفضائية الإدارية rese‏ 28 
الباب التمهيدي- أسس الإجراءات القضائية الإدارية es‏ 292 
الفصل الأر ل - مصادر الإجراءات الفضانية الإدارية 293 
الميحث الأول - المصادر المكوية SAK‏ 293 
المطلب الأرل - القواعد المشتر كة بين جميع الدعارى القضالية oss‏ 94 
المطلب اللاي- القواعد الخاصة بالدعارى الإدارية. esere‏ 294 
المطلب الثالث- النظام الداخلي مجلس الدرلة..................., 295 
الميحث الثاني المصادر غير المكوبة 9G oes DT‏ 
الفصل الثاي- الخنصائص العامة Tr‏ 
المبحث الأرل- إجراءات كتابية r‏ 
الممحث الثاني إجراءات تقيقية issn‏ 299 
الميحث الثالث- إجراغات حضررية FOO issa‏ 


vv 


الباب الأر ل- إفحاح الدعوى الإدارية iis SKK E E SEER‏ 
الفصل الأول- أطراف الدعوى EEE‏ 
البح الأول- المدعي ORIS‏ 

المبحث اللاي - المدعى عله EE o.‏ 
المبحث الفال- التدخحل ر الإدخال اا وی متو ود و 
الفصل الثاي- الإيداع لدى كتابة الضبط N EEE ES‏ 
الميحث الأول- الإيداع EEE‏ 
الميحث الثاي- درر كتابة الضبط ain‏ 
المطلب الأرل- قيد العريضة elam ELEY lak‏ 
المطلب الثاني - إرسال العريضة إلى رئيس هيئة القضاء الإداري 
اباب الكاي- قينة القضية OSA! ARETE‏ 
الفصل الاي المستشار أو القاضي المفرر Sv‏ 
المبحث الأول- التعيين SESS SN GEST‏ 
المبحث الثاي- الاحصاصات SRSA‏ 


المطلب الأرل- الصلح............ E‏ 


المطلب الاي- توجيه تبادل العرانض ر المد كرات بين الخصوم 
المطلب الثالث- التحفيق RRS RAS‏ 


المطلب الرابع- تقدم تقرير هكوب EES ٠...٠...‏ 


الفصل الثاي- محافظ الدرلة RSE‏ 


ESR SSK ESS الميحث الأر ل- التعيين‎ 
EELS SEES EERE AES البحث التاي- الصلاحيات‎ 


simin 


seadeta 


eurerentnercet 


reeaabasaaonnn 


rere uarss 


rnin 


الباب الفالث- عوارض النصومة PROPONENT TE TOE‏ 


الفصل الأرل- ضم النصومات رفصلها 0 
الفصل الثاني انقطاع الخصومة ge AS e Re‏ 
الفصل الثالث- رقف الخصومة...,,......... eeEleigsteagirrEER‏ 


merrier 


seserra 


الفصل الرابع- انقطضاء الخصومة 

الفصل الخامس-سفوط الحصومة 

الفصل السادس- التازل عن الخصومة 
القفصل السابع- القبول بالطلات ر بالحكم ,السنيم) 
الباب الرابع- الخكمرالفصل في الدعوى) 
الفصل الأول - اة 

المحث الأرل- الانعقاد 

المبحث الثاني - التدحلات 

الميحث ٠لفالث-‏ إدارة :ا خمنة روطي 
المبحث الرايع- المداولة 

الفصل الثاي- الفرار راخكه 

الحت الأول - اعداد الفرار 

حت الاي - يانات القر ار 

الحث الالثن- النطق باحك 

امبحث الر ابع - تيع القر ار 

الباب خامس > الط ي الفرار الفضاني الاداري 
الفصل الأول- الطعو لعادية 

بحت الأرل- الاستاف 

مطنب الأر ل - التعر بف 

نطلب الثاني - سروط فول الطعل بالاسضاف 
فظب الفاق در لأساف 

بحت الاي انعر صه 

لطب الأول“ التعربف 

نطب الاي الشررط 

مطلب الثالث- أثر الطعن بالمعارضة 


- 414 - 


الفصل اللاي- طرف الطعن غير العادية.., 
المبحث الأرل- النقض...... E‏ 
الطلب الأرل- شروط قبول الطمن بالتقض. 
المطلب اللاي - أوجه النقض.... 

المطلب الكالث- آثار الطمن بالنقض 


الببعحث اللاي اعتر اض الغير اخارج عن الخصومة 


المطلب الأول“ التعريف.. 

الطلب اللاي - الشروط... 

المطلب الكالث- الآثار. 

المبحث الكالث- تصحيح الخطا المادي,, 
المطلب الأرل- التعريف 

المطلب الثاي- الشررط 

المطلب الثالث- الآنار 


٠‏ الميحث الرابع- اللماس إعادة النظر 


الطاب الأول - التعربف 
المطلب الثاي- الشروط 

المطلب اللاي - الآثار 

الاب السادس- تفي القر ار الفضاني 
الفصل الأول - الأسس العامة 

المبحث الأرل القاعدة العامة 

المح الأول اللاي - الاستا» وقى المد 
المطلب الأرل- التشريع 

المطلب الداي- القضاء 

الفصل الثاني رسانل المد 

البحث الأرل- دعوى الإلغن 


415 


المبحث الاي - دعوى التعويض, ess.‏ 388 
البحث الفالث- الغرامة التهشهلية ر ٠ا‏ 389 
المبحث الرابع- توجيه أرامر للإدارة.....: REY ecebe iste‏ 
الإحث الخامس- العقوبة الجزائية EE ees) OTE,‏ 
المراجع ا اج E e e‏ 1 


-416- 


